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ملاحظات توضيحية

التصنيف بحسب البلد أو المجموعة السلعية

لإئغراض التيسير الإإحصائي أو التحليلي فحسب، وليس فيه بالضرورة ما ينطوي على أي  اعتُمد التصنيف المتبع في هذا التقرير
حكم بشأن مرحلة التنمية التي بلغها بلد بعينه أو منطقة بعينها.

ولإ يوجد في منظومة الإئمم المتحدة اتفاق راسخ لوصف البلدان بأنَّها "نامية" أو "تمر بمرحلة انتقالية" أو "متقدمة". ويتبع هذا 
التقرير التصنيف المحدد في دليل إحصاءات الإئونكتاد لعام UNCTAD Handbook of Statistics 2020( 2020( )منشورات الإئمم المتحدة 
)https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat45_en.pdf ( لهذه المجموعات الرئيسية الثلأثة من البلدان )انظرE.21.II.D.1 رقم المبيع

قليمية والتصنيف حسب المجموعة السلعية المستخدمين  وللأئغراض الإإحصائية، وما لم يذُكر خلأف ذلك، يتبع تصنيف التجمعات الإإ
في هذا التقرير بوجه عام التصنيف المستخدم في دليل إحصاءات الإئونكتاد لعام 2020. ولإ تشمل البيانات الخاصة بالصين بيانات منطقة 

دارية الخاصة التابعة للصين ومقاطعة تايوان الصينية. دارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإإ هونغ كونغ الصينية الإإ

ويشير مصطلحا "بلد/اقتصاد"، حسبما يكون مناسباً، إل الإئقاليم أو المناطق أيضاً.

شارات إلى "أمريكا اللأتينية" الواردة في النص أو الجداول فتشمل بلدان الكاريبي، ما لم يشُر إلى غير ذلك. ا الإإ أمَّ

شارة إلى "أفريقيا جنوب الصحراء" الواردة في النص أو الجداول جنوب أفريقيا، ما لم يشُر إلى غير ذلك. وتشمل الإإ

ملأحظات أخرى

شارات في النص إلى TDR إلى تقرير التجارة والتنمية )لسنة بعينها(. على سبيل المثال، تشير عبارة TDR 2020 إلى تقرير  تحيل الإإ
.)E.20.II.D.30 التجارة والتنمية لعام 2020 )منشورات الإئمم المتحدة، رقم المبيع

شارات إلى المملكة المتحدة إلى  شارات الواردة في النص إلى الولإيات المتحدة تحيل إلى الولإيات المتحدة الإئمريكية، وتحيل الإإ الإإ
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

تشير كلمة "دولإر" إلى دولإرات الولإيات المتحدة، ما لم يشُر إلى غير ذلك.

وتشير كلمة "مليار" إلى 1000 مليون.

1 مليون. 000 وتشير كلمة "ترليون" إلى 000

وتشير كلمة "أطنان" إلى الإئطنان المترية.

وتشير معدلإت النمو والتغيير السنوية إلى معدلإت مركبة.

 ،CIF والتأمين والشحن"  النقل  "تكاليف  أساس  والواردات على   FOB السفينة "التسليم على ظهر  أساس  الصادرات على  وقُيِّمت 
ما لم يشُر إلى غير ذلك.

ويعني استخدام علأمة )–( بين سنتين مثل 2019–2021، كامل الفترة المعنية، بما فيها سنتا البداية والنهاية.

ويعني استخدام علأمة )/( بين سنتين، مثل 2020/2029، سنة مالية أو سنة محصولية.

وتعني النقطة في الجداول ).( في الجداول أنَّ البيانات لإ تنطبق على الحالة.

وتعني النقطتان )..( في الجداول أنَّ البيانات غير متاحة أو لم يبُلَّغ عنها بصورة مستقلة.

وتعني علأمة )–( أو الصفر ).( في الجداول أنَّ المقدار صفر أو يمكن إهماله.

ولإ تتطابق العلأمات العشرية والنسب المئوية بالضرورة مع المجاميع بسبب التقريب.

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat45_en.pdf
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مقدمة

عادة  كل أزمة تحمل في طياتها فرصة جديدة. فمع تعافي الإقتصاد العالمي من الشلل الناجم عن الجائحة، يبدو أن هناك فرصة لإإ

التفكير في نموذج الحوكمة العالمية الذي حدد اتجاهات الإقتصاد العالمي على مدى الإئربعين عاماً الماضية، ولكنه فشل إلى حد كبير في 

الوفاء بالوعد المتمثل في تحقيق الرخاء والإستقرار.

على  يقدر  اقتصاد  ومرونةً؛  عدلإً  أكثر  عالمي  لإقتصاد  البداية  نقطة  يمثل  أن  يمكن  عام 2021  أن  على  الدلإئل  بعض  وهناك 

تحمل الصدمات والإئزمات المتفاعلة، ويقوم على أساس توافق جديد في الإآراء حول التوازن بين الدولة والسوق والمجتمع والبيئة. ففي 

الولإيات المتحدة، أقر مجلس المستشارين الإقتصاديين التابع لديوان الرئيس بالحاجة إلى إعادة ضبط السياسات من أجل إصلأح الإئضرار 

التي سببتها السياسات السابقة والتصدي للتحديات الجديدة، بإرساء أسس متينة تقوم على الإستثمار، العام والخاص، في العمال والإئسر 

والمجتمعات المحلية.

دور  بشأن  البسيطة  النظريات  عن  فشيئاً  شيئاً  تتخلى  أخذت  الإئطراف  المتعددة  المالية  المؤسسات  أن  أيضاً  واضحاً  بدا  وقد 

الإئسواق، حيث يقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كلأهما بأن نمط التفكير الإقتصادي الموروث من الماضي لن يفرز نظاماً أكثر مرونة 

في المستقبل. فقد أقرت هذه المؤسسات برامج إنفاق ضخمة، ومبادرات تهدف إلى فرض ضرائب على الإئغنياء والحد من قوة الإحتكارات، 

الإئمر الذي يعكس اعترافها بدور الضوابط المحددة الإئهداف على رؤوس الإئموال وتأييدها لبرنامج عمل يقوم على سياسة تدخل قوية لدعم 

الجهود الرامية إلى دفع عجلة الإستثمار الإئخضر.

وبعبارة أخرى، يبدو أن توافقاً سياسياً واقتصادياً عالمياً جديداً أخذ يتشكل كنتيجة للأئزمة الناجمة عن جائحة كوفيد–19. ولكن من 

علأن عن نهاية السوق الحرة غير المنظمة. السابق لإئوانه الإإ

إن عام 2021 يصادف الذكرى السنوية الإئربعين للخطاب الإفتتاحي للرئيس ريغان الذي حدد مضمون المذهب الإقتصادي الذي 

يعطي الإئولوية للمصالح الخاصة والإئسواق على حساب المجتمع والدولة. واكتسى هذا المذهب، بعد انتشاره ليصبح النموذج المهيمن على 

نطاق العالم، طابعاً مؤسسياً في سياسات الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية حيث لإ يزال يحظى بتأييد واسع. وحتى في أثناء الجائحة، 

قراض التي تخصصها المؤسسات المتعددة الإئطراف للبلدان النامية؛ ودعا وزراء التجارة في مجموعة  ظلت سياسات التقشف توجه برامج الإإ

الدول السبع إلى مزيد من التحرير، وهو ما من شأنه أن يزيد من تضييق الحيز المتاح لتدخل الدولة، في حين تركز قدر كبير من النقاش 

حول الإنتقال إلى اقتصاد خفيض الكربون على تصحيح مسار الإئسعار.

فكيف سيكون، إذنْ، المسار المحتمل نحو الإنتعاش في فترة ما بعد كوفيد؟ هل سيعود العالم، بالرجوع المبكر إلى سياسات 

التقشف، إلى حالة ما قبل الجائحة التي اتسمت بتفاقم أوجه عدم المساواة، وتزايد التفاوتات المتعددة الجوانب، وتصدع الإقتصادات، 

وظهور الفقاعات في أسعار الإئصول المالية، وعدم تحمل الشركات مسؤوليتها، والتدهور البيئي؟ وهل سيستمر الإئخذ ببرنامج عمل يقوم 
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تقرير التجارة والتنمية، 2021
نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

على مزيد من التدخل في مضمار السياسة العامة، ولكن مع الإكتفاء ببذل جهود سطحية لمعالجة هذه الظروف الإئساسية؟ أم أن الجائحة 

ستفسح المجال أمام مسار جديد صوب تحقيق تنمية أكثر عدلإً وتوازناً ومرونةً ووعياً بقضايا المناخ؟

نهاء الجائحة.  لقد بدأت معظم الإقتصادات المتقدمة تنتعش في عام 2021 وتتخلص من حالة الركود، مدفوعةً بإرادة قوية لإإ

ويتمثل التحدي الرئيسي أمام البلدان المتقدمة في اتجاه النمو الإقتصادي وطبيعته في المدييْن المتوسط والبعيد، سواء من حيث تجنب 

القرارات التي تفضي إلى تغيرات جذرية في السياسة العامة، مثلما حصل خلأل العقد الذي أعقب الإئزمة المالية العالمية، أو التحول بشكل 

نهائي إلى نظام للطاقة العديمة الكربون، بما يتماشى مع الإئهداف المرسومة في اتفاق باريس.

أما البلدان النامية، فهي أمام تحدٍ أكثر إلحاحاً نظراً لما تواجهه من صعوبات تتراوح بين تقلص الحيز المتاح للتدخل في مضمار 

السياسة المالية، وزيادة المديونية، وبطء عملية تعميم اللقاحات، مما يعيق الإنتعاش ويعمق التباين مع الإقتصادات المتقدمة. بيد أن وراء 

هذا الإختلأف عقوداً من الإنقسامات الإقتصادية والإجتماعية المتفاقمة، وانعدام الإستقرار في عملية الإندماج في الإئسواق المالية العالمية 

التي تخضع لتدفقات رأس المال المتقلبة، وتقلص الحيز المتاح للتدخل في مضمار السياسة العامة. ويلُأحَظ في العديد من البلدان أن هذه 

العقبات الهيكلية أمام تحقيق انتعاش متوازن تزداد تعقيداً بسبب الصدمات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وفي الإقتصادات المتقدمة، كانت الإستجابة الإئولية لصدمة كوفيد–19، حسب تعاليم السياسة العامة الذي استُرشد به في الإئزمات 

السابقة، هي التخفيف من وطأة الجائحة على الإئسواق المالية باتخاذ سلسلة جديدة من تدابير التيسير الكمي. غير أن حكومات البلدان 

غلأق عواقب اقتصادية استلزمت اتخاذ تدابير منسقة ومحددة  المتقدمة سرعان ما وجدت نفسها في وضع غير مألوف، حيث خلّفت عمليات الإإ

الإئهداف لحماية الإئرواح وسبل العيش. وأبقت البنوك المركزية على سياسة ضخ السيولة، ولكن خلأفاً لما حدث في الفترة 2007–2009 زادت 

ل منذ زمن الحرب، وتخلت، في أثناء هذه العملية، عن مواقف سياسية كانت مقدسة في  الحكومات أيضاً من إنفاقها إلى مستويات لم تسُجَّ

غلأق  السابق. ومع ذلك، بلغ انخفاض الناتج خلأل الربعَيْن الثاني والثالث من عام 2020 مستويات غير مسبوقة؛ وحتى بعد رفع إجراءات الإإ

وعودة الثقة، اتسمت عملية استرداد العافية الإقتصادية بتفاوت كبير بين القطاعات وفئات الدخل والمناطق. زد على ذلك أن الإئمور لم تتطور 

إلإ نحو تعظيم التفاوتات في الدخل والثروة التي ظهرت على مدى العقود الإئربعة الماضية، حيث جنى أصحاب الإئصول المالية والشركات 

الرقمية أكبر المكاسب من الإنتعاش.

غلأق التي شلت النشاط الإقتصادي على نطاق العالم. فقد تسببت هذه  وقد تضررت البلدان النامية بشدة من جراء تدابير الإإ

التدابير في سلسلة من الصدمات المترابطة التي ولَّدت حلقات اقتصادية مفرغة جاءت كإضافة إلى مواطن الضعف القائمة المتعلقة بالديون، 

مما دفع بمعظم المناطق إلى ركود عميق وببعض البلدان إلى العجز عن السداد. وعلى الرغم من الضائقة المالية وزيادة أعباء الديون، ترُكت 

دارة الإئزمة بمفردها في معظم الحالإت، مما اضطرها إلى إجراء تخفيضات كبيرة في العمالة في القطاع العام والخدمات  البلدان النامية لإإ

غلأق في البلدان  العامة. وخلأفاً لما كان متوقعاً، عادت تدفقات رأس المال وانتعشت أسعار السلع الإئساسية بسرعة مع رفع إجراءات الإإ

المتقدمة، مما حال دون ظهور أسوأ السيناريوهات. ومع ذلك، لإ يزال النمو في معظم أنحاء العالم النامي ضعيفاً، وازدادت أعباء الديون 

المتضخمة، في حين أن أشكال الفيروس المتغيرة التي تهدد بحدوث موجات جديدة من الجائحة قد تخُرج عمليات التعافي الناشئة عن 

المسار الصحيح في الإقتصادات الإئضعف. وحتى في حالة احتواء الفيروس، فإن الخوف من ارتفاع أسعار الفائدة يقوض بالفعل آفاق التنمية 

في ظل إمكانية ضياع عقد آخر الإآن.

وكما كانت الحال بالنسبة إلى التقرير الإئول لعام 1981، فإن تقرير هذا العام يتزامن مع النقاش الجاري مجدداً داخل مجموعة 

الدول السبع بشأن ضرورة تنشيط الديمقراطية الغربية وبناء شراكة جديدة مع البلدان النامية حول الإستثمار في البنية التحتية، بما في 

ذلك من خلأل مبادرة للنمو النظيف والإئخضر. ودعوة بلدان المجموعة إلى "إعادة بناء العالم على نحو أفضل" هي دعوة تبعث على الإئمل. 

فالوعد بالتعامل مع الصحة والتعليم باعتبارهما من المنافع العامة العالمية، والإلتزام بثورة خضراء تمُوَّل تمويلأً كافياً، وضخ السيولة من 

علأن عن معدل عالمي للحد الإئدنى للضريبة على الشركات، كلها عوامل مرحب بها تنبئ  خلأل تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة، والإإ

بَعة في الفترة الإئخيرة. بالتخلي عن ممارسات كانت متَّ
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ومع ذلك، ففي ضوء أزمة الديون التي تلوح في الإئفق، وأزمة المناخ التي تشكل حقيقة واقعة بالنسبة للعديد من البلدان، وخطة 

رادة للأعتراف بحجم التحدي الذي تواجهه البلدان النامية لإ تزال  عام 2030 التي بدأت تتعثر حتى قبل أن تضرب جائحة كوفيد–19، يبدو أن الإإ

مفقودة. ولإ تتوافر إلإ معلومات قليلة عن خطة الإإصلأح المقترحة، في حين تكاد تنعدم المعلومات عن الموارد المتاحة لتخليص الجميع من 

الإئزمة المباشرة وإطلأق عملية انتقال عادلة إلى عالم خال من الكربون بحلول عام 2050. ثم إن دعوة البلدان النامية إلى التنازل عن الإتفاق 

المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية – كخطوة أولى ضرورية لتصنيع اللقاحات على 

الصعيد المحلي – وجدت، على الرغم من الدعم المتأخر من الولإيات المتحدة، مقاومةً من جانب البلدان المتقدمة الإئخرى التي تتسبب، 

نتيجة تشبثها بمصالح الشركات، في انقسام جديد في الإقتصاد العالمي بسب الشواغل المتعلقة بالحصول على اللقاحات وحرية التنقل. 

وعلأوة على ذلك، فإن التردد العام في الضغط على الدائنين من القطاع الخاص للعودة إلى طاولة المفاوضات لإ يعطي أملأً كبيراً في تخفيف 

عبء الديون الذي يثقل كاهل البلدان النامية بما يكفي لكي تهتدي إلى طريقها للخروج من الإئزمات المتعددة التي تواجهها حالياً.

وبعد مرور أربعين عاماً، ما زال الإستنتاج الذي خلص إليه التقرير الإئول للتجارة والتنمية الذي نشُر في عام 1981 يصدق على 

واقعنا اليوم:

لذلك يبدو أن الوضع الحالي يتطلب الإئخذ بنموذج إنمائي جديد، وينبغي لهذا النموذج أن يأخذ في الحسبان وبشكل واضح أن 

نمائية الطويلة الإئجل، من ناحية أخرى، متشابكة. المسائل المتعلقة بإدارة الإقتصاد العالمي، من ناحية، والإئهداف الإإ

نمائية الطويلة الإئجل بإدارة الإقتصاد العالمي يتمثل في أزمة  والفرق الكبير بين الفترة السابقة والفترة الحالية في ربط الإئهداف الإإ

المناخ التي تلوح في الإئفق. ولإ يعُرفَ ما إذا كان المستقبل سيشهد ظهور نموذج جديد للسياسات العامة يمكن أن يساعد في توجيه عملية 

انتقال عادلة وشاملة إلى عالم خال من الكربون؛ ولإ شك في أن بناء عالم أفضل للناس والكوكب يتوقف على ذلك.

تباين معدلأت النمو، والمخاوف المتصلة بالتضخم، والأأشكال المتغيرة الجديدة

ع أن يصل النمو العالمي إلى 5,3 في المائة في عام 2021، وأن يتباطأ في عام 2022 ليبلغ 3,6 في غياب صدمات أخرى، يتُوقَّ

في المائة. وهذه الإئرقام هي نتيجة لسياسات تقوم على تحفيز الطلب في الإقتصادات المتقدمة والإقتصادات المُصدِرة للعملأت العالمية، 

نتاجية التي تعطلت بسبب حالة الركود في عام 2020. ويظل أداء النمو متفاوتاً للغاية  ولكنها لإ تزال تعكس عملية متعثرة لتنشيط القدرة الإإ

حسب المناطق. فالبلدان المتقدمة النمو وحدها ستشهد طفرة النمو المتوقعة، في حين أن العديد من الإقتصادات النامية سيظل النمو 

فيها دون المعدلإت المسجلة قبل الجائحة.

ويعكس التفاوتُ الإختلأفَ في استقلألية القرار بين الإقتصادات المتقدمة النمو والإقتصادات النامية. فمعظم البلدان المتقدمة 

النمو استغلت قوتها المالية التي اكتسبتها بفضل مركزها المتميز كبلدان مُصدِرة للعملأت الإئجنبية على الصعيد الدولي. وفي حين كانت 

استجابة البلدان المتقدمة هذه ضروريةً، فإنها لم تفض إلى الإعتراف بأن البلدان الإئخرى، ولإ سيما البلدان النامية، تحتاج إلى دعم لتنفيذ 

سياسات مماثلة.

وحتى الإتفاق على توسيع نطاق مخصصات حقوق السحب الخاصة اللأزمة لتخفيف بعض القيود المتعلقة بالسياسات العامة في 

الإقتصادات النامية جاء متأخراً ولم يرقَ إلى المستوى المطلوب. واعتمد عدد قليل من البلدان النامية، بما فيها إندونيسيا والبرازيل وتركيا، 

تدابير مالية ونقدية قوية، مماثلة لتلك التي اتخذتها البلدان المتقدمة النمو، ولكن التطورات الإئخيرة تشير إلى أنها معرضة للمضاعفات 

المالية، بما في ذلك نتيجة التطورات في أسواق العملأت. وفي الإقتصادات المتقدمة أيضاً، أتاح المال العام تطوير اللقاحات بسرعة قياسية 

إلى  الدعوات  الإآن  النامي، حتى  للعالم  كافية  إنتاج جرعات  كافحوا من أجل  الذين  المصنعون،  مدادات. وقد قاوم  الإإ بالتحكم في  وسمح 

نتاج المنخفض التكلفة في البلدان النامية، وتبادل الدراية التكنولوجية. ومن خلأل إبطاء عملية  تبادل التكنولوجيا، مما أدى إلى تأخير بدء الإإ

التحصين، يؤدي هذا الموقف إلى زيادة الخسائر في الإئرواح، ويسهل انتشار الإئشكال المتغيرة الجديدة ويجعل الجرعات المعززة ضرورية، 

مما يزيد الوضع سوءاً من حيث ندرة اللقاحات. ويخلّف هذا الخلل نتائج أكثر مأساوية مقارنةً بأوجه القصور في النظام المالي لإئن البنية 



IV

تقرير التجارة والتنمية، 2021
نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

غلأق" الرامية إلى احتواء انتشار  التحتية الصحية في البلدان النامية أضعف بكثير بالمقارنة مع معظم البلدان المتقدمة النمو، ولإئن "تدابير الإإ

الفيروس غير مجدية، نظراً لإنتشار ظاهرة العمل غير المنظم وعدم كفاية الحماية الإجتماعية.

ولإ يزال من غير الواضح ما إذا كان الإئداء الحالي للأقتصاد العالمي سيتسم بالقوة الكافية )أو متى سيحدث ذلك( لإستعادة اتجاهات 

ما قبل كوفيد )التي كانت بدورها أقل بكثير من اتجاهات ما قبل عام 2008(. ويتُوقّع أن تبلغ القيمة التراكمية للخسائر في الدخل نحو 13

تريليون دولإر أمريكي على نطاق الإقتصاد العالمي في الفترة 2020–2022. وإذا حقق الإقتصاد العالمي نفس معدلإت النمو المسجلة في 

أوائل القرن الحادي والعشرين )نحو 3,5 في المائة سنوياً( فإنه لن يعود إلى اتجاهات ما قبل الجائحة إلإ بحلول عام 2030. وبالنظر إلى أن 

النمو العالمي في الفترة 2017–2019 لم يكن كافياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن تحقيق هذه الإئهداف في الظروف الحالية يتطلب 

اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، سواء من حيث حجم هذه الإإجراءات أو التنسيق المتعدد الإئطراف.

ويخيِّم شبح عودة التضخم على آفاق المحافظة على تحفيز الطلب والنهوض ببرامج الإستثمار العام المفضية إلى التحول في 

المدى الطويل، في الإقتصادات المتقدمة النمو والإقتصادات النامية على حد سواء. بيد أن الحقائق لإ تؤيد المخاوف من التضخم التي كثيراً

ما تثُار في بعض الدوائر المعنية بالسياسة العامة. ففي منطقة اليورو، من المرجح أن تظل الزيادات الفجائية الإئخيرة في معدلإت التضخم 

دون المستوى المستهدف. أما الولإيات المتحدة، حيث تجاوز معدل التضخم في الفترة الإئخيرة الهدف المحدد في 2 في المائة، فقد شهدت 

عموماً تسارعاً في نمو الإئسعار، لإ سيما في سنوات الإنتعاش.

مدادات هو السبب الرئيسي للأرتفاع الفجائي في معدلإت التضخم الذي شهدته مؤخراً البلدان المصدرة  وتشير الإئدلة إلى أن نقص الإإ

للسلع الإئساسية والطاقة، وكذلك البلدان التي توفر مدخلأت التصنيع في سلأسل التوريد العالمية. وعندما تؤثر الضغوط التضخمية الناجمة 

مدادات على سوق العمل، يمكن أن يساعد تحسين ظروف العمل، بما في ذلك ما يتعلق بالإئجور والحماية الإجتماعية، في  عن النقص في الإإ

نتاجية )الذي يرتبط ارتباطاً إيجابياً التخفيف من وطأة النقص عن طريق اجتذاب المزيد من العمال واحتواء التكاليف من خلأل تحفيز نمو الإإ

بارتفاع نمو الإئجور وظروف العمل الجيدة(. وهذا يتناقض تناقضاً صارخاً مع الإإجراءات النمطية التي يرُاد بها احتواء التضخم من خلأل تقويض 

نتاجية، ومن ثم إلى ارتفاع التكاليف الحقيقية لوحدة العمل. وفي المقابل، عندما تؤثر الضغوط  الإئجور، ولكنها تؤدي في الواقع إلى خفض الإإ

نتاج الإئخرى أو على السلع الإئساسية، كما هو الحال في كثير من الإئحيان في  مدادات على مدخلأت الإإ التضخمية الناجمة عن النقص في الإإ

نتاج  الإقتصادات النامية، ينبغي أن تركز أي إجراءات معقولة تتَُّخذ للأستجابة للوضع على تصميم انتعاش قوي للأستثمارات والدخول والإإ

في جميع أنحاء العالم. بيد أن المناقشات حول السياسات العامة لإ تتطرق إلى هذا التمييز بين الإئسباب وبين الإإجراءات ذات الصلة، وتركز 

بدلإً من ذلك على حزم تحفيز الطلب. ثم إن خفض نمو الطلب في العديد من البلدان عن طريق إنهاء حزم التحفيز لن يوقف التضخم، لإئن 

مصدره هو المدخلأت المستوردة، بما في ذلك السلع الإئساسية.

مواطن الضعف المتعلقة بالديون: تواصل المماطلة

ما فتئت المديونية تتزايد في معظم المناطق منذ بداية الجائحة. وباستثناء الصين وبعض الإقتصادات المصدرة للنفط، فإن أعباء 

الديون بلغت مستويات مرتفعة للغاية في حين سجلت إيرادات التصدير انخفاضاً حاداً في جميع أنحاء العالم النامي. وبالنسبة لجميع البلدان 

النامية تقريباً، لإ تشكل السلع الإئساسية مصدراً موثوقاً للدخل لإئن إيرادات صادراتها لإ تعرف الإستقرار بسبب التقلبات المتكررة في الإئسعار. 

ومع ذلك، إن النهج الذي يؤُخذ به في حالإت كثيرة لتعزيز إمكانات التصدير بمطالبة البلدان النامية بالدخول في اتفاقات ثنائية أو متعددة 

الإئطراف للتجارة والإستثمار لإ يوفر حلأً للمشكلة. ومن أسباب ذلك أن هذه الإتفاقات لإ يتُفاوض عليها في منظمة التجارة العالمية، التي 

تسمح طريقة عملها على الإئقل للبلدان النامية بتشكيل جبهة موحدة.

والسبب الإآخر هو أن الطريقة التي تنظم بها هذه الإتفاقات حقوق الملكية الفكرية وتسوية المنازعات تحد من الفرص الحقيقية 

لنقل التكنولوجيا، مما يمنع الإقتصادات النامية من التنافس مع البلدان التي تتميز أصلأً بتقدمها الصناعي. زد على ذلك أن نوع التحرير 

لإئنه موجه في معظمه نحو الإئمْوَلة المفرطة، وهو ما يتنافى مع الحاجة  الذي تشجعه هذه الإتفاقات يجعل الإقتصاد العالمي أكثر ضعفاً

دارة التمويل، ولإ سيما بالنسبة للبلدان النامية. الإستراتيجية لإإ
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وتمثل إقامة نظم الحماية من أجل مجابهة تقلبات التمويل العالمي أمراً بالغ الإئهمية بالنسبة للبلدان النامية. وينبغي أن يبدأ ذلك 

بتقييم سليم لإئعباء الديون السيادية والخاصة والقدرة على السداد، التي تؤثر على استراتيجيات التنمية، ولكن أيضاً على كيفية الإستجابة للأئزمات.

ويفُترض أن تظل قدرة البلدان النامية على تحمل دينها الخارجي عالية خلأل السنوات القادمة، حيث سيتعين على العديد منها 

توفير مبالغ ضخمة لسداد الديون السيادية في أسواق السندات الدولية. وباستثناء الصين، فإن خدمة الديون السيادية القائمة في البلدان 

النامية سوف توُلِّد مدفوعات تقدّر بنحو تريليون دولإر بحلول عام 2030، وهو الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في 

ذلك تسديد 571 مليار دولإر من أصل الدين و365 مليار دولإر من الفوائد. ويتجاوز المبلغ الإإجمالي بكثير الهدف المحدد بالنسبة لحجم 

الإستثمار اللأزم لتحقيق الإنتقال الإئخضر، وهو 2 في المائة من الناتج المحلي الإإجمالي. لذا، من الضروري إعادة تشكيل الديون وتخفيف 

أعبائها، بما في ذلك إلغاؤها. ولكن حتى الإآن كانت التدابير المتفق عليها رمزية في معظمها. ويمثل قرار صندوق النقد الدولي إلغاء التزامات 

خدمة الدين في 29 بلداً، بمبلغ قدره 727 مليون دولإر بين نيسان/أبريل 2020 وتشرين الإئول/أكتوبر 2021، الإإجراء الوحيد المتخذ على 

الصعيد المتعدد الإئطراف من أجل تخفيف أعباء الديون.

البلدان  في  الديون  إدارة  بكيفية  فيما يتعلق  الجائحة  ما قبل  فترة  التي طبعت  المتباينة  التجارب  الحالية  الإئزمة  مع  وتواصلت 

المتقدمة والبلدان النامية. وحتى في ظل وجود نسب مديونية مماثلة، فإن الإقتصادات المتقدمة النمو، وبخاصة الإقتصادات المُصدِرة 

للعملأت الإحتياطية، استمرت في العمل بسلأسة وشهدت انتعاشاً في النمو. وعلى النقيض من ذلك، تواجه البلدان النامية خطر ضياع عقد 

نفاق إلى  من الزمن. وقد شكلت الجائحة حالة اختبار مهمة، حيث تمكنت حكومات البلدان المتقدمة النمو من اتخاذ تدابير تقضي بزيادة الإإ

مستويات لم تقدر عليها بلدان نامية لديها أعباء ديون مماثلة أو حتى أقل. وفي حالة البلدان النامية، لإ يؤدي خلق السيولة على الصعيد 

المحلي بالضرورة إلى تحسين فرص الحصول على النقد الإئجنبي، في حين أن العجز المالي يعمل كقوة رادعة للمستثمرين الإئجانب من القطاع 

الخاص الذين تحركهم المصالح القصيرة الإئجل والقائمة على المضاربة.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية أيضاً، تمكنت البلدان المتقدمة النمو من توفير حوافز أكبر بكثير مقارنةً بالبلدان النامية، وذلك 

على الرغم من أن الحوافز الفعلية التي وفرتها البلدان المتقدمة كانت في كثير من الإئحيان أقل بكثير مما أعلنت عنه في البداية. ومع ذلك، 

نفاق مثلما حصل مع البلدان النامية. ويمكن أن نتبيّن مدى  لم تعاقِب أسواق السندات البلدان المتقدمة النمو على ما أعلنته من زيادات في الإإ

نفاق الحكومي المباشر.  شدة العوامل التي تقيّد السياسة المالية في جميع البلدان عندما ننظر في حجم التحويلأت التحفيزية نسبةً إلى الإإ

نفاق الحكومي على السلع والخدمات أثناء الجائحة. وفي حين أن التحويلأت النقدية وفرت حبل إنقاذ بالغ  ففي كثير من الحالإت، تقلص الإإ

نفاق المباشر لإ يزال  الإئهمية، لإ سيما في غياب نظم قوية للحماية الإجتماعية )كما هو الحال في معظم البلدان النامية(، فإن التقشف في الإإ

يؤثر على قرارات السياسة العامة حتى أثناء الجائحة.

مخاطر الأأوضاع الطبيعية

يتمثل أكبر تهديد للأنتعاش العالمي في إمكانية تكرار سيناريو مرحلة ما بعد عام 2008، والعودة إلى "الوضع الطبيعي" في صنع 

السياسات الإقتصادية. ففي أعقاب أي أزمة، تظهر نزعة إلى العودة إلى الإئساليب المتبعة قبل الإئزمة في تدبير الإئمور باعتبار ذلك الحل 

الإئسهل بالنسبة لصناع السياسات، في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. ورغم أن الحكمة التي استندت إليها سياسة الإقتصاد الكلي 

نفاق الحكومي  التي سادت في العقود الإئخيرة لم تحقق نتائج طيبة بالنسبة للغالبية العظمى من البلدان، فإن الضغوط من أجل التحكم في الإإ

المباشر )ومن ثم التدخل في الإئنشطة الإقتصادية( لإ تزال قوية.

علأنات الرسمية خفض أعباء الديون. زد على ذلك  وقد عادت بالفعل الدعوات إلى إقرار تخفيضات جديدة يراد بها عموماً حسب الإإ

نفاق المالي. وفي الوقت نفسه، استؤنفت الدعوات إلى  أن الحديث عن خطر الضغوط التضخمية يساهم في دعم الموقف المتحيز ضد الإإ

التحكم في الإئسعار بإضفاء المزيد من المرونة على سوق العمل. ومن المفترض أن يساعد التقشف المالي، والضغط لتخفيض نصيب العمال 

في الدخل، البلدانَ على الإستفادة من الطلب العالمي بتوافر صادرات أكثر قدرة على المنافسة؛ ومن هنا جاء الإهتمام مجدداً باتفاقات التجارة 

والإستثمار. ولكن كما بينته تقارير التجارة والتنمية السابقة، فإن ثلأثة عقود من التجارب في هذا الإتجاه أظهرت بوضوح مدى فشل هذه 



VI

تقرير التجارة والتنمية، 2021
نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

الإستراتيجية. ولم تبُذل أي محاولة ذات شأن لدعم التنمية، وإعادة توجيه النظام المالي العالمي ونظام المدفوعات العالمي نحو الإستثمار 

نتاجي، وإنشاء آلية لتسوية الديون، وجعل التجارة أكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة. الإإ

وتشير التوقعات التي تعكس استمرار هذه الظروف حتى عام 2030 إلى عدم كفاية النمو في جميع المناطق. فسوف تتباطأ جميع 

الإقتصادات، حيث ستتراوح معدلإت فقدان النمو بين 0,6 و1,2 في المائة، في حين يتُوقع أن تؤدي التدابير الإنكماشية في كل بلد إلى ظهور 

نزعة انكماشية على نطاق العالم سيكون لها انعكاسات سلبية على الجميع. وعلأوة على ذلك، فإن الإقتصادات التي تتعافى عادةً بفضل 

الصادرات والتقيد بمبدأ الحيطة المالية ستكون الخاسر الرئيسي لإئن التجارة العالمية سوف تتباطأ بسبب تراجع الطلب العالمي، وزيادة 

نتاجية. الإئمْوَلة، وضعف نمو الإئجور، مما يزيد من القيود التي تعيق نمو الإإ

ويتُوقع أن يفضي تسارع وتيرة الإئمْوَلة ونمو الإستثمارات القائمة على المضاربة إلى زيادة تكلفة الإقتراض الحكومي، وخاصة في 

المخيب للأآمال، ستعاني  النمو  النظر عن  التقشفية. وبصرف  التدابير  إلى تعميق  التي تواجه قيوداً مالية، وأن يؤدي من ثم  الإقتصادات 

الإقتصادات النامية في هذا السياق من أوجه ضعف متزايدة: وينطبق هذا الوضع على الإقتصادات التي تسجل عجزاً والتي تخضع لضغوط 

خارجية وتضطر إلى الإعتماد على السلع الإئساسية، كما ينطبق على الإقتصادات التي تسجل فائضاً والتي تتعرض لدورات مزدوجة من الإزدهار 

والكساد بسبب الصدمات المتصلة بأسعار السلع الإئساسية، وأسعار الصرف، والإئسعار المحلية. وأخيراً، تتعارض هذه الإتجاهات في التجارة 

والتمويل مع الإئهداف المتعلقة بتحقيق استقرار المناخ، وتقوض فرص النجاح الفعلي في خفض انبعاثات الكربون من أنشطة الإقتصاد 

دارة المستدامة والفعالة للموارد الطبيعية، ومن ثم إيجاد مصدر بديل للدخل بالنسبة  العالمي، الإئمر الذي يتطلب تعاوناً دولياً من أجل الإإ

للبلدان النامية الغنية بالموارد.

الهيكلي  التحول  النمو وتعزز  التي تكفل الحفاظ على  الفعالة  انتظاره في السبل  التفكير الذي طال  إلى  التوقعات  وتدعو هذه 

نتاجية والإستثمار، وتعزيز البنى التحتية  قة دولياً، والنهوض بالقدرات الإإ والتنمية الإقتصادية عن طريق تنشيط الطلب الفعال بطريقة منسَّ

المادية والإجتماعية، وكبح جماح التمويل القائم على المضاربة. فمن الواضح أن المشاكل العالمية تتطلب استجابات متعددة الإئطراف.

الحاجة الملحة المتزايدة للتكيف مع المناخ

كان شهر تموز/يوليه 2021 أكثر الشهور سخونة على الإإطلأق في التاريخ المسجل على كوكب الإئرض، وذلك بعد العام الإئكثر 

سخونة في 2020، الذي جاء بعد العقد الإئكثر سخونة على الإإطلأق. فموجات الحر الشديدة، والإئعاصير المدارية المتزايدة القوة، وطول 

فترات الجفاف، وارتفاع مستويات سطح البحر، وانتشار الإئمراض ليست سوى بعض التهديدات المصاحبة للأرتفاع المستمر في درجات الحرارة 

العالمية، التي تحمل في طياتها أضراراً اقتصادية ومعاناة إنسانية أكبر من أي وقت مضى. والإئسوأ قادم. فحتى لو وحّدنا جهودنا للتخفيف 

من آثار تغير المناخ في غضون هذا العقد وتمكنا من الحفاظ على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية عند 1,5 درجة مئوية فوق مستويات 

ما قبل الحقبة الصناعية بحلول عام 2100، فإن الإئحداث المناخية المتطرفة المسجلة في عام 2021 هي نذير لما يخفيه للمجتمعات والبلدان 

في جميع أنحاء الكوكب ارتفاعٌ إضافي لدرجات الحرارة العالمية في حدود 0,4 درجة مئوية.

مها. وتقع المسؤولية  وتعكس تبعات ارتفاع درجات الحرارة العالمية أوجه عدم المساواة الهيكلية داخل البلدان وفيما بينها، وتضُخِّ

التاريخية عن انبعاثات غازات الدفيئة العالمية )السبب الرئيسي للأحترار العالمي( بشكل مباشر على عاتق الدول المتقدمة النمو، التي تمثل 

نحو ثلثي المجموع التراكمي للأنبعاثات في الغلأف الجوي مقابل 3 في المائة فقط بالنسبة لإئفريقيا. وبين عامي 1990 و2015، ساهمت 

50 المائة  نسبة الواحد في المائة من أكثر سكان العالم ثراءً في زيادة انبعاثات الكربون بأكثر من ضعف الإنبعاثات التي تسببت فيها نسبة ال

الدنيا. ورغم أن بعض البلدان النامية مثل البرازيل وجنوب أفريقيا والصين والهند تشهد زيادة في انبعاثاتها، فإنها لإ تزال متخلفة عن البلدان 

لإتزال دون المستويات المسجلة  المتقدمة من حيث نصيب الفرد من الإنبعاثات، وحتى الإنبعاثات المرتبطة بالإستهلأك لمواطنيها الإئكثر ثراءً

في البلدان المتقدمة.
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وبالنسبة للعديد من البلدان النامية، يساهم ارتفاع درجات الحرارة العالمية في مضاعفة الإآثار السلبية لحلقة التنمية المفرغة التي 

ما فتئت تقيّد تعبئة الموارد، وتوُسّع الفجوات في الدخل، وتضُعف قدرات الدولة لعقود. والإقتصادات التي تعاني من المشاكل المرتبطة 

نتاج غير المتنوعة، والتي ينعدم فيها دور مؤسسات الدولة  بنقص التمويل في نظم الرعاية الصحية، والبنية التحتية غير المتطورة، وقاعدة الإإ

هي أكثر عرضة ليس فقط للصدمات البيئية الواسعة النطاق، بل أيضاً لفترات أطول من الإإجهاد الإقتصادي نتيجة للأآثار المناخية.

وسيؤثر ارتفاع درجات الحرارة على آفاق النمو في المناطق النامية بوجه خاص؛ وستكون الإآثار أشد وطأة بقدر ما تفوق الزيادة 

الهدف المحدد في 1,5 درجة مئوية. غير أن طبيعة التحدي المتعلق بالتكيف مع تغير المناخ ستختلف باختلأف المناطق وقطاعات الإقتصاد، 

بحيث أن تكون "وصفة واحدة للكل" أمر غير ملأئم. ومن المتوقع أن يزداد عدد الإئيام الحارة للغاية في المناطق المدارية بالإئساس، حيث 

تكون التقلبات في درجة الحرارة عبر السنين هي الإئدنى. ومن المتوقع أن تحدث موجات حارة خطيرة في هذه المناطق أولإً، لتصبح هذه 

الموجات واسعة الإنتشار عند ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1,5 درجة مئوية. ومن المرجح أن تواجه أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 

باعتبارها من أكثر المناطق انعداماً للأئمن الغذائي التي تضم أكبر عدد من السكان الريفيين، تحديات متعاظمة. وبالنسبة للسيناريوهات التي 

تتراوح فيها الزيادة في درجات الحرارة العالمية بين درجة مئوية واحدة وأربع درجات مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية، من 

المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإإجمالي للقارة بنسبة 2,25 في المائة إلى 12,12 في المائة. وفي جنوب آسيا، ستستمر الإئعاصير المدارية 

الإئكثر كثافة وتواتراً، وموجات الحَر المتسارعة، وارتفاع مستوى سطح البحر في إحداث آثار سلبية على المنطقة. وتواجه بلدان الشرق الإئوسط 

وشمال أفريقيا نقصاً حاداً في المياه، حيث يعاني ما يصل إلى 60 في المائة من السكان بالفعل من نقص خطير في المياه. ومن المرجح أن 

تواجه منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، حيث يعاني ربع سكان العالم بالفعل من أشد العواصف والإئعاصير والفيضانات على الصعيد 

العالمي، أعلى مستويات النزوح الناجم عن المناخ.

ويمكن أن تتأثر بصفة خاصة فئات كبيرة من السكان في المناطق الساحلية المنخفضة –84 في المائة في أفريقيا، و80 في المائة في 

آسيا، و71 في المائة في أمريكا اللأتينية والكاريبي، و93 في المائة في أقل البلدان نمواً. كما ستتعرض أصول وشبكات البنية التحتية الحيوية، 

مثل الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والطرق الساحلية، للدمار بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر الذي سيسبب أضراراً دائمة أو حتى 

مدادات المدرة للدخل التي يحتاج إليها الناس والشركات. متكررة وسيعيق الوصول إلى الغذاء والمواد وغيرها من الإإ

مخاطر الأأخذ بنهج قائم على تقييم المخاطر

حتى الإآن، تراوحت السياسات المعتمَدة على الصعيد العالمي للتصدي لإئزمة المناخ بين تدابير التخفيف والتكيف. وفي حين يركز 

التخفيف من آثار تغير المناخ على إبطاء انبعاثات غازات الدفيئة وخفضها، من خلأل مزيج من الإستخدام الإئكثر كفاءة للطاقة والإستعاضة 

عن الوقود الإئحفوري بمصادر متجددة للطاقة، فإن التكيف مع تغير المناخ يستهدف تسخير الإآليات التي تحقق المرونة والحماية لتقليل الإآثار 

السلبية لتغير المناخ على الحياة وسبل العيش إلى أدنى حد. ومن الناحية العملية، كثيراً ما يصعب الفصل بين المجموعتيْن من التدابير، 

ولكن في معظم المناقشات المتعلقة بتحديد برنامج العمل المناخي، ظل جانب التكيف هو العنصر الضعيف مقارنةً بجانب التخفيف. وقد 

أثبتت التجربة أن هذا التوجه قصير النظر ومكلف بصورة متزايدة، لإ سيما بالنسبة للبلدان النامية التي تواجه صعوبات في مجال التكيف 

ترتبط بطائفة من مواطن الضعف الإجتماعية والإقتصادية العميقة الجذور التي ظهرت في العقود الإئخيرة.

وقد استوحت التدابير التقليدية التي ترمي إلى إقامة نظم أكثر مرونة – في مجالإت الإقتصاد والمجتمع والبيئة – من المنهجيات 

دارة المخاطر المستخدمة في النظام المالي. ونتيجة لذلك، طُلب من الحكومات، أياً كان مستوى التنمية في بلدانها، أن تعمل على  المتاحة لإإ

تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات من خلأل تحسين تقنيات جمع البيانات وتقييم المخاطر لديها من أجل حماية الإئصول الموجودة بشكل 

أفضل، وعن طريق توفير الدعم المالي المؤقت عندما تحدث الصدمات. وقد انساق البعض وراء إغراء هذا النهج الذي لإ يتطلب استحداث 

ن من الإستجابة بسرعة للأئخطار التي تهدد الإئرواح وسبل العيش. منهجيات أو أطر جديدة. ذلك أن اعتماد النُّهج الجاهزة وتكييفها طريقةٌ تمكِّ

دارة المخاطر لإ يميز مشكلة التكيف مع تغير المناخ عن معظم أنواع المخاطر الإئخرى، ويعالجها من  وهذا المنظور التقليدي لإإ
يكولوجية، وتعزيز شبكات الإئمان الإجتماعي. وقد توسع نطاق تطبيق  نذار المبكر، وتحسين إدارة النظم الإإ خلأل تقييم مخاطر الكوارث ونظم الإإ
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طار سينداي للحد من مخاطر الكوارث الذي اعتمدته الجمعية  هذا النهج ليشمل التحدي المتعلق بالتكيف مع تغير المناخ كامتداد واضح لإإ
العامة للأئمم المتحدة في عام 2015 ليكون مخططاً من أجل بناء القدرة على الصمود في وجه الكوارث والتصدي للمخاطر التي من صنع 

نسان. ثم جاء اتفاق باريس الذي اعتُمد في عام 2015 ليؤكد هذا النهج من خلأل التركيز على الحد من المخاطر المتصلة بتغير المناخ. الإإ

غير أن هذه الطريقة في التعاطي مع إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ تطرح مشكلأً: فهي تستعيد الماضي ولإ تنظر إلى المستقبل. 
وقد توفر هذه التدابير مرونة جزئية الإآن، ولكن باستخدام موارد شحيحة للتكيف مع الإئخطار الحالية المتعلقة بالمناخ، تحول هذه التدابير 
دون تدخلأت أخرى موجهة نحو المستقبل وتثُبِّت ديناميات مرتبطة بالمسارات المتبعة تسُهم في إعادة إنتاج مواطن الضعف الحالية. زد 
على ذلك أن ليس هناك ما يضمن أن التكيف مع الدورة المناخية الحالية سيقلل بصورة تلقائية من سرعة التأثر بتغير المناخ في المستقبل.

ومن مساوئ الإئخذ بنهج قائم على التأقلم مع المخاطر إزاء التحدي المتعلق بالتكيف، اعتمادُ هذا النهج على التسعير وغير ذلك من 
لإئن  تقنيات تقييم السوق التي توجّه الإإجراءات نحو ما هو قابل للتنبؤ به وتراكمي بحكم طبيعته، على حساب ما هو غير مؤكد ونظمي. ونظراً
ح العودة إلى الوضع الطبيعي وحالة الإستقرار )قبل الإئزمة( على حساب الإئخذ  هذا النهج متجذر في عمليات إدارة المخاطر المالية، فإنه يرجِّ
برؤية ديناميكية للتغيير واتباع مسارات جديدة. وفي حالة العديد من المجتمعات المحلية، يعني "الوضع الطبيعي" العودة إلى اللأمساواة 

بقاء على الوضع الراهن والتعامل معه بالإئولوية على حساب الجهود التي تفضي إلى التحول. المستمرة، حيث يحظى الإإ

وفي حالة أزمة المناخ، لإ تعُتبر هذه النُهج غير كافية فحسب، بل تأتي بنتائج عكسية تفضي إلى سوء التكيف. إن تطبيق النُّهج 
التقليدية القائمة على التأقلم مع المخاطر المتعلقة بالمناخ يثير مشاكل بصفة خاصة في السياق السياسي الحالي، حيث يلزم الإتفاق على 
عقود اجتماعية جديدة لإستعادة ثقة المواطنين في السياسات العامة والجهود المتعددة الإئطراف. ذلك أن التصدي للتحديات العالمية 
الحالية، مثل التكيف مع تغير المناخ، يتطلب رؤية جديدة للأئهداف المشتركة بدلإً من التأكيد على تجنب المخاطر وأسوأ السيناريوهات التي 

تنشأ عن الظروف الراهنة.

الوحيد هو الحد من اعتماد  الدائم  التحول. والحل  إلى  المناخ الإئخذَ بنهج يفضي  المتعلقة بتغير  التصدي للمخاطر  ويستلزم 
البلدان النامية على عدد صغير من الإئنشطة الحساسة للمناخ من خلأل عملية تحول هيكلي يمكن أن تنشئ اقتصادات أكثر مرونة. أي أنه 
ينبغي التحول عن الإئولوية الإئساسية المتمثلة في الحد من المخاطر والتركيز بدلإً من ذلك على رؤية عامة متكاملة يمكن أن تفضي إلى المرونة 
الإجتماعية والإقتصادية وإلى اقتصادات متنوعة. وهذا بدوره يتطلب توافر القدرات المؤسسية الكافية في دولة تنموية لديها سياسات صناعية 

أكثر مراعاة للبيئة باعتبارها أدوات ذات أهمية بالغة للنهوض بمثل هذا البرنامج.

من الحد من المخاطر إلى التنويع

يعتمد نجاح البلدان المتقدمة اليوم، وكذلك البلدان التي بدأت عملية اللحاق بالركب في شرق آسيا، على النمو الإقتصادي المستدام 
الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحول الهيكلي. ويشتمل ذلك في جوهره على مجموعتيْن من العمليات المركبة والتراكمية: تحول رأسي في هيكل 
نتاجية المنخفضة إلى  نتاج من القطاع الإئولي إلى التصنيع )ثم إلى الخدمات الراقية( من ناحية، وتحول أفقي للموارد من الإئنشطة ذات الإإ الإإ
نمائية الناجحة  نتاجية العالية والإئكثر اعتماداً على كثافة رأس المال داخل القطاعيْن وفيما بينهما. وفي جميع التجارب الإإ الإئنشطة ذات الإإ
نتاجية، وأفضتا إلى تحسين مجموعة واسعة من المؤشرات  تقريباً، مهّدت العمليتان مجتمعتيْن لوجود نسيج اقتصادي أكثر تنوعاً، ورفعتا الإإ

الإجتماعية، بما في ذلك الحد من الفقر.

والإقتصادات الإئكثر تنوعاً هي أيضاً أقل عرضة للصدمات الخارجية التي من المرجح أن تعطل عملية النمو والتحول. وقد اتضح 
ذلك في السنوات الإئخيرة مع تزايد خطر تعرض الإقتصادات المعتمدة على التصدير للصدمات الإقتصادية التي تنشأ في أماكن أخرى من 
الإقتصاد العالمي، ويصدق هذا أيضاً في حالة الصدمات المناخية. ويلُأحَظ في العديد من البلدان النامية، ولإ سيما تلك الواقعة في المناطق 
المدارية وشبه المدارية، أن سرعة التأثر بالصدمات الإقتصادية ومواطن الضعف أمام الصدمات المناخية تضُاعف بعضها بعضاً، مما يجعل 
نتاجية. وللخروج  يكولوجية مع ما يقترن به ذلك من اضطراب دائم، وعدم استقرار اقتصادي، وبطء في نمو الإإ البلدان تسقط في فخ التنمية الإإ

من هذا الفخ، ينبغي معالجة التحدي المتعلق بالتكيف مع تغير المناخ في العالم النامي من منظور إنمائي.

ومع ذلك، لإ يمكن تكييف جميع التجارب السابقة بسهولة مع الواقع المعاصر مهما كانت جذابة. واليوم، تواجه البلدان النامية 
بقاء على انبعاثاتها ومستويات الإستهلأك لديها ضمن  معضلة لإئنها مضطرة إلى مواصلة تنميتها الإقتصادية ومطالبة في نفس الوقت بالإإ
يكولوجية لكوكب الإئرض. ويستدعي هذا التحدي استراتيجيات جديدة تسعى إلى تحقيق التحول الهيكلي في عالم مقيَّد بالمناخ.  الحدود الإإ



IX

استعراض عام

ولما كان هذا العالم يستيقظ على إعادة بناء الإقتصادات بعد صدمة كوفيد–19، ينبغي عدم تفويت الفرصة المتاحة لصياغة مجموعة من 
يكولوجية والإتفاق عليها وتنفيذها. نمائية والإإ الخيارات السياسية الجديدة التي تجمع بين الشواغل الإإ

ويواجه صناع السياسات في البلدان النامية هذا التحدي من موقع الضعف الهيكلي في اقتصاد اليوم المفرط العولمة وفي سياق 
يتسم بضعف المؤسسات من حيث القدرة على تعبئة الموارد المحلية. ومن المزايا التي يمكن أن تعوض البلدان المتأخرة اقتصادياً القدرةُ

على الإعتماد على تكنولوجيات تم تطويرها في البلدان الإئكثر تقدماً للمساعدة في تسريع عملية التحول. ولكن شتان ما بين القول والفعل، 
لإئن البلدان النامية تواجه عدداً من العقبات أمام نقل التكنولوجيا، التي ازدادت وضوحاً في ظل القيود البيئية الملزمة.

التعاون  إلى سياسات تشجع الإستثمار، فضلأً عن  القيود  للتغلب على هذه  اللأزمة  الكلي  وينبغي أن تستند أولويات الإقتصاد 
دارة الطلب  طار الإفتراضي لإإ والتنسيق الإستراتيجييْن بين القطاع الخاص والحكومة. فالعنصر الإئول يعني التخلي عن التقشف باعتباره الإإ
نتاج. وتتعلق هذه القرارات بتحديد المجالإت التي توجد فيها  الكلي، أما العنصر الثاني فهو ضروري لرصد الترابط بين قرارات الإستثمار والإإ
نتاجية العالية؛ ورصد  أهم القيود على الإستثمار؛ والطريقة التي يمكن بها توجيه الإستثمار العام والخاص بفعالية نحو الإئنشطة ذات الإإ
نتاجية في المدى  ما إذا كانت هذه الإستثمارات تدار بطريقة تكفل للمواطنين الحصول على أجور مرتفعة في المستقبل وتسمح بزيادة الإإ
البعيد. ويمكن وضع مثل هذه الضوابط للأستثمار من خلأل تحديد معايير للأئداء يمكن رصدها، وسحب الدعم الحكومي كلما تبيّن أن هذا 
الدعم لإ يحقق الهدف المنشود في غضون فترة زمنية معينة، وفرض رقابة شاملة على الإئنشطة الريعية من جانب السلطات ورواد الإئعمال.

ومن المزايا الرئيسية للتوسع المالي في المجال البيئي زيادةُ استحقاقات العمل. ويرجع ذلك إلى أن القطاعات الخفيضة الكربون 
تميل إلى أن تكون أكثر اعتماداً على كثافة اليد العاملة من القطاعات العالية الكربون الإآخذة في التراجع. وحسب دراسة حديثة، يتُوقّع أن توفر 
الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وأعمال تعزيز الشبكة نحو 19 مليون فرصة عمل جديدة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050. 
وإذا أخذنا في الحسبان الوظائف المفقودة في قطاع الوقود الإئحفوري التي ستبلغ نحو 7,4 ملأيين وظيفة، فإن الزيادة الصافية ستكون 11,6

مليون وظيفة. وقد تكون زيادة القدرة على توليد فرص العمل في سياق مسار أخضر نحو تحقيق التحول الهيكلي ذات أهمية خاصة بالنسبة 
للأقتصادات التي أدت فيها هجرة اليد العاملة إلى توسع القطاع غير الرسمي في المناطق الحضرية، لإئسباب منها أن التكنولوجيات القائمة 
التي تعتمد كثيراً عل كثافة رأس المال لإ تتلأءم مع الظروف الهيكلية الخاصة بهذه الإقتصادات، مثلما هو الحال مثلأً في أجزاء من أفريقيا.

وفي حين تمس الحاجة إلى استثمارات ذات صلة بالمناخ في مختلف أنحاء العالم من أجل تحويل نظام الطاقة العالمي للتخفيف 
من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، لإ بد من تنفيذ سياسات )وتعبئة موارد( وطنية محددة الإئهداف للتصدي للتحدي المتعلق بالتكيف مع 
تغير المناخ الذي تواجهه البلدان بسبب ارتفاع درجات الحرارة الذي أصبح جزءاً من أنماط النمو القائمة حالياً. ثم إن المواءمة بين هذه 
التحديات العالمية والوطنية ليست عملية مباشرة ولإ تلقائية. بل هي عملية تتطلب تخطيطاً استراتيجياً وتدخلأً على صعيد السياسة العامة.

تعديل الدولة التنموية

نتاج من القطاع الإئولي إلى الصناعة التحويلية، أنجع طريقة  عادةً ما يشكل التحول الهيكلي، الذي يمر عبر تحول في هيكل الإإ

لتحقيق النمو الإقتصادي المطرد وتحسين مستويات المعيشة. وقد أخذت بهذا النهج البلدان المتقدمة الإآن، وعدد قليل من بلدان شرق 

آسيا التي نجحت في الإلتحاق مؤخراً بركب الدول الصناعية. بيد أن النموذج التقليدي القائم لدى هذه البلدان والذي يتسم بكثافة استخدام 

الوقود الإئحفوري لإ يمكن أن يلبي تطلعات العديد من البلدان النامية الإئخرى التي تسعى لرفع مستوى دخلها الوطني من خلأل التصنيع لإئنه 

يكولوجية لكوكب الإئرض. سيرفع الإنبعاثات واستهلأك الموارد إلى مستويات تتجاوز حدود القدرة الإإ

ولإ يكمن الرد على هذا المشكل في التخلي عن التنمية الصناعية في البلدان النامية. بل يتطلب بناء نظام اقتصادي متنوع خفيض 

الكربون، تدعمه مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخضراء، وحيث تكون الإئنشطة الإقتصادية مترابطة داخل القطاعات وفيما بينها 

من خلأل روابط تتسم بالكفاءة من حيث استخدام الموارد. ويبُقي هذا الحل على التصنيع كهدف مركزي لإئن العناصر الهامة التي تساعد 

على تحقيق التحول الهيكلي نحو اقتصاد خفيض الكربون وأكثر مرونةً ستظل، في معظم البلدان النامية، مرتبطة بالتنويع إلى أنشطة عالية 

الإئجور وذات إنتاجية مرتفعة. ويمكن أن يتيح التحول في مجال الطاقة، إلى جانب الإقتصاد الدائري الناشئ، فرصاً للحد من بصمة الكربون 

في الصناعة التحويلية التقليدية، ولتصنيع الإئدوات المناسبة لإقتصاد خفيض الكربون.
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ويمكن أن يؤدي التحول إلى الطاقة المتجددة وتقدم الإقتصاد الدائري إلى توسيع نطاق عملية التصنيع في مجموعة كبيرة من 

البلدان النامية لإئنهم يفصلون الإئنشطة الإقتصادية عن الموارد الطبيعية المتوفرة. وعادةً ما تكون مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس 

بالمقارنة مع رواسب الوقود الإئحفوري القابلة للأستغلأل اقتصادياً، في حين يسمح الإقتصاد  والرياح والمياه موزعة على نحو أكثر تكافؤاً 

الدائري باستخراج الموارد من المنتجات المستعملة والنفايات، ومن ثم يحد من الكمية المطلوبة من الموارد الجديدة.

ويمكن للعديد من الإئنشطة المتصلة بإنتاج الطاقة المتجددة والإقتصاد الدائري أن تعمل اقتصادياً على نطاق صغير، مما يتيح فرصاً

نتاج الإقتصادي والحد من اعتماد العديد من البلدان على  تجارية للشركات الصغيرة والمناطق الريفية. وهذا لن يساعد على تنويع هياكل الإإ

إنتاج مجموعة ضيقة من السلع الإئساسية الإئولية فحسب، بل يمكن أن يوسع القواعد الضريبية للبلدان النامية ويعزز تعبئة الموارد المحلية 

كمصدر لتمويل التنمية. ويمكن لهذه الإئنشطة أيضاً أن تساعد على تخفيف القيود المفروضة على ميزان المدفوعات في كل بلد. وقد يسمح 

نتاج المحلي من الطاقة والإحتياجات الغذائية، ومن ثم الحد من استيراد المواد الخام، بتخفيض الواردات تخفيضاً كبيراً، وهو  الإعتماد على الإإ

ما سيحرر العملأت الإئجنبية الشحيحة من أجل استيراد السلع الرأسمالية اللأزمة للتصنيع واللحاق بالركب اقتصادياً.

ومن غير المرجح أن يحدث أي من هذه التحولإت في ظل غياب الدولة التنموية. فقد اعتمدت التجارب الناجحة في مجال التحول 

الهيكلي عموماً على سياسات حكومية استباقية ولوائح تنظيمية فعالة. وبالإإضافة إلى القيام باستثمارات عامة واسعة النطاق وتمويل سياسات 

دفع الإستثمار اللأزمة لتحقيق التحول الهيكلي الإئخضر عن طريق الإئدوات المالية الخضراء، فإن هذه التحولإت تستدعي سياسة صناعية خضراء 

وعلأقات بين الدولة والمجتمع لإ تلغي المصالح القائمة المرتبطة بالوقود الإئحفوري فحسب، بل تضع أيضاً قواعد واضحة، يمكن أن يتحكم 

إنفاذُها في مسارات الإستثمار الإئخضر الجديدة ويضفي على العملية شرعيةً يمكن أن تسُتمدّ من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية.

ولإ يزال ممكناً أن تستفيد جهود تعديل الدولة التنموية من أجل التصدي لتحديات التكيف )والتخفيف( من التجارب الناجحة 

السابقة. أولإً، لإ بد أن تتوافر لدى الدولة قدرات إدارية ومؤسسية قوية لصياغة السياسة الصناعية وقيادة عملية التحول الهيكلي. وتشير 

التجربة في مجابهة جائحة كوفيد–19 والشكوك المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ إلى أنه ينبغي للحكومات أن تمتلك أيضاً قدرات ديناميكية 

للتعامل مع أدلة جزئية، بل متناقضة في بعض الإئحيان؛ وتعمل على بناء أوجه تآزر بين مستويات متعددة من الحوكمة؛ وتعجّل بإعادة توجيه 

البنى التحتية القائمة؛ وتتعلم من الحكومات الإئخرى.

بلأغ وغيرها من واجبات  ويتعلق الدرس الثاني بأهمية آليات مساءلة صناع السياسات ووكالإت التنفيذ، مثلأً من خلأل متطلبات الإإ

الكشف عن المعلومات، إلى جانب إجراء عمليات فحص تتسم بطابع عام من خلأل مراجعة الحسابات والمحاكم المستقلة والصحافة.

وهناك درس ثالث يتعلق بمستوى الإنخراط – العلأقات الوثيقة بين الجهات الفاعلة من القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين 

التي يمكن أن تضمن تبادل المعلومات والتفاهمات المشتركة. فالإنخراط سيتسم بأهمية خاصة بالنسبة للسياسات الصناعية الخضراء لإئن 

التحول المجتمعي سيشمل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ويعكس توافقاً واسعاً في الإآراء على صعيد المجتمع. ويشكل الدرس 

الثاني والدرس الثالث معاً آليتيْن للرقابة المتبادلة.

أما الدرس الإئخير ذو الصلة، فيتعلق ببقاء الدولة في منأى عن المصالح الخاصة واستعدادها لإستخدام أجهزة الضبط المتاحة 

للمعاقبة على إساءة استخدام دعمها ووقف المشاريع والإئنشطة الفاشلة. وتتطلب المعاقبة على الممارسات التي تنطوي على إساءة استخدام 

موارد الدولة وضعَ أهداف واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وعمليات روتينية مناسبة للرصد والتقييم، وترتبط باستقلألية قرار الحكومة 

بشأن استصواب تفعيل أجهزة الضبط ومتى تفعل ذلك، وكذلك بشأن النُّهج التجريبية الواجبة التطبيق ومتى ينبغي تطبيقها، والحالإت التي 

تستدعي تغيير المسار إذا حدث خطأ ما ومتى يجب التدخل من أجل التصحيح.

ونظراً لحجم احتياجات التكيف، ولإئن أكثر الناس معاناة هم من يتحملون القسط الإئدنى من المسؤولية عن أسباب المشكلة وهم 

الإئقل قدرة على تحمل التكلفة، من الواضح أن الإقتصادات المتقدمة هي التي ستكون المصدر الرئيسي للتمويل. ومع ذلك، سيتعين تعزيز 

تعبئة الموارد على الصعيد المحلي، بما في ذلك من خلأل المصارف المركزية الإئكثر نشاطاً والمصارف العامة المعنية.
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ويجب أن تحفز الدولة التنموية الواعية بقضايا المناخ استراتيجية تنويع تقوم على الإستثمار العام. وينبغي أن تستند جهود التمويل 

في  المناخي التي تقودها الجهات المحلية إلى مبادئ تكفل اتباع الطريقة الإئكفأ للأستجابة للتحديات والمخاطر المتعلقة بالحوكمة والمناخ، بما

ذلك: '1' عملية تخطيط تقودها المجتمعات المحلية تكون راسخة داخل المؤسسات المفوضة القائمة وتدعم هذه المؤسسات؛ و'2' إدماج 

المهمشين في المجتمع بسبب تغير المناخ؛ و'3' عملية تتسم بالمرونة وإدارة تكيفية من أجل خلق استثمارات تهدف إلى تحقيق المرونة، مع 

التركيز على توفير المنافع العامة.

وتستدعي درجة تعقيد المخاطر النظمية تدخّل الدولة لتنظيم وتنسيق التمويل الإئخضر الخاص، وعدم حصر دورها في الحد من 

المخاطر التي قد تحرم جهات أخرى من فرصة تحقيق الربح وجني أكثر من نصيبها من الفوائد. وينبغي النظر إلى هذه التدابير باعتبارها 

وسيلة لتجنب الإتجاهات المدمرة للقطاع المالي الحالي الشديد السيولة، حيث إن الرغبة المتأصلة لدى مكوناته في جني الإئرباح تتعارض 

مع الإحتياجات العالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ، ناهيك عن احتياجات مناطق بعينها في مجال التكيف.

ولما كانت المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم قادرة على المساعدة في دعم الحكومات دعماً مباشراً خلأل جائحة كوفيد، 

فإن فترة التعافي بعد الجائحة توفر فرصة لكي تنظر هذه المصارف في كيفية اتباع نفس المسار لدعم الإستثمارات المتعلقة بالمناخ. وعلى 

أقل تقدير، يمكن للمصارف المركزية أن تفعل المزيد لوقف الدعم المقدم للأئنشطة الكثيفة الكربون وغير التكيفية، مما يعني تغيير البرامج 

ضافة إلى تنظيم القطاع المالي تنظيماً سليماً،  الحالية التي ما فتئت تقدم الدعم المالي للصناعات التي تقوم على الوقود الإئحفوري. وبالإإ

نشاء وتوجيه التمويل المخصص للأئنشطة الخضراء. وتمثل سياسة  ينبغي أن تستخدم المصارف المركزية أيضاً مجموعة كاملة من الإئدوات لإإ

الضمان إحدى الإئدوات الرئيسية لتحوّل المصارف المركزية نحو الإئنشطة الإئكثر مراعاةً للبيئة: يتعين على المصارف المركزية أن تعدّل لوائحها 

الخاصة بالضمانات وتقبل السندات الخضراء التي تصدرها المؤسسات المالية كضمان.

إصلاح عملية إدارة التكيف 1: التمويل الدولي

إن التصدي لتغير المناخ، على المستوى الإئساسي جداً، يجعل من عملية التحول الهيكلي مهمةً عالمية، ينبغي فيها للبلدان المتقدمة 

أن تأخذ زمام المبادرة لإإجراء تغييرات عميقة في أنماط إنتاجها واستهلأكها، ولكنها تستدعي أيضاً إجراء تغييرات هيكلية وتكنولوجية هامة 

حتى في أقل البلدان نمواً. ويجب أن تكون الدولة التنموية الواعية بقضايا المناخ قادرة على ربط التحديات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ 

نتاجية العالية، ورفع مستويات المعيشة، وسد الفجوات  والتخفيف من آثاره مع الإئهداف الطويلة المدى المتمثلة في توفير الوظائف ذات الإإ

الإقتصادية والتكنولوجية مع البلدان الإئكثر تقدماً.

وتقتضي حتمية زيادة الإستثمار في مجال المناخ وتوجيهه إلى حيث تدعو الحاجة إليه أن تكون النظم التجارية والمالية الدولية 

موجهة نحو دعم التحول الهيكلي، ولإ سيما في البلدان النامية. وهذا ليس هو الحال في الوقت الراهن، ولإ سيما عندما يتعلق الإئمر بالتحدي 

المتعلق بالتكيف. وسيتطلب التوفيق بين الطموح والعمل بذل جهود إصلأحية متضافرة على المستوى المتعدد الإئطراف.

المناخ  طارية بشأن تغير  المتحدة الإإ اتفاقية الإئمم  التي سبقت مؤتمر الإئطراف في كوبنهاغن في عام 2009، قدّرت  الفترة  وفي 

أن التكاليف العالمية السنوية للتكيف مع زيادة في درجات الحرارة بدرجتيْن مئويتيْن ستتراوح بين 49 و171 مليار دولإر بحلول عام 2030، 

ستتحمل منها البلدان النامية ما بين 34 و57 مليار دولإر. وبعد عقد من الزمن، ارتفعت قيمة الفاتورة بسبب التأخر في الإستجابة، حيث إن 

ر الإآن بمبلغ 70 مليار دولإر، وقد تصل إلى 140–300 مليار دولإر في عام 2030 و280–500 تكاليف التكيف السنوية في البلدان النامية تقدَّ

مليار دولإر في عام 2050. ويلبي التمويل الحالي أقل من نصف الإحتياجات الحالية ولن يصل إلى الهدف المحدد لعام 2030 دون تغيير 

جذري في المسار.

وفي الوقت الحاضر، لإ تزال المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لإئغراض التكيف مع تغير المناخ تعتمد على مزيج مخصص من 

قراض المتعدد الإئطراف، وخطط التأمين الذاتي ضد مخاطر الكوارث. غير أن هذا غير كاف بالمرة لمعالجة  نمائية الرسمية، والإإ المساعدة الإإ
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التأثير النظُمي المترتب على الصدمات المتكررة والمتزايدة المتصلة بتغير المناخ. وكانت النتيجة بالنسبة للعديد من البلدان هي حلقة لإ نهاية 

لها من التنمية المتقطعة والمديونية المتزايدة.

قراض الميسرة للغاية الإئداة الرئيسية لمجابهة التحدي المتعلق  ومن منظور التنمية، يشكل التمويل القائم على المنح أو آليات الإإ

بالتكيف. ويمكن تحديد مستوييْن من الإإصلأح لتمويل جهود التكيف على الصعيد الدولي: أولإً، اتخاذ خطوات لدعم الدولة التنموية الواعية 

بقضايا المناخ من أجل حشد الموارد المالية اللأزمة للأستثمار في مجالي التخفيف والتكيف؛ وثانياً، إصلأح النهج المتبع في إدارة المناخ على 

الصعيد الدولي.

وينبغي أن تركز المجموعة الإئولى من الإإصلأحات على ما يلي:

نمائية: ينبغي الوفاء بهذه الإلتزامات والتعهدات والنهوض بها لزيادة نسبة التمويل 	  الألتزامات والتعهدات المتعلقة بالمساعدة الأإ
ضافي المخصص للتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود أمامه. وتعُتبر المنح والقروض الميسرة للغاية ضرورية للتكيف.  الإإ
ويمكن تمويل هذه المنح والقروض من خلأل السندات الخضراء والضريبة على المعاملأت المالية )ضريبة توبين(، أو من خلأل 
إعادة توجيه الدعم العام للوقود الإئحفوري. ويجب أن يراعي ذلك الإحتياجات المحددة لكل بلد من أقل البلدان نمواً والبلدان ذات 
الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا والبلدان المصدرة للوقود الإئحفوري التي تحتاج إلى إعادة هيكلة تدريجية لهذه الصناعات 

الكثيفة الكربون ونظاماً مناسباً لشبكات الإئمان من أجل الوفاء بالديون المتصلة بالمناخ.

تخفيف أعباء الديون المستحقة على البلدان النامية وإعادة تنظيمها: ينبغي تثبيت هذا البند ضمن البنود المدرجة في جدول 	 
أعمال المناخ. ومن البديهي أن تشكل ديون مجموعة الدول العشرين المعرضة لخطر تغير المناخ نقطة البداية. غير أن الربط بين 

أزمة المناخ وأزمة الديون يبرز الحاجة إلى إصلأحات أعمّ في هيكل الديون الدولي.

نمائية المتعددة الأأطراف: تحتاج هذه المصارف إلى رأس مال إضافي لدعم المزيد من الإستثمارات الخضراء والإئنشطة 	  المصارف الأإ
الإئقل استخداماً للوقود الإئحفوري أو الإئقل تلويثاً للبيئة، كما تحتاج إلى مواءمة أنشطتها مع اتفاق باريس ومع التزاماتها ب   "بناء 
مستقبل أفضل"، والتخلي عن استخدام النفط والفحم والغاز، والإنخراط في عمليات التحول التي تساعد الناس وتلك الصناعات 
على تحقيق القفزة المطلوبة. وسيتعين تقليص الإشتراطات المتعلقة بالسياسة العامة وتخفيف القيود المفرطة الصرامة التي تفرضها 
هذه المصارف من أجل دعم التكنولوجيات والمشاريع التجريبية أو الخضراء الجديدة. وينبغي أن تمارس بلدان مجموعة الدول 
نمائية المتعددة الإئطراف في هذا الإتجاه. ويمكن أيضاً أن تشتري المصارف  السبع سلطتها كجهات مساهمة لتحريك المصارف الإإ
نمائية المتعددة الإئطراف السندات الخضراء التي تصدرها البلدان النامية، بحيث تضمن طلباً أكثر  قليمية والمصارف الإإ نمائية الإإ الإإ
استقراراً على هذه السندات وتكفل تيسير حصول البلدان النامية على رؤوس الإئموال الطويلة الإئجل. ويمكن أن يكون لذلك أيضاً

أثر إيجابي على عوائدها، وأن يساعدها من ثم على تخفيف عبء سداد خدمة الدين الخارجي إلى حد ما.

أسواق السندات الخضراء: تمثل هذه الإئسواق إحدى الطرق للمساعدة في حشد التمويل الطويل الإئجل. بيد أن عملية وضع المعايير 	 
التنظيمية لم تواكب نمو هذه الإئسواق، وهو ما يفسح المجال أمام ممارسات التمويه الإئخضر. ونظراً لحجم التحدي، لإ بد من دعم 

طار التنظيمي لسوق السندات الخضراء بالمستويات المناسبة من الموارد المالية والبشرية، على الصعيدين الوطني والدولي. الإإ

وتتمثل الخطوة الثانية في إعلأن حالة طوارئ عالمية لمعالجة التحدي المتعلق بالتكيف وإنشاء الإآليات المناسبة لتنظيم ما هو 

بالفعل منفعة عامة عالمية. وهذا من شأنه أن يعكس التجربة التي عاشتها بالفعل البلدان النامية التي تكافح من أجل تمويل احتياجات 

التكيف مع تغير المناخ، وأن يساعد على إنشاء إطار لتمكين هذه البلدان من الحصول على التمويل بشروط مناسبة، ويكيّف التكنولوجيات 

الخضراء مع مسارات النمو لديها.

وقبل نحو خمسة وسبعين عاماً، ساعدت خطة مارشال على تحقيق الرخاء المشترك في البلدان التي مزقتها الحرب. واليوم، يشكل 

تغير المناخ تحدياً للبشرية جمعاء يتطلب نهجاً متكاملأً واستباقياً واستراتيجياً مماثلأً. ويناقش هذا التقرير مسارات عدة. غير أن إنشاء صندوق 

هيكلي عالمي ذي توجه أخضر من شأنه أن يدعم عملية تصحيح المسار في البلدان النامية وأن يوفر التمويل لمبادرات التكيف والتخفيف على 

حد سواء كأولوية ملحة. وهذا من شأنه أن يولد فوائد ليس فقط للبلدان النامية، ولكن للبلدان المتقدمة أيضاً.
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لإ يزال العديد من المبادرات التي أخذت تكسب زخماً في سياق إصلأح النظام المتعدد الإئطراف يؤمن بفكرة الإئسواق الحرة وتدفقات 

رأس المال التي لإ تعكس حقيقة الإنقسامات والتباينات العميقة التي تطبع الإقتصاد العالمي المعاصر. هذا التوجه لم يساعد كثيراً في 

النهوض بالتنمية الشاملة، ومن غير المرجح أيضاً أن يساهم مساهمة ذات مغزى في تحقيق الإئهداف المتعلقة بالإنبعاثات على الصعيد 

العالمي. بل إن الإستمرار على نفس المسار من المرجح أن يقوّض أي جهد لتحقيق التحول العادل في البلدان النامية، وذلك من خلأل التأثير 

السلبي على قدراتها التصديرية القائمة وتقليص الحيز المتاح لها للتدخل في مجال السياسة العامة والسياسة المالية في الوقت الذي تحتاج 

هذه البلدان إلى التوسع لبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل.

وهناك مساعي داخل منظمة التجارة العالمية للدفع نحو تحرير التجارة في السلع والخدمات البيئية. وفي حين لإ يوجد توافق في 

الإآراء بشأن السلع التي ينبغي وضعها على قائمة السلع البيئية، فإن معظم البلدان النامية هي مستوردة صافية للسلع ذات الصلة بالبيئة على 

النحو المحدد في القائمة المشتركة للسلع البيئية. وتتراوح الرسوم الجمركية المفروضة على هذه السلع المتصلة بالبيئة في المتوسط بين 5 و6

في المائة في البلدان النامية حيث تتجاوز الرسوم القصوى 100 في المائة على بعض المنتجات، في حين تقل هذه الرسوم عن 1 في المائة 

يرادات الجمركية التي جمعتها البلدان النامية على هذه السلع 15 مليار دولإر  في معظم البلدان المتقدمة النمو. وفي عام 2019، بلغت الإإ

أمريكي. ولذلك فإن تحرير التجارة في هذه المنتجات سيترتب عليه خسارة كبيرة في إيرادات الرسوم الجمركية التي تجمعها البلدان النامية.

وقد صُنفت الخدمات البيئية بالفعل ضمن مجموعة محدودة من الخدمات المشمولة في المفاوضات بشأن الإتفاق العام المتعلق 

بالتجارة في الخدمات. ومع ذلك، هناك محاولإت لتوسيع نطاق الخدمات البيئية لتشمل خدمات مثل الهندسة والتصميم والهندسة المعمارية 

يجابية في الإتفاق  دارة العامة والبناء. وأي التزامات تترتب على ذلك ستحرم البلدان النامية هامشَ المرونة الذي يتيحه نهج القائمة الإإ والإإ

المذكور فيما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات. وعلأوة على ذلك، هناك خطر في أن تؤدي الضغوط من أجل تحرير المرافق العامة الحيوية إلى 

ر بعد ذلك من منطلق الرغبة في تحقيق الإئرباح.  نتائج إنمائية سلبية. فقد يهيئ ذلك لبيئة من المصالح المتضاربة، لإئن المنافع العامة ستُوفَّ

وهذا من شأنه أن يزيد من القيود التي تضعف قدرة البلدان النامية على استخدام المشتريات العامة كأداة من أدوات السياسة العامة الرامية 

إلى تحقيق الإئهداف الإجتماعية.

وتبُذل أيضاً جهود للنهوض بجدول أعمال تحرير التجارة في سياق الإقتصاد الدائري، على أساس أن القيود التجارية التي تتخذ 

شكل حظر التصدير قد تعوق الإئنشطة ذات الصلة الهادفة إلى إعادة الإستخدام والإإصلأح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير. غير أن 

العديد من البلدان النامية لم تستجب للدعوات إلى تحرير التجارة في السلع والنفايات المعاد تصنيعها أو المعاد تدويرها، والتي يعود تاريخها 

إلى عام 2004 في منظمة التجارة العالمية، وذلك خشيةَ أن تؤدي السلع المستعملة أو المجددة أو المعاد تصنيعها إلى حبس اقتصاداتها في 

حلول تكنولوجية عفا عليها الزمن وأقل كفاءة، ومن ثم تؤخر تحقيق الإئهداف البيئية. وأثيرت شواغل أيضاً بشأن تحرير التجارة في النفايات 

والخردة لإئن ذلك من شأنه أن يشكل ضغطاً إضافياً على نظم إدارة النفايات في البلدان النامية، ولإ سيما تلك التي تفتقر إلى إطار تنظيمي 

دارة النفايات وما يرتبط بذلك من قدرات فيما يتعلق بالبنى التحتية. وعلأوة على ذلك، تبيّن أن واردات الملأبس والإئحذية المستعملة  سليم لإإ

نسان والثقافة عموماً. لها آثار سلبية كبيرة على تجديد صناعتي المنسوجات والجلود، ولإ سيما في أفريقيا، وعلى صحة المستهلك وكرامة الإإ

وتمثل انبعاثات غازات الدفيئة في السلع والخدمات المتداولة نحو ربع انبعاثات الكربون العالمية. وهذا يشير إلى أن السياسة 

التجارية، ولإ سيما قواعد التجارة الدولية، ستؤدي دوراً ثانوياً في إعادة تشكيل جدول أعمال المناخ. وبدلإً من وضع جدول أعمال للتجارة 

والبيئة يدفع نحو تحرير التجارة، ينبغي أن يركز أي برنامج على تيسير نقل التكنولوجيا الخضراء وتوفير التمويل المتعلق بالمناخ للبلدان النامية. 

وبالنظر إلى أن التحول الهيكلي في عالم مقيّد بالمناخ يستدعي الإنتقال من التكنولوجيات العالية إلى التكنولوجيات الخفيضة )الخالية من( 

الكربون، فإنه لإ يمكن تحقيق التحول الهيكلي إلإ إذا تم تناول المسألة بطريقة متكاملة من قبل دولة تنموية فعالة، وحدَثَ تغير تكنولوجي 

نتاجية، وتوسع فرص العمل، وارتفاع مستويات المعيشة. إلى جانب نمو الإإ
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نتاج العالمي من خلأل سلأسل القيمة العالمية في نقل  لإئن الإقتصاد العالمي اليوم هو اقتصاد مترابط، تسبب تنظيم الإإ ونظراً

نتاج ذات الإنبعاثات الكربونية إلى البلدان النامية، في حين احتفظت الشركات الرائدة، ومقرها أساساً في البلدان المتقدمة  العديد من أنشطة الإإ

نتاج الخفيضة الكربون. ولذلك لإ يمكن فك الإرتباط بين كفاءة الطاقة في بلدان الشمال وانعدام  نتاج وما بعد الإإ النمو، بأنشطة ما قبل الإإ

كفاءة الطاقة في بلدان الجنوب. وهذا يعني ضمناً أنه لإ يمكن تقييم تدابير مثل آليات التكيف عبر الحدود، التي تفرض رسوماً كربونية على 

الواردات من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة النمو، بمعزل عن هذه الظروف الهيكلية. وتفرض هذه الإآليات على البلدان النامية المعايير 

البيئية التي تختارها البلدان المتقدمة النمو. وهذا يتعارض مع مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة المكرَّس في اتفاق باريس. وإن تحقيق 

طارية بشأن تغير المناخ المتمثل في "المسؤوليات  الإتساق بين "المعاملة الخاصة والتفضيلية" والمبدأ الذي تكرسه اتفاقية الإئمم المتحدة الإإ

المشتركة ولكن المتباينة" يمكن أن يوفر نقطة انطلأق أفضل لنهج إنمائي المنحى إزاء العلأقة بين التجارة والمناخ.

وتتمثل الخطوة الإئولى نحو المواءمة بين "المعاملة الخاصة والتفاضلية" و"المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" في توسيع نطاق 

تدابير المعاملة الخاصة والتفاضلية غير المتبادلة لزيادة الحيز المتاح لمبادرات المناخ والتنمية. ويمكن أن تساعد الإئدوات القانونية، مثل 

النامية في مضمار  المتاح للبلدان  التنظيمي، فضلأً عن توسيع الحيز  التقييدية والجمود  القواعد  عفاءات وبنود السلأم، على الحد من  الإإ

السياسات العامة. ويمكن للبلدان المتقدمة أن توفر حوافز داعمة، مثل مخططات الإئفضليات الإختيارية التي توفر تمويلأً مناخياً مخصصاً

نمائية الرسمية أو الوصول التفضيلي إلى الإئسواق مقابل إحراز تقدم فيما يتعلق بالمساهمات المحددة وطنياً، الإئمر  يضُاف إلى المساعدة الإإ

الذي يمكن أن يسرع العمل المناخي دون اللجوء إلى تدابير تنطوي على آثار مثبطة للتنمية.

وكخطوة نحو هذا الترتيب، يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم المبادرات الرامية إلى تغيير القواعد التي تحكم حقوق الملكية الفكرية، 

وذلك مثلأً من خلأل إعلأن وزاري لمنظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وتغير المناخ، بغية 

لإآليات مبتكرة لتعزيز النفاذ  إتاحة المزيد من المرونة للبلدان النامية فيما يتعلق بالسلع والخدمات المتصلة بالمناخ. ويمكن أن يوفر ذلك أساساً

إلى التكنولوجيات الخضراء الحرجة المحمية بموجب براءات الإختراع. وتشمل المبادرات الإئخرى، التي يمكن أن تدعم جدول الإئعمال هذا، 

فتح مصادر التكنولوجيات الخضراء الرئيسية باعتبارها منافع عامة عالمية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال البحوث والتصميمات 

المنخفضة الإنبعاثات.

استنتاج

بعد عقود من التفاوتات المتزايدة والضغوط المسببة للأستقطاب وبعد الجائحة التي دمرت فرص العمل على نطاق غير مسبوق، 

عادة التوازن في توزيع الدخل داخل البلدان وفيما بينها. ولكن على الرغم من الدعوات التي أطلقها زعماء  يتيح الإنتعاش الإقتصادي فرصة لإإ

مجموعة الدول السبع من أجل "إعادة بناء عالم أفضل"، يمكن أن تنبثق من رماد عام 2020 عوالم اقتصادية منفصلة قد يتعذر توحيدها من 

دون تدابير إصلأح منسقة على المستوييْن الوطني والدولي.

ولن تفُرز الجائحة عالماً أفضل إلإ شريطة بذل جهود قوية من أجل التعافي الإقتصادي وتعزيز هذه الجهود ودعمها في جميع 

مناطق الإقتصاد العالمي، وإعادة توجيه المكاسب الإقتصادية الناجمة عن الإنتعاش نحو الإئسر المعيشية المتوسطة والمنخفضة الدخل، 

والتعاطي مع الرعاية الصحية، بما في ذلك الحصول بسهولة على اللقاحات، باعتبارها منفعة عامة عالمية، ودفع الإستثمار بشكل مكثَّف 

ق في جميع البلدان نحو مصادر طاقة خالية من الكربون. ومنسَّ
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لمية: تذبذبات إيجابية أو انتظا الأتجاهات والتوقعات العالمية: 
تذبذبات إيجابية أو انتظار دون جدوى؟

الفصل 

1

ألف– مقدمة

حتى كتابة هذه السطور، انقضت ثمانية عشر شهراً على 

جائحة  يعُد  كوفيد–19  تفشي  أنَّ  العالمية  الصحة  منظمة  إعلأن 

النظم  التصدي وقدرة  الحكومات على  المحك قدرة  وضعت على 

الإجتماعي  السلوك  وغيَّرت  مكان  كل  في  الصمود  على  الإقتصادية 

قبل.  من  أحد  بال  على  لم يخطر  نحو  على  الشخصية  والعادات 

ومثَّل تفاني العمال الإئساسيين نقطة مضيئة في أوقات كالحة، بينما 

رت الدوائر العلمية قوة البحث التعاوني والمال العام لتطوير  سخَّ

لقاح بسرعة فائقة.

مدى  عن  النقاب  الجائحة  كشفت  نفسه،  الوقت  وفي 

عدم استعداد البلدان، بما في ذلك أغناها، لمواجهة الصدمات غير 

المتوقعة، وهو أمر أكدته سلسلة من الظواهر الجوية القصوى هذا 

العام، وأبانت مدى الإنقسام العميق الذي آل إليه حال الإقتصاد 

وتفاقم  الحكومية  الخدمات  تآكل  من  عقود  لإئربعة  وكان  العالمي. 

أوجه عدم المساواة والإئمولة التي لإ حسيب عليها ولإ رقيب وإفلأت 

النخب المالية والشركات من العقاب وقعها أيضاً.

وعلى الصعيد الإقتصادي، بلغ انهيار الناتج الهائل بسبب 

لإحتواء انتشار الفيروس حداً مأساوياً أسفر عن  إغلأق البلدان سعياً

استجابات لإ نظير لها من قبل. وأدى الكم الهائل من الإإجراءات التي 

اتخذتها المصارف المركزية في البلدان الغنية إلى استقرار الإئسواق 

نفاق الحكومي غير المسبوق )على الإئقل في الفترات  ف الإإ المالية وخفَّ

الإئخيرة( من وطأة أسوأ أثار الركود على الشركات والإئسر المعيشية. 

وشهد النصف الثاني من عام 2020 الذي اعتمدت فيه البلدان سبلأً

أقل صرامة وتشدداً في إدارة المخاطر الصحية، بداية انتعاش عالمي 

ف رغم اختلأف الإآفاق في الإئقاليم والبلدان اختلأفاً لإ تزال جوانبه تتكشَّ

شديداً في سياق التباينات في الحيز المالي والمتحورات الجديدة 

من الفيروس وتفاوت معدلإت التلقيح.

ومن المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 5,3 في المائة 

هذا العام، وهو أسرع نمو منذ قرابة نصف قرن، وأن يقترن ذلك 

باستعادة بعض البلدان مستوى إنتاجها لعام 2019 )أو حتى تجاوزه( 

بحلول نهاية عام 2021. بيد أنَّ عدم اليقين لإ يزال يكتنف المشهد 

العالمي لما بعد عام 2021.

وسيشهد العام المقبل تباطؤاً في النمو العالمي، غير أنَّ

مدته وحجمه سيكونان رهناً بما يتُخذ من قرارات في مضمار السياسات 

العامة، ولإ سيما في الإقتصادات الرئيسية. وحتى إن افترضنا عدم 

حدوث مزيد من الصدمات، فقد تستغرق استعادة اتجاه الدخل 

الذي كان سائداً قبل انتشار الجائحة مدة تصل إلى عام 2030، وفقاً

لإفتراضات معقولة. وينبغي ألإ يغيب عن الإئذهان أنَّ هذا الإتجاه 

نفسه يمثل أضعف معدل للنمو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 

وهو توقع يثير القلق لدى بلدان عديدة. وتجاوزت الإئضرار الناجمة 

عن أزمة كوفيد–19 الإئضرار التي أحدثتها الإئزمة المالية العالمية في 

معظم أجزاء الإقتصاد العالمي، ولكنها استنزفت العالم النامي بوجه 

أخص. ويشكِّل القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي لصندوق النقد 

الدولي في الإآونة الإئخيرة بالسماح بإصدار حقوق سحب خاصة تبلغ 

قيمتها 650 مليار دولإر، وهو أكبر اصدار في تاريخ الصندوق، بارقة 

أمل، وإن كان لإ يزال يتعين على المجتمع الدولي أن يدُرك حجم 

التحدي الذي يواجه بلداناً نامية عديدة.

غير أنَّ كل أزمة تحمل في طياتها فرصة، فقد فتح نطاق 

الدعم الحكومي وحجمه في الفترة 2020–2021 آفاقاً جديدة، لإ سيما 

في الإقتصادات الرئيسية وفي بعض الإئسواق الناشئة أيضاً، أو أعاد 

اكتشاف العجلة في نظر من ينظرون إلى الإئمور من منظور تاريخي. 

ثوابت راسخة في مضمار السياسات  فهذه الإستجابة أزاحت جانباً 

وأفسحت المجال السياسي لإإحداث تغيير في ميزان القوى بين الدولة 
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تقرير التجارة والتنمية، 2021
نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

القيود  على  الضوء  سلطت  وإن  حتى  الإقتصاد  إدارة  في  والسوق 

المفروضة على الحيز المالي وحيز السياسات التي لإ تزال تواجه بلداناً

عديدة في عالم يتسم برأس المال الطليق. ففي أقل من عام، بدأت 

المبادرات الواسعة النطاق التي اتخذها الرئيس بايدن في مضمار 

تحُدِث  المحلي،  الصعيد  وعلى  ملموساً.  تغييراً  تحدث  السياسات 

والممولة  الإجتماعية  الحماية  نطاق  توسيع  إلى  الرامية  التشريعات 

بفرض ضرائب تصاعدية بشكل أكبر قطيعة مع اتجاه ساد لمدة طويلة 

ودفع بالدخل إلى أعلى سلم توزيع الدخل وبالمخاطر إلى أسفله. وعلى 

الصعيد الدولي، يعُد الدعم الذي تقدمه الولإيات المتحدة لمخصصات 

حقوق السحب الخاصة الجديدة والحد الإئدنى العالمي من الضرائب 

على الشركات والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتصلة باللقاحات 

في منظمة التجارة العالمية إيذاناً بتجدد التعددية التي يمكن أن تشرع 

في كبح جماح العولمة المفرطة وفي حل الإئزمة البيئية المتفاقمة.

أعقاب  في  أفضل  بشكل  البناء  من  العالم  ن  تمكُّ أنَّ  بيد 

الجائحة أو عجزه عن ذلك لن يكون وقفاً على إجراءات يتخذها بلد 

بمفرده، بل يقوم على تضافر الجهود الرامية إلى إعادة التوازن إلى 

الإقتصاد العالمي. وسيعتمد تخطي الحواجز التي تحول دون تحقيق 

المزيد من الإزدهار على تنسيق الخيارات التي تتخذها الإقتصادات 

الرئيسية في مضمار السياسات على مدى السنوات المقبلة تنسيقاً أفضل، 

وهي تسعى إلى الحفاظ على زخم الإنتعاش وبناء القدرة على الصمود 

في وجه الصدمات في المستقبل )انظر الفصل الثاني(. ويعُدُّ إحجام 

الإقتصادات المتقدمة الإئخرى عن أن تحذو حذو الولإيات المتحدة 

بشأن التنازل عن الحقوق المتصلة باللقاحات مؤشراً مثيراً للقلق وباهظ 

التكلفة؛ فوفقاً لتقدير حديث، ستبلغ تكلفة التطعيم المتأخر التراكمية 

)من حيث الدخل الضائع( ما يعادل 2,3 تريليون دولإر بحلول عام 2025، 

.)EIU, 2021( وهي تكلفة سيتحمل العالم النامي القسط الإئوفر منها

لن يكون  الرئيسية  الإقتصادات  بين  التنسيق  أنَّ  غير 

النامية  للبلدان  الدولي  الدعم  تجديد  إلى  فثمة حاجة  أيضاً،  كافياً 

على  بسبب حصولها  متفاقمة  أزمة صحية  منها  الكثير  يواجه  التي 

اللقاحات بشكل محدود وبفعل متحورات جديدة من الفيروس في 

وقت تغالب فيه هذه البلدان ازدياد عبء الديون وتواجه احتمالإت 

إلى  يدفعنا  أن  أيضاً  الجهد  بذلك  وحري  الزمن.  من  عقد  ضياع 

المالية  السياسة  به  تقوم  أن  يمكن  الذي  الدور  في  التفكير  إعادة 

على نحو يتجاوز التدخلأت التي حدثت في الإآونة الإئخيرة لمواجهة 

وسيستدعي  الــدور.  ذلك  إحياء  في  أو ربما  الدورية،  التقلبات 

تقديم الدعم اللأزم إجراء إصلأحات نظمية في الهيكل الإقتصادي 

الدولي اطُلقت الوعود بإجرائها في أعقاب الإئزمة المالية العالمية، 

ولكن سرعان ما تم التخلي عنها بسبب ممانعة الجهات الفائزة في 

والتنمية، 2017(. وفي خضم كل  التجارة  )تقرير  المفرطة  العولمة 

هذه الجهود، ينبغي على صناع القرار السياسي التزام جانب الحذر 

حيال التخويف من التضخم الذي سيحرف التقدم عن مساره وهو 

لم ينطلق بالفعل.

الفرع  فيعرض  أفرع،  أربعة  إلى  الفصل  هذا  وينقسم 

في  العالمي  الإقتصاد  شهدها  التي  الرئيسية  التطورات  بــاء 

المخاوف  على  الخصوص،  وجه  على  ويركز،  الفترة 2020–2021 

العام  والدين  المالية  السياسة  ودور  بشأن التضخم  المضلِّلة 

نظام  في  النامية  البلدان  وضع  جيم  الفرع  الجائحة. ويحلَّل  بعد 

تحمل  على  القدرة  مسألة  على  اهتمامه  صاباً  العالمي،  التمويل 

دال  الفرع  ويستعرض  الدورية.  التقلبات  مواجهة  وتدابير  الديون 

السلع  وأسواق  العالمية  التجارة  أسواق  في  السائدة  الإتجاهات 

الكلي  الإقتصاد  اتجاهات  فيستعرض  هاء،  أما الفرع  الإئساسية. 

قليمية بشكل أوفى. الإإ

باء– الأقتصاد العالمي: إعادة البناء بشكل منفصل؟

آفاق النمو العالمي –1

يتُوقع أن يتعافى الإقتصاد العالمي بقوة في عام 2021، 

على  التفاصيل  بشأن  اليقين  عدم  من  كبير  بقدر  ذلك  اقترن  وإن 

قليمي والقطري خلأل النصف الثاني من العام. وعلى  المستويين الإإ

غرار ما حدث في الماضي، لإ يزال واضعو السياسات يولون اهتماماً

لإ مسوغ له للأئسواق المالية التي قلَّما يتجاوز أفقها بيانات الإقتصاد 

التغيرات  مواجهة  في  حتى  متوترة  وتبدو  الفصلية  والإئرباح  الكلي 

الطفيفة التي تحدث في المؤشرات الرئيسية.

وبعد انخفاض بلغ 3,5 في المائة في عام 2020، يتوقع 

الإئونكتاد أن ينمو الناتج العالمي بنسبة 5,3 في المائة هذا العام، 

إلى  مما فقده في عام 2020. ومع ذلك، وبالنظر  فيستعيد بعضاً 

في  المائة  في   3 بلغ  الذي  السنوي  العالمي  النمو  معدل  متوسط 

الفترة 2017–2019، سيظل الدخل العالمي أقل بنسبة 3,7 في المائة

من المستوى الذي كان سيضعه فيه اتجاهه قبل الجائحة بحلول 

عام 2022 )الشكل 1–1(. واستناداً إلى تقديرات الناتج المحلي الإإجمالي 

الإسمي لهذا العام، يمثل العجز المتوقع خسارة تراكمية في الدخل 

تقـارب 10 تريليـون دولإر أمريكي في 2020–2021)1(. ومن منظـور 
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الإتجاهات والتوقعات العالمية: تذبذبات إيجابية أو انتظار دون جدوى؟

نمو الناتج العالمي، 1991–2022 الجدول 1–1

)النسبة المئوية للتغير(

مجموعات البلدان

–1991
2000)أ(

–2001
2008)أ(

–2009
2022)ب(2021)ب(2018200920102011201220132014201520162017201820192020)أ(

5,33,6-4,53,32,82,73,13,12,73,43,22,53,5-3,03,62,91,3العالم

3,22,9-8,00,73,32,61,73,43,32,93,4-2,55,73,03,95,61,0أفريقيا

4,23,1-1,72,75,14,13,25,2-0,3-13,36,8-3,15,41,03,74,711,1شمال أفريقيا )بما فيها جنوب السودان(

4,02,3-3,03,32,22,51,81,20,41,40,80,27,0-2,14,41,81,5جنوب أفريقيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )باستثناء 

جنوب أفريقيا وجنوب السودان(

2,16,54,85,77,15,76,15,55,93,41,53,03,53,41,5-2,52,9

5,62,9-3,32,32,32,12,22,31,12,22,61,74,4-3,52,82,02,5أمريكا

5,52,6-1,31,10,17,1-6,24,62,72,91,10,30,9-3,23,91,92,1أمريكا اللأتينية ومنطقة الكاريبي

أمريكا الوسطى )باستثناء المكسيك( 

ومنطقة البحر الكاريبي

3,14,83,30,7-3,53,93,63,33,34,22,93,03,12,18,1-3,92,9

6,22,8-5,13,73,61,42,83,32,62,12,20,08,3-3,22,22,65,3المكسيك

5,52,5-6,5-0,80,40,2-2,5-6,94,92,33,30,31,1-3,24,31,51,3أمريكا الجنوبية منها:

6,72,9-9,9-2,1-2,72,5-2,72,1-2,42,5-10,16,01,0-4,05,01,25,9الإئرجنتين

4,91,8-1,31,81,44,1-3,3-7,54,01,93,00,53,5-2,83,71,10,1البرازيل

في   3,6 بنسبة  العالمي  الناتج  ينمو  أن  الإئونكتاد  ع  يتوقَّ مستقبلي، 

المائة في عام 2022 )الجدول 1–1(.

مستوى الأنتاج العالمي 2016–2022 الشكل 1–1

)أرقام المؤشر 2016=100(
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الفع�� المتوقع
اتجاه 2019-2017

انظر الجدول 1–1. المصدر:

الإقتصاد  شهده  الذي  الإنتعاش  هذا  من  الرغم  وعلى 

أن  قبل  سنوات  عدة  ستنقضي  عامين،  لمدة  واستمر  العالمي 

كوفيد–19.  سببتها صدمة  التي  الخسارة  العالمي  الدخل  يستعيد 

وعلى افتراض أنَّ معدل النمو السنوي سيبلغ، على سبيل المثال، 

فلن  متفائل(،  افتراض  )وهو  عام 2023  من  ابتداءً  المائة  في   3,5

يستعيد الناتج العالمي اتجاهه خلأل الفترة 2016–2019 إلإ بحلول 

عام 2030. وبما أنَّ الإتجاه الذي كان سائداً قبل جائحة كوفيد–19

متوسط  كان   – سابقة  تقارير  في  ما جاء  نحو  على  مرضياً،  لم يكن 

المالية  ــة  الإئزم أعقب  الــذي  العقد  في  السنوي  النمو العالمي 

في 2009–2010 هو الإئبطأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية – فإنَّ

هذا التوقع حري بأن يكون نذيراً لدوائر السياسة العامة.

ولن تعيد هذه البيئة خطة التنمية المستدامة لعام 2030

إلى مسارها الصحيح وستقف عائقاً أمام الجهود الرامية إلى تعبئة 

عن  وفضلأً  المناخي.  للتحدي  للتصدي  إضافية  موارد  من  ما يلزم 

ذلك، إن حلت تارة أخرى صدمات غير متوقعة، سواء أكانت ذات 

السياسات  جهود  أو أخذت  أو مناخية،  أو مالية،  وبائية،  طبيعة 

تأثير  فسيستمر  تتعثر،  الحالي  التعافي  على  الحفاظ  إلى  الساعية 

نتيجة  وهي  أطول،  لفترة  السلبي  الإقتصادي  كوفيد–19  جائحة 

لإ يمكن التغاضي عنها ببساطة في ضوء ما حدث في أعقاب الإئزمة 

المالية العالمية ونظراً لحالة التنسيق الواهن في السياسات الدولية 

الراهنة )انظر أيضاً الفصل الثاني(.
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تقرير التجارة والتنمية، 2021
نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

العالمي، 1991–2022 الناتج  نمو  الجدول 1–1

)تابع( للتغير(  المئوية  )النسبة 

البلدان مجموعات 

–1991
2000)أ(

–2001
2008)أ(

–2009
2022)ب(2021)ب(2018200920102011201220132014201520162017201820192020)أ(

5,73,0-2,61,72,21,92,62,91,72,43,02,13,7-3,62,52,02,6أمريكا الشمالية منها:

5,12,9-3,13,21,82,32,90,71,03,02,41,95,4-3,02,51,92,9كندا

5,73,0-2,61,62,31,82,53,11,72,33,02,23,5-3,62,62,02,5الولإيات المتحدة

5,94,7-4,35,95,22,47,86,05,05,44,94,94,95,14,63,81,1آسيا )باستثناء قبرص(

4,33,1-8,55,53,37,68,16,06,95,63,53,24,54,74,70,3-3,3آسيا الوسطى

4,45,85,32,88,05,95,25,55,04,84,75,24,84,30,36,74,7شرق آسيا منها:

10,610,97,99,410,49,67,97,87,46,96,76,96,76,12,38,35,7الصين

2,42,1-4,10,01,42,00,31,60,81,70,60,34,7-1,21,21,05,7اليابان

3,92,8-6,84,93,20,86,83,72,43,23,22,83,03,22,92,00,9جمهورية كوريا

5,85,7-4,86,75,94,08,75,63,45,06,16,48,06,64,93,15,6جنوب آسيا منها:

7,26,7-5,97,67,05,011,06,24,86,17,07,98,27,26,64,67,0الهند

3,54,7-4,95,75,12,07,84,96,05,04,54,74,85,35,14,43,9جنوب شرق آسيا منها:

3,64,9-4,25,25,44,66,26,26,05,65,04,95,05,15,25,02,1إندونيسيا

3,53,2-5,78,04,64,93,33,83,22,32,11,32,9-4,15,54,11,3غرب آسيا )باستثناء قبرص( منها:

2,73,3-2,40,34,1-5,010,05,42,73,74,11,70,7-1,74,53,72,1المملكة العربية السعودية

8,411,24,88,54,96,13,37,53,00,91,83,93,6-3,96,06,04,8تركيا

منها: 4,33,0-2,42,00,10,51,71,91,82,52,01,56,2-1,62,51,24,5أوروبا )باستثناء قبرص(

الإتحاد الإئوروبي )الإتحاد 

الإئوروبي 27( منه:

2,12,11,14,4-2,31,90,7-0,01,62,32,02,82,11,66,2-4,03,3

4,13,4-1,42,11,92,61,91,36,6-0,2-2,21,70,9-2,11,91,04,5منطقة اليورو منها:

5,23,4-2,02,20,30,61,01,11,12,31,81,58,0-2,01,81,02,9فرنسا

2,23,2-4,23,90,40,42,21,52,22,61,30,64,9-1,61,31,65,7ألمانيا

5,53,0-0,00,81,31,70,90,38,9-1,8-1,70,73,0-5,3-1,60,90,3إيطاليا

3,82,3-0,21,82,51,33,0-4,54,34,01,80,72,0-6,81,37,8-4,7الإتحاد الروسي

6,72,1-2,11,31,42,22,92,41,71,71,31,49,9-2,92,51,74,1المملكة المتحدة

منها: 3,12,8-3,73,42,71,92,42,73,72,12,82,62,92,72,81,92,4أوقيانوسيا

3,22,8-3,83,42,61,92,42,73,92,12,62,32,82,52,81,82,5أستراليا

بنود المذكرة:

البلدان المتقدة النمو )بما في ذلك 

 )M49 ،جمهورية كوريا

2,52,51,73,5-2,81,71,31,42,02,31,72,42,41,74,7-4,72,9

)M49( 6,24,7-4,96,75,23,38,16,35,65,14,94,54,34,94,63,71,8البلدان النامية

حسابات أمانة الإئونكتاد، استناداً إلى نموذج الإئمم المتحدة للسياسات العالمية وإدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية وقاعدة بيانات المجاميع الرئيسية للحسابات القومية  المصدر:

والوضع الإقتصادي العالمي والتوقعات: تحديث اعتباراً من منتصف عام 2021؛ اللجنة الإقتصادية لإئمريكا اللأتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 2021؛ منظمة التعاون والتنمية 

Economist Intelligence Unit, EIU Country Data في الميدان الإقتصادي، 2021؛ صندوق النقد الدولي، الحالة والتوقعات الإقتصادية في العالم، نيسان/أبريل 2021؛

database; JP Morgan, Global Data Watch وحدة الإستخبارات الإقتصادية، قاعدة بيانات البلد التابعة ومصادر وطنية.

تستند حسابات البلدان المجمعة إلى الناتج المحلي الإإجمالي بسعر الدولإر الثابت في عام 2015. ملأحظة:

متوسط. )أ(

توقعات. )ب(
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الإتجاهات والتوقعات العالمية: تذبذبات إيجابية أو انتظار دون جدوى؟

خطوط  وأبان  التوازن  إلى  الإنتعاش  افتقر  الإآن،  وحتى 

المحلي  الناتج  نمو  الجائحة. واتسم  قائمة قبل  كانت  التي  الصدع 

الإإجمالي بتباينات واسعة النطاق بين المناطق والبلدان، فتخلفت 

بلدان نامية عديدة عن الركب. وحدثت فجوة قطاعية بين انتعاش 

والرقمية  المالية  الخدمات  وبين  بل  السلع،  وإنتاج  الخدمات 

المزدهرة وقطاعي الضيافة والترفيه الكاسدين داخل قطاع الخدمات 

الفئات  بين  )والثروة(  الدخل  تباين حاد في مكاسب  أيضاً. وحدث 

البناء  يعيد  العالمي  الإقتصاد  أنَّ  يبدو  الإآن،  وحتى  الإجتماعية. 

بشكل منفصل.

أخص،  بوجه  النامي  والعالم  المناطق،  معظم  وفي 

فاقت الإئضرار الناجمة عن أزمة كوفيد–19 الإئضرار التي حدثت في 

أفريقيا وجنوب  كثيراً، ولإ سيما في  العالمية  المالية  الإئزمة  أعقاب 

منتصف  من  وابتداء  الجغرافية  الناحية  ومن   .)2–1 )الشكل  آسيا 

غلأق الشامل  عام 2021، تركزت أغلب عمليات تسارع النمو بعد الإإ

قليمية الوثيقة  في أمريكا الشمالية، حيث عززت الروابط التجارية الإإ

التحفيز المالي القوي والتسهيلأت النقدية في الولإيات المتحدة، 

التحتية  البنية  في  الإستثمار  حملة  ساعدت  حيث  آسيا  وفي شرق 

النمو  الصين على تقدم  للدولة( في  المملوكة  الشركات  )من خلأل 

بخطى وئيدة في جميع أنحاء المنطقة.

ويرد في الفرغ الإئخير من هذا الفصل استعراض للأتجاهات 

قليمية في الإقتصاد العالمي. ويمكن في هذا المقام إجراء تقييم  الإإ

أولي لإئوجه التباين في سرعة الإنتعاش بدراسة النمو التراكمي المتوقع 

للناتج المحلي الإإجمالي بين عامي 2019 و2021 في بلدان مجموعة 

العشرين)2( )الشكل 1–3(.

الأأثر الأقتصادي للاأزمة المالية العالمية، 2009–2010 مقارنة بكوفيد–19، 2019–2020  الشكل 1–2

-10’000 -8’000 -6’000 -4’000 -2’000 025,0- 20,0- 15,0- 10,0- 5,0- 0,0

العالم

البلدان المتقدمة النمو
� الص�

( � البلدان النامية (باستثناء الص�

أفريقيا

 أمريكا ال�تينية ومنطقة الكاري��

( � ق آسيا (باستثناء الص� ��

جنوب آسيا

ق آسيا ��جنوب 

غرب آسيا

آسيا الوسطى

العالم

البلدان المتقدمة النمو
� الص�

( � البلدان النامية (باستثناء الص�

أفريقيا

 أمريكا ال�تينية ومنطقة الكاري��

( � ق آسيا (باستثناء الص� ��

جنوب آسيا

ق آسيا ��جنوب 

غرب آسيا

آسيا الوسطى

كوفيد-19

باء– نسبة مئوية من الناتج المح�� ا��جما��ألف–   مليارات الدو�رات

ا��زمة المالية العالمية

حسابات أمانة الإئونكتاد، استناداً إلى البيانات الرسمية والتقديرات المستمدة من نموذج الإئمم المتحدة للسياسات العالمية. المصدر:

يرادات في عامي 2009 و2010، مقارنة بالإتجاه السائد في الفترة من  تناظر الخسارة المقدرة الناشئة عن الإئزمة المالية العالمية الخسارة المتراكمة في الإإ ملأحظة:

عام 2006 إلى عام 2008؛ وتناظر الخسارة المقدرة الناشئة عن كوفيد–19خسارة الدخل المتراكمة في عامي2020 و 2021، مقارنة بالإتجاه  السائد خلأل 

الفترة من  عام 2017 إلى عام 2019.

ووفق هذا المقياس، تحققت حالإت الإئداء اللأفتة للأئنظار 

في بلدين من بلدان مجموعة العشرين تمكنا من تجنب الركود في 

عام 2020، وهما الصين وتركيا. ففي حالة الصين، ساعدت سياسة 

غلأق المبكر وعمليات الفحص الضخمة والتدابير ذات الصلة بذلك  الإإ

المتخذة في مجال الصحة العامة وحملة التلقيح السريع التي أجُريت 

اعتباراً من منتصف عام 2021 على احتواء انتشار الفيروس ومهدت 

السبيل لإنتعاش النشاط بوتيرة سريعة نسبياً. وعلى جانب الطلب، 

التي حدثت  وللطفرة  المحلي  الإستثمار  على مشاريع  للحفاظ  كان 

غلأق الشامل ضلع  في الطلب الإئجنبي على السلع الصناعية بعد الإإ

بقاء على وتيرة الإنتعاش، وإن كان القلق بشأن الوضع المالي  في الإإ

بالديون واحتمال ظهور  المثقلة  للدولة  المملوكة  الشركات  لبعض 

متحورات جديدة من الفيروس لم يتبدد بعد.

وشهدت تركيا انكماشاً حاداً في الربع الثاني من عام 2020

أعقبه نمو قوي في الربع الثالث. ويرجع جل الفضل في ذلك إلى 

السياسة النقدية التيسيرية وما تلأها من ازدهار في الإئتمان. وعلى 

الرغم من تجدد الإإصابات بالفيروس خلأل الربع الثاني من عام 2021، 

شكَّل القطاع الصناعي ودعم الميزانية الذي قدمته الحكومة للشركات 
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تقرير التجارة والتنمية، 2021
نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

محركاً للنمو الإقتصادي في هذا البلد. بيد أنَّ ارتفاع الإئسعار والضغوط 

على الليرة عتَّمت آفاق النمو في النصف الثاني من عام 2021 وأثارت 

المخاوف بشأن استدامته.

ومن المتوقع أن يساعد نمو الصين وما يستتبعه من طلب 

على المصنوعات جمهورية كوريا على التعافي التام من الجائحة في 

أقل  كان بسرعة  أستراليا، وإن  على  أيضاً  عام 2021. وينطبق ذلك 

غلأق الممتدة في عام 2021، مدفوعاً بصادرات  بسبب عمليات الإإ

السلع الإئساسية بدلإً من المصنوعات. وعلى النقيض من ذلك، يتُوقع 

أن يظلَّ الناتج المحلي الإإجمالي في اليابان دون مستواه قبل جائحة 

كوفيد بسبب تباطؤ الطلب المحلي، وذلك رغم التوسع في صافي 

الطلب على الصادرات من السلع.

نمو الدخل الحقيقي، بلدان مختارة، 2021 الشكل 1–3

مقابل 2019
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انظر الجدول 1–1 المصدر:

وعانت الهند من انكماش بلغ 7 في المائة في عام 2020

ويتُوقع أن تنمو بنسبة 7,2 في المائة في عام 2021. أما إندونيسيا، 

فشهدت انكماشاً أقل من ذلك بنسبة 2,1 في المائة في عام 2020. 

المائة في عام 2021، وهو معدل  ويتُوقع أن تنمو بنسبة 3,6 في 

ضعيف إلى حد ما مقارنة بمعدلإت النمو التي حققتها في السنوات 

قليمية  الإإ الإتجاهات  مناقشة  من  ما يتبيَّن  نحو  وعلى  الإئخيرة. 

والإقتصادية  البشرية  كوفيد–19  تكلفة  تعوق  هاء،  الفرع  في 

المستمرة وتأثير تضخم أسعار الإئغذية السلبي في الإستهلأك الخاص 

الإنتعاش في الهند.

الإنتعاش  الإئساسية  السلع  أسعار  ارتفاع  وسيساعد 

متكافئ.  غير  بشكل  ذلك  كان  وإن  للنفط،  المصدرة  البلدان  في 

وسيضاعف الإتحاد الروسي نمو الناتج المحلي الإإجمالي لعام 2019

البالغ 1,3 في المائة هذا العام بثلأثة أمثال تقريباً. بيد أن انتعاشاً

بسبب  السعودية  العربية  المملكة  في  لن يتحقق  القبيل  هذا  من 

نتاج  اعتماد اقتصادها اعتماداً أكبر على إنتاج النفط وعلى حصص الإإ

المعتمدة لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط )حتى لو رفعت هذه 

الحصص(. ولن يكون الإرتفاع الحاد في الطلب على السلع الإئساسية 

لجنوب  الإإجمالي  المحلي  الناتج  ليزداد  كافياً  النسبية  وفي الإئسعار 

أفريقيا لعام 2021 ويصل إلى مستوى يفوق مستواه في عام 2019

ما قبل  فترة  إلى  يعود  )الذي  الإستثمار  بسبب ضعف مناخ  وذلك 

الجائحة( والقيود المالية الصارمة.

وفي الإئمريكتين، يتُوقع أن يزداد الناتج المحلي الإإجمالي 

بفعل الإنتعاش السريع في الولإيات المتحدة فيتجاوز مستواه قبل 

كوفيد–19 بنسبة 2 في المائة. ويفُترض أن يساعد ذلك كندا على 

النقيض  الإقتراب من المستوى الذي حققته في عام 2019. وعلى 

من ذلك، وعلى الرغم من الدفعة الناشئة عن الطلب من الولإيات 

المتحدة، فلن تبلغ المكسيك مستوى الدخل الذي حققته قبل جائحة 

فيها وصغر  نسبياً  الإئعمق  الركود  بسبب  عام 2021  كوفيد–19 في 

التخفيف المالي على الصعيد المحلي في عام 2020. وتجد الإئرجنتين 

نفسها في وضع مماثل بسبب القيود المالية الشديدة الناجمة إلى 

حد كبير عن لجوئها إلى الإقتراض الخارجي بشكل مكثف قبل تفشي 

الجائحة. ويتوقع أن تنمو البرازيل هذا العام بمعدل يفوق ناتجها 

المحلي الإإجمالي لعام 2019 بدرجة طفيفة. ويعزى ذلك إلى التأثير 

يجابي الناشئ عن ارتفاع صادرات السلع الإئساسية وعن التحفيز  الإإ

المالي الكبير نسبياً والموجه بشكل جيد، مقارنة بالمكسيك والإئرجنتين.

وتشهد أوروبا انتعاشاً مخيباً للأآمال في النمو، رغم تبني 

البنك المركزي الإئوروبي توجهاً تيسيرياً للغاية في السياسة النقدية. 

فقد اتسمت السياسات التي اتفقت عليها حكومات منطقة اليورو 

بقصور شديد وجاءت بعد فوات الإئوان بوقت طويل. وبلغة الإئرقام، 

عن  عام 2021  في  لإئلمانيا  الإإجمالي  المحلي  الناتج  ل  يقِّ أن  يتُوقع 

مستواه في عام 2019 بنسبة 3 في المائة تقريباً، على الرغم من انتعاش 

صافي صادرات ألمانيا. ويميل الإنتعاش إلى أن يكون أضعف من 

ذلك في فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة حيث بددت الإضطرابات 

الناشئة عن خروج بريطانيا من الإتحاد الإئوروبي مفعول آثار التوسع 

المالي والمسارعة إلى استخدام اللقاحات. وسيكون لمشكلة التنسيق 

التاريخية في أوروبا وقع أشد وطأة في إسبانيا وإيطاليا حيث يتُوقع 

ل الناتج المحلي الإإجمالي لعام 2021 عن مستواه قبل الجائحة  أن يقِّ

بنسبة 5,6 و3,8 في المائة، على التوالي.
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وفيما يتعلق بتركيبة الإنتعاش القطاعية، حدثت اختناقات 

بسبب الإآثار المزعزعة التي أحدثتها الجائحة في بعض سلأسل القيمة 

Goodman and Chokshi,( العالمية وانتعاش الطلب على السلع

2021(. وكانت هذه المشكلة أشد حدة في أشباه الموصلأت، فأثرَّ

بلدان  في  تأثيراً شديداً  السيارات  لكترونيات وفي إنتاج  الإإ ذلك في 

مواد البناء، فارتفعت تكلفة الإستثمار  عديدة )King et al., 2021( وفي

.)AGC, 2021( السكني

جمالي الحقيقي ونفقات  الناتج المحلي الأإ الشكل 1–4

الأستهلاك الشخصي في الولأيات المتحدة، 

2021–2019

)أرقام المؤشرات، الربع الرابع 2019=100(
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��الناتج المح�� ا��جما
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الخدمات

مكتب الولإيات المتحدة للتحليلأت  الإقتصادية. المصدر:

وحتى منتصف عام 2021، ظلَّ الناتج في قطاع الخدمات 

في حالة كساد، مقارنة بمستواه قبل تفشي الجائحة في اقتصادات 

Furman( عديدة، ولإ سيما في مجال الخدمات الحضرية الشخصية

and Powell III, 2021(. ويتُوقع أن يكون للتوسع في اعتماد أسلوب 

العمل عن بعد تأثير سلبي طويل الإئمد في سفر رجال الإئعمال وإيوائهم 

)McKinsey, 2021(. بيد أنَّ الخدمات الترفيهية الشخصية يتُوقع أن 

بحلول نهاية عام 2021 وبداية عام 2022 في  انتعاشاً جزئياً  تشهد 

أعقاب إعادة فتح العديد من الإقتصادات بعد حملأت التطعيم التي 

.)European Commission, 2020( أجُريت فيها

وحتى في الولإيات المتحدة حيث يتعافى الإقتصاد بسرعة 

من صدمة كوفيد–19، لإ تزال الفجوة كبيرة بين انتعاش الطلب على 

السلع والطلب على الخدمات في بداية عام 2021 )الشكل 1–4(. 

وبما أنَّ الخدمات تمثل معظم الوظائف في الإقتصادات المتقدمة، 

فالراجح ألإ يبلغ الإنتعاش في سوق العمل في الولإيات المتحدة 

خلأل عام 2021 مستويات ما قبل الجائحة بشكل كامل، لإ سيما إذا 

قسنا فترة الركود في اليد العاملة بنسبة العمالة إلى عدد السكان 

من العمال في سن الذروة وأخذنا في الحسبان الإئثر السلبي السابق 

الذي أحدثته الإئزمة المالية العالمية )الشكل 1–5(.

حصة العمالة للسكان في الولأيات المتحدة،  الشكل 1–5

كانون الثاني/يناير 2005 – تموز/يوليه 2021

)نسبة مئوية(

68,0

70,0

72,0

74,0

76,0
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2005200620082010201120132015201620182020

بنك الإحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. المصدر:

الضغوط التضخمية لأ خوف إلأ من  –2
الخوف نفسه

د الإئثر الإقتصادي الإئولي الناشئ عن جائحة كوفيد–19 تجسَّ

في الركود العميق وفي انخفاض التضخم. ومع ذلك، فمنذ النصف 

المتقدمة  الإقتصادات  في  الإئسعار  ازدادت  عام 2020،  من  الثاني 

في العالم بسبب مزيج من انتعاش الطلب الإإجمالي العالمي بوتيرة 

سريعة وبعض الصدمات السلبية التي حدثت في العرض.

المدخلأت  تكلفة  ازدادت  العالمي،  الصعيد  وعلى 

منتصف  فمنذ  الإئساسية.  السلع  أسعار  ارتفاع  إثر  الإئساسية 

وفي أيار/مايو  ترتفع.  والنفط  المعادن  أسعار  ظلَّت  عام 2020، 

في   40 نحو  الإئغذية  أسعار  في  السنوي  التضخم  بلغ   ،2021

لمؤشر  وفقاً  منذ عشر سنوات،  إليه  رقم يصل  أعلى  المائة، وهو 

أسعار الإئغذية لمنظمة الإئغذية والزراعة. وكان للزيادة في أسعار 

المواد الغذائية ضلع في ارتفاع المؤشر العالمي للجوع منذ تفشي 

طار  الإإ )انظر  الإئضرار  بأفدح  النامية  البلدان  وأصُيبت  الجائحة 

سلأسل  في  اختناقات  الجائحة  وأحدثت   .)FAO, 2021aو  4–1

كبيراً اعتماداً  تعتمد  التي  القطاعات  في  لإ سيما  العالمية،  القيمة 

على أشباه الموصلأت، فارتفعت أسعار السلع الرأسمالية والسلع 

الإستهلأكية المعمرة في جميع أنحاء العالم، وكان تأثير ذلك أشد 

وقعاً على الإقتصادات المتقدمة. ويبيِّن الشكل 1–6 تاريخ التضخم 

في الإقتصادات الرئيسية في العالم منذ عام 2005.



8

تقرير التجارة والتنمية، 2021
نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

التضخم في أسعار الأستهلاك، اقتصادات مختارة، كانون الأأول/ديسمبر 2005 – كانون الأأول/ديسمبر 2020 الشكل 1–6

)نسبة مئوية(
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�جنوب أفريقيا ��الص الهند

منطقة اليورواليابان الو�يات المتحدة

�تركياا�تحاد الرو�

.Refinitiv حسابات أمان الإئونكتاد، استنادا إلى بيانات المصدر:
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في  ــرع  أس بوتيرة  الإئســعــار  ترتفع  أن  في  غرابة  ولإ 

تفشي  قبل  عــالِ  تضخم  معدل  من  تعاني  كانت  البلدان التي 

الجائحة بسبب ضغوط أسعار الصرف، مثل الإئرجنتين وتركيا )انظر 

إلى  المحلية  السياسية  العوامل  ت  أدَّ وفي البرازيل،   .)7–1 الشكل 

من نظيرتها في  نسبياً  بوتيرة أسرع  المحلية  العملة  انخفاض قيمة 

الإقتصاد  الشديد  الجفاف  دفع  حين  في  الإئخرى،  النامية  البلدان 

وفي منتصف  تكلفة.  أكثر  كهربائية  طاقة  مصادر  استخدام  إلى 

في   9 قرابة  إلى  التضخم  السلبيتان  الصدمتان  زادت  عام 2021، 

المائة، مما دفع البنك المركزي البرازيلي إلى رفع سعر الفائدة في 

الإئجل القصير.

التفاوت في أسعار صرف عملات مختارة مقابل  الشكل 1–7

دولأر الولأيات المتحدة الأأمريكية، في فترات 

مختارة، 1 كانون الثاني/يناير 2020 – 30 تموز/

يوليه 2021

)نسبة مئوية(
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31 تموز/يوليه 2020 - 30 تموز/يوليه 12021 كانون ا��ول/ديسم	� - 31 تموز/يوليه 2020

.Refinitiv حسابات أمانة الإئونكتاد ، استناداً إلى بيانات المصدر:

يجابية ارتفاعاً في القيمة. تمثل القيمة الإإ ملأحظة:

وأدى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع الإئساسية 

والإتحاد  أفريقيا  وجنوب  المكسيك  في  التضخم  ازدياد  إلى  أيضاً 

الروسي، وإن كان ذلك بوتيرة أكثر اعتدالإً من نظيرتها في البرازيل 

الإقتصادات  هذه  لت  سجَّ عام 2021،  منتصف  وحتى  الإآن.  حتى 

المائة،  في  و6   4 بين  تراوح  الإستهلأك  أسعار  في  تضخماً  الثلأثة 

مما دفع المصارف المركزية في المكسيك والإتحاد الروسي إلى تشديد 

السياسة النقدية.

وفي الهند، بلغ معدل تضخم اسعار الإستهلأك قبل تفشي 

الجائحة 6 في المائة. وتسببت الصدمة الناشئة عن كوفيد–19 في 

البلد عاد إلى معدل  انخفاض الإئسعار بشكل مؤقت. بيد أنَّ هذا 

تضخم بلغ 6 في المائة في منتصف عام 2021 مع تعافي الإقتصاد 

وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وعلى النقيض من ذلك، ثابرت الحكومة 

في الصين على تبني تدابير تقييدية لمكافحة التضخم قبل الصدمة 

التي أحدثها كوفيد–19. وفي منتصف عام 2020، زاد توقف الإقتصاد 

المفاجئ من تأثير التدابير التقييدية، دافعاً الإقتصاد إلى الإنكماش 

لفترة وجيزة. ومع تعافي الإقتصاد، أصبح التضخم إيجابياً مرة أخرى، 

وإن كان لإ يزال منخفضاً )نحو 2 في المائة( بالمعايير الدولية.

اتجاه  من  تعاني  اليابان  لإ تزال  المتقدم،  العالم  وفي 

انكماشي. ويعني ذلك أنَّ ازدياد الإئسعار في الإآونة الإئخيرة لم يكن 

كافياً لتعويض الضغوط الإنكماشية الناجمة عن الجائحة. وفي أوروبا، 

الياباني حيث ظلَّ المشهد  من  اعتدالإً  أكثر  مشهد  ملأمح  تتشكَّل 

التضخم يرتفع، وإن كان ذلك غير كافٍ لتعويض قرابة ثماني سنوات 

من الركود الفعلي في الإئسعار اقترن بزيادات سنوية كانت أقل من 

الهدف المنشود وهو 2 في المائة.

وحتى الإآن، يبدو في العالم المتقدم أنَّ الضغوط التضخمية 

القوية تمثل سمة من سمات الإنتعاش في الولإيات المتحدة. فحتى 

أعلى معدل  المتحدة  الولإيات  اقتصاد  ل  منتصف عام 2021، سجَّ

تضخم لإئسعار الإستهلأك في عشر سنوات )5,4 في المائة(، وهو 

كانت  الكلي  الإقتصاد  سياسة  أنَّ  على  مؤشراً  البعض  فيه  يرى  أمر 

توسعية أكثر مما ينبغي. ولبيان مدى حيدان الولإيات المتحدة عن 

الولإيات   8–1 الشكل  يقارن  الماضية،  العشر  السنوات  في  نمطها 

المتحدة مع التضخم في منطقة اليورو. وتتقلب هاتان المنطقتان 

معاً، ولكن على نقيض ما حدث في أعقاب الإئزمة المالية العالمية، 

الإئوروبي"  "مساره  ينحرف عن  المتحدة  الولإيات  في  التضخم  ظلَّ 

السابق منذ منتصف عام 2021.

المتقدمة  الإقتصادات  في  التضخم  صورة  ولتحليل 

في  الإئخيرة  الإرتفاع  حالإت  كانت  إن  معرفة  المهم  من  الرئيسية، 

المائة.  البالغ 2 في  المتوسط  التضخم  تنحرف عن هدف  الإئسعار 

معياراً  2005 الإئول/ديسمبر  كانون  يتخذ  الذي   9–1 الشكل  ويبيِّن 

مرجعياً، الفجوة في الإئسعار الجارية في الولإيات المتحدة واليابان 

الإئخيرة  الإآونة  في  حدث  الذي  التضخم  ارتفاع  أنَّ  وجلي  وأوروبا. 

عادة أسعار منطقة اليورو إلى مستواها الذي كانت  لم يكن كافياً لإإ

ستبلغه لو حقق البنك المركزي الإئوروبي هدفه المتمثل في أن يبلغ 

التضخم 2 في المائة. والحالة أكثر لفتاً للأنتباه في اليابان، فعلى 

الرغم من التقلبات السنوية، تبُيِّن الفجوة التراكمية في الإئسعار أنَّ
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التضخم لم يتجاوز 5 في المائة منذ عام 2005. وعلى النقيض من 

ذلك، تجاوز مؤشر أسعار الولإيات المتحدة اتجاه التضخم البالغ 2

في المائة حتى عام 2014 بمقدار قليل، وبلغ مستوى أقل منه قليلأً

الإئسعار في  ارتفاع  إلى عام 2020. ودفع  الفترة من عام 2014  في 

الإآونة الإئخيرة مؤشر أسعار الولإيات المتحدة مرة أخرى إلى مستوى 

يفوق اتجاه التضخم البالغ 2 في المائة، وهو أمر يتُوقع أن يؤدي على 

الإئرجح إلى تشديد السياسة النقدية التي يتبعها الإحتياطي الفيدرالي 

في المستقبل القريب.

تضخم أسعار الأستهلاك في الولأيات المتحدة  الشكل 1–8

ومنطقة اليورو 
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منطقة اليورو
الو�يات المتحدة

.Refinitiv حسابات أمانة الإئونكتاد، استناداً إلى بيانات المصدر:

وتعُد حالإت الإرتفاع المؤقتة في معدلإت التضخم أمراً

طبيعياً بعد فترات الركود العميق؛ فهي قد حدثت في الإنتعاش من 

الإئزمة المالية العالمية وتتكرر الإآن. والسؤال المطروح على واضعي 

السياسات هو إن كان من المرجح أن تفضي الإرتفاعات المؤقتة في 

الإئسعار إلى عملية ارتفاع في الإئسعار تكون ذاتية الإستدامة. فهل 

أضحى التضخم مشكلة هيكلية؟ الإئرجح أن تكون الإإجابة بلأ.

التضخم  توقعات  أخذ  يلزم  السبب في ذلك،  ولمعرفة 

وأسعار الفائدة الطويلة الإئجل في الحسبان، فإن كانت صدمة التضخم 

مؤقتة، يظلَّ التضخم المتوقع مرتبطاً بهدف الحكومة وترتد أسعار 

الفائدة الطويلة الإئجل نحو المتوسط. وبالتركيز على الولإيات المتحدة 

التي تضع المعيار لإئسواق السندات في المناطق الإئخرى، يبيِّن الشكل 

1–10 التضخم التعادلي الذي تنطوي عليه سندات الخزانة الإئمريكية 

التضخم المتوقع الذي يجعل العائد  خلأل عشر سنوات. ويمثل الرقم

على السندات المربوطة بمؤشر التضخم مساوياً لعائدات السندات 

يميل  المخاطر،  من  النفور  وبسبب  المؤشر.  بهذا  المربوطة  غير 

التضخم التعادلي إلى المبالغة في تقدير التضخم المتوقع بقيمة ثابتة.

فجوة الأأسعار الناشئة عن اتجاه التضخم  الشكل 1–9

بنسبة 2 في المائة، اقتصادات مختارة،  كانون 

الأأول/ديسمبر 2005 – نيسان/أبريل 2021

)أرقام المؤشرات، كانون الإئول/ديسمبر 2005=100(
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� المائة
تضخم سنوي بنسبة 2 ��

الو�يات المتحدة
منطقة اليورو

اليابان

حسابات أمانة الإئونكتاد، أستنادا إلى مصادر وطنية. المصدر:

واعتباراً من منتصف عام 2021، بلغ التضخم التعادلي لمدة 

10 سنوات الذي تنطوي عليه سندات حكومة الولإيات المتحدة 2,4

في المائة، بزيادة كبيرة عن عمق الصدمة التي أحدثها كوفيد–19 في 

عام 2020 عندما انخفض هذا المتغير إلى 0,5 في المائة. ومع ذلك، 

تبدو الزيادة التي حدثت في الإآونة الإئخيرة عودة إلى الوضع المعتاد 

حين يوضع التغير في التضخم المتوقع في منظور تاريخي، فالشيء 

التعادلي  والتضخم  العالمية،  المالية  الإئزمة  بعد  قد حدث  نفسه 

الحالي يساوي على وجه التقريب قيمته في الفترة 2005–2007 والفترة 

2011–2013. وحتى الإآن، لإ يوجد دليل على ارتفاع توقعات التضخم 

الواقع، تبدو الزيادة في التضخم  في اقتصاد الولإيات المتحدة. وفي

المتوقع التي حدثت في الإآونة الإئخيرة تصحيحاً لتوقعات التضخم 

المنخفضة التي سادت في الفترة 2014–2019.

دوامة  يطُلق  عندما  مشكلة  التضخم  يصبح  أن  ويمكن 

الإئسعار – الإئجور التي تغذي نفسها بنفسها على غرار ما حدث في 

اقتصادات عديدة أثناء سبعينيات القرن العشرين عندما أدت صدمتان 

تضخم  إلى  المحمومة  الإقتصادات  في  نتاجية  الإإ وتباطؤ  نفطيتان 
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الإتجاهات والتوقعات العالمية: تذبذبات إيجابية أو انتظار دون جدوى؟

بسبب التكاليف والزيادات في الإئجور وإلى جولة أخرى من التضخم 

الناجم عن التكاليف. واليوم، لإ يرُجح أن يصبح ما حدث من ارتفاع 

نَّ قدرة العمال التفاوضية 
في الإئسعار في الإآونة الإئخيرة انفجارياً، لإئ

انخفضت نسبياً في اقتصاد الولإيات المتحدة. ومن ناحية، )انظر 

الشكل 1–11( يظُهر سوق العمل في الولإيات المتحدة انتعاشاً في 

الإئجور الحقيقية بدأ قبل كوفيد–19 وازداد لإئسباب إحصائية خلأل 

الإئشهر الحرجة من الجائحة )فقد العمال الإئقل أجراً وظائفهم فارتفع 

متوسط الإئجر الحقيقي(. ولكن، على الجانب الإآخر، تحدث الزيادة 

الركود، وهذا يعني  من  الحقيقية بعد 35 عاماً  الإئجور  الإئخيرة في 

ببساطة أنَّ القول بأنَّ التعافي الحالي سيثير دوامة من الإئسعار – 

الإئجور سابق لإئوانه.

التضخم التعادلي في الولأيات المتحدة خلال  الشكل 1–10

عشر سنوات )نسبة مئوية(
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FRED، المصرف الإحتياطي في سانت لويس. المصدر:

الأأجر الحقيقي في الولأيات المتحدة، كانون  الشكل 1–11

الثاني/ يناير 1979 – آذار/مارس 2021
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FRED، المصرف الإحتياطي في سانت لويس. المصدر:

ويعتمد الإئثر التضخمي الذي تحُدثه الإئجور الحقيقية على 

إنتاجية العمل؛ فإن زاد الإئجر الحقيقي ونمت إنتاجية العمل بشكل 

أسرع، انخفضت حصة العمل من الناتج. ونتيجة لذلك، ترتفع حصة 

الإئرباح وقد تنخفض الإئسعار إذا قررت الشركات تمرير المكاسب إلى 

 ،Barbosa–Filho and Taylor, 2006( العملأء، أو اضطرت إلى ذلك

تقرير التجارة والتنمية، 2020(. وتظُهر البيانات الواردة من اقتصاد 

الولإيات المتحدة حدوث زيادة في حصة العمل من الدخل مباشرة 

بعد صدمة كوفيد–19 أعقبها هبوط. بيد أنَّه من السابق لإئوانه، مثلما 

هو الحال بشأن ارتفاع الإئجور الحقيقية، معرفة إن كانت هذه التقلبات 

في توزيع الدخل ستُحدث تغييراً هيكلياً في التضخم، وذلك لسببين.

في  المفاجئ  الإقتصاد  لتوقف  الإئولي  الإئثر  يتمثل  أولإً، 

النحو  وعلى  مؤقتة.  لإئسباب  العمل  حصة  وارتفاع  الإئرباح  خفض 

المبيَّن في الفصل الثاني، ربما يكون هذا الإتجاه قد عُكس فعلأً. ثانياً، 

وحتى مع الزيادة التي حدثت في الإآونة الإئخيرة، عادت حصة العمل 

في الولإيات المتحدة فقط إلى قيمتها التي بلغتها قبل الإئزمة المالية 

العالمية وكانت بدورها أقل بنحو 5 في المائة من متوسطها في الفترة 

1980–1990. وبعبارة أخرى، تعرضت الإئجور في الولإيات المتحدة 

لضغط شديد منذ عام 2000. وبسبب نقطة البداية المنخفضة في 

بهوامش  تتمتع  المتحدة  الولإيات  الشركات في  عام 2019، لإ تزال 

ربح كبيرة تجعلها قادرة على استيعاب أجور حقيقية أعلى دون زيادة 

والزيادة  الإقتصاد  انتعاش  يدفع  التضخم. وفي حالة قصوى، قد 

الإئولية في تكلفة اليد العاملة الشركات إلى الإبتكار، مما يؤدي إلى زيادة 

نتاجية واستيعاب ارتفاع الإئجور الحقيقية دون ضغوط تضخمية  الإإ

.)Storm and Nastepaad, 2012( مفرطة

السياسة المالية والدين العام –3

أدى تفشي الفيروس بشكل بالغ الشدة في البلدان المتقدمة 

النمو إلى اتخاذ مجموعة من التدابير المماثلة في الشدة لمواجهة 

عواقبه المُشلة. وعلى النقيض من ذلك، واجهت أغلب دول العالم 

النامي القيود المالية والهيكلية والسياسية نفسها التي أعاقت قدرتها 

على التدخل في الإقتصاد طوال العقود الماضية. وأدى ذلك إلى 

تفاقم أوجه التفاوت المحلية والدولية في أغلب الحالإت.

غير أنَّ احتمال سحب الحوافز المالية )والنقدية كذلك( 

قبل الإئوان لإ يزال وارداً حتى في البلدان المتمتعة بحيز مالي. ورغم 

بروز توافق في الإآراء بشأن الحاجة إلى تدخل كبير من جانب القطاع 

العام، لإ يوجد اتفاق بيِّن حتى الإآن على شكل هذا التدخل أو مدته. 

على  المباشرة،  الصدمة  استيعاب  على  الدولة  تدخل  اقتصر  وإن 

غرار ما حدث في فترات الركود السابقة، فالراجح أن تظلَّ مصادر 
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مر إلى ذلك، 
ئ

عدم الإستقرار العميقة دون معالجة)3(. وإن صار الإ

فسيكون إحداث تحول في النموذج المتبع في وضع السياسات الذي 

يكثُر التبشير به في مرحلة ما بعد الجائحة على الإئرجح شعاراً رناناً

لإ حقيقة واقعة.

وفي الدرس المستخلص من الإئزمات ومن تجارب الإنتعاش 

السابقة ما يشير بقوة إلى أنَّ الحيز السياسي الذي أوجدته الجائحة 

عادة تقييم دور السياسة المالية في الإقتصاد  ينبغي أن يسُتغل لإإ

عدم  أوجه  تفاقم  إلى  أدت  التي  الممارسات  عن  فضلأً  العالمي، 

المساواة.

المضاربة والتقشف: ترويض أحدهما  )أ(
يقاف الإآخر لإإ

علأن  في مستهل الجائحة، سارعت معظم الحكومات إلى الإإ

IMF,( عن حزم إنفاق كبيرة، على غرار ما أوصت به المنظمات الدولية

العالمية  الحوافز  أنَّ  بيد  التجارة والتنمية، 2020(.  تقرير  2020a؛ 

ق على  نَّها افتقرت إلى جهد منسَّ
لم تكن فعالة كما كان ينبغي لها لإئ

الصعيد الدولي. وفي حالإت كثيرة، لم تكن التدابير الفعلية كافية 

طار 1–1(. علأنات الإئولية بكثير )انظر الإإ وجاءت دون الإإ

ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، خفَّض 41 بلداً نامياً

مجموع نفقاتها فعلأً في عام 2020. ومع ذلك، شهد 33 بلداً من هذه 

البلدان زيادة في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإإجمالي. وثمة 

المتقدمة  يتجلى داخل مجموعة الإقتصادات  أيضاً  اختلأف مماثل 

طار 1–1، الجدول باء 1–1()4(، ولكن الشكل 1–12 يبين كيف أنَّ )الإإ

كبيراً: فقد  القيود القائمة بين المجموعتين لإ تزال مختلفة اختلأفاً 

الإئولية،  نفقاتها  النمو من زيادة مجموع  المتقدمة  البلدان  تمكنت 

التي كانت  النامية  البلدان  مقارنة بالماضي، بمقدار أكبر بكثير من 

فيها نسب الدين العام مماثلة أو أقل في عام 2019.

دراك السبب وراء ذلك، يجدر التذكير بعاملين لهما صلة  ولإإ

بهذا الشأن. أولإً، فلئن كانت الإقتصادات الحديثة منظمة بطريقة 

نفاق العام والخاص، فإنَّ إيجاد السيولة لإ يزيد  تتيح توفير أموال للأإ

لزاماً فرص البلدان النامية في الحصول على العملأت الإئجنبية، وهو 

نفاق في نظام مفتوح ومالي )تقرير التجارة  شرط أساسي لإستدامة الإإ

والتنمية، 2020(، ولإ يضاعف فرص البلدان المتقدمة في ترتيبات 

العملة الموحدة )Izurieta, 2001(. وثانياً، تخضع استراتيجية الميزانية 

الحكومية، في هذه الظروف، لما يبديه المستثمرون الخواص، وهم 

قراض. وفي ظل الهياكل  من الإئجانب في الغالب، من استعداد للأإ

والممارسات الحالية، يتأثر ذلك بمنطق قصير الإئجل يتسم بالمضاربة 

وبالميل إلى التقشف )Chandrasekhar, 2016(. وعلى هذا النحو، 

تؤثر الإئسواق المالية العالمية بهيكلتها الحالية في السياسة العامة تأثيراً

.)Nesvetailova and Palan, 2020( شديداً ينال من وظائفها العامة

وتبيَّن أنَّ الإتفاق على حلول عملية للحد من القيود المالية 

بعيد المنال، فكانت الإإجراءات المتخذة خلأل الإئشهر الماضية لتخفيف 

القيود المفروضة على الإقتصادات النامية في مجال النقد الإئجنبي 

ضيقة النطاق ومؤقتة بطبيعتها: منحت مجموعة العشرين تعليق 

خدمة ديون القروض الثنائية لعدد صغير من البلدان وقدم صندوق 

إجراء  أي  ولم يتُخذ  طارئة.  ائتمانات  الدولي  والبنك  الدولي  النقد 

هام بشأن المطالبات المالية الخاصة، أو لتلبية الحاجة الملحة إلى 

أو في شكل خدمات أو معدات، ناهيك  المساعدة المباشرة )نقداً 

عفاء من براءات الإختراع( لمواجهة الإئزمة الصحية. عن الإإ

وهكذا، ففي حين استخدمت المصارف المركزية الكبرى 

مبالغ ضخمة من المال العام لتظل مؤسسات الإئتمان الخاصة واقفة 

على قدميها، ظلَّت الحكومات في البلدان النامية تواجه قيوداً شديدة 

نتاج والصادرات والدخل والعمالة  على خدمة ديونها الخارجية ودعم الإإ

تجنب  في  يتمثل  الرئيسي  الشاغل  ولإ يزال  الجائحة.  فترة  طوال 

الإإجراءات المحلية التي قد تؤدي إلى اضطرابات مالية أو التحسب 

للوقت الذي ستقرر فيه المصارف المركزية الكبرى سحب عمليات 

طار 1–2(.  ضخ السيولة الضخمة، أو رفع أسعار فائدتها )انظر الإإ

القطاع  الدائنين من  التخوف من مضايقة  وعلأوة على ذلك، حال 

الخاص دون أن تستفيد عدة بلدان مؤهلة من مبادرة تعليق خدمة 

الدين لبلدان مجموعة العشرين: فلم يشارك فيها سوى 46 بلداً من 

.)World Bank, 2021a( ًبين 73 بلداً مؤهلأ

يستوعب  الذي  البعد  الجائحة  أعادت  فبينما   ، ثمَّ ومن 

الطلب  دارة  لإإ الرئيسي  التيار  إلى  المالية  السياسة  في  الصدمات 

لمواجهة التقلبات الدورية، اتضح أنَّ ثمة حاجة إلى اتخاذ خطوات 

ن جميع البلدان على الإئقل من استخدام تلك التدابير  إضافية تمكِّ

المالية الدنيا على نحو يتوافق مع ظروفها المحلية ولفائدة الإنتعاش 

والإستقرار المالي على الصعيد العالمي.

نامية  بلدان  به  تمسكت  طالما  الذي  الرأي  هذا  وحظي 

عديدة بتأييد بعض أعضاء مجموعة السبع في الإآونة الإئخيرة. فأيدت 

وزيرة الخزانة الإئمريكية، جانيت يلين، في نهاية المطاف اقتراحاً بإنشاء 

650 مليار دولإر من حقوق السحب الخاصة الجديدة، وهي خطوة 

مهمة في الإتجاه الصحيح، وإن كانت لإ تزال غير كافية )انظر الفرع 

جيم(. وعلى نحو مماثل، ظهرت إشارات داعمة في الإتحاد الإئوروبي 

في الحالإت التي لإ يكون فيها لدى البلدان الإئعضاء مقرض كملأذ 

أخير. ووفقاً لماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الإئوروبي 
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المحفزات المالية في عام 2020: تقييم بعدي طار 1–1 الأإ

تداركاً للأئضرار الإقتصادية الناجمة عن الجائحة وما صاحبها من عمليات إغلأق شامل، اعتمدت الحكومات في جميع 
أنحاء العالم سلسلة من تدابير التحفيز المالي وحزم الدعم خلأل عام 2020. وشملت عناصر هذه الحزم الرئيسية توجيه موارد 
كبيرة إلى قطاعات اقتصادية محددة وتوفير الدعم المؤقت للأئجور أو خطط الإستبدال وزيادة مبلغ استحقاقات البطالة ومدتها 

والتحويلأت النقدية المباشرة المقدمة إلى الإئسر المعيشية، فضلأً عن زيادة النفقات الصحية )تقرير التجارة والتنمية، 2020(.

ورغم أنَّ هذه الحزم المالية تختلف اختلأفاً كبيراً بين البلدان، ولإ سيما بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، 
علأنات  فإنَّها لم يسبق لهما مثيل في حالإت كثيرة من حيث نطاقها ومداها. وكانت التقديرات، أوان تقديمها، مؤقتة وتعتمد على الإإ
ومقارنتها  أكثر تفصيلأً  تقديرات  لعام 2020، فبات استخلأص  البيانات متاحة  ا لإآن، وقد أضحت  الحكومات. وامَّ الصادرة عن 

ً ئ

التي  الرئيسية  النتائج   1–1 باء  الجدول  ويلخص 
حققتها اقتصادات مختارة)18(. ويقارن الجدول بداهة إعلأنات 
المطبقة  المالية  المحفزات  تقديرات  مع  المالية  الإستجابات 

فعلأً. وهي تنقسم إلى فئتين هما:

نفاق الحكومي )G( على السلع  مبلغ إضافي من الإإ )أ(
ضخ  عمليات  هي  وهذه  والإستثمار.  والخدمات 

مباشر لتيار الطلب الإإجمالي؛

عانات وإعانات البطالة(  التحويلأت )بما في ذلك الإإ )ب(
)T(، بعد خصم  الخاص  القطاع  إلى  الحكومة  من 
الضرائب والمساهمات في الضمان الإجتماعي )بعد 
أخذ الخصومات والنفقات المؤجلة في الحسبان(. 
وهي تمثل إضافات إلى تدفق الدخل للقطاع الخاص.

نفاق  الإإ مستويات  إلى   Tو  G تقديرات  وتستند 
الجائحة.  لولإ  تتحقق  أن  المرجح  من  كان  التي  والتحويلأت 
نفاق الحكومي على السلع  ويمثل المعيار المرجعي ذي الصلة للأإ
والخدمات والإستثمار )G( مستوى اتجاهها بالقيمة الحقيقية. 
وبالنسبة لصافي التحويلأت )T(، يتمثل المعيار في متوسط 
نسبة الناتج المحلي الإإجمالي في السنوات الماضية المطبق 
على مستوى الناتج المحلي الإإجمالي لعام 2020 )مع مراعاة 
مستوى  على  كبير،  حد  إلى  التدفقات،  هذه  معظم  اعتماد 

النشاط الإقتصادي والدخول المتولدة(.

ملاحظات أساسية

علأنات والمحفزات الفعلية فجوات كبيرة بين الإإ ‘1‘

اختلأفات  توجد   ،1-1 باء  الجدول  من  يتضح  كما 
كبيرة بين الحجم المعلن والفعلي لتدابير المحفزات المالية 
المتعلقة بكوفيد19- التي استُحدِثت في عام 2020. ويصدق 
ذلك بصفة خاصة على عدد من البلدان المتقدمة النمو، هي 
ألمانيا وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة واليابان. وفي هذه 
البلدان، كان الحجم الفعلي لحزم المحفزات المالية المتعلقة 
بكوفيد19- أقل من حجمها المعلن بمقدار يتراوح بين 6 و9

نقاط مئوية من الناتج المحلي الإإجمالي.

الحجم التقديري للمحفزات المالية  الجدول باء 1–1

المتعلقة بكوفيد–19، 2020

)بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإإجمالي(

الإنفاق
)G( الحكومي

التحويلأت
)T( الحكوميةG + Tالتدابير المعلنة

4,13,33,8-0,5الإئرجنتين

0,110,010,216,1أستراليا

8,88,314,7-0,4كندا

4,63,37,6-0,5فرنسا

0,53,03,311,0ألمانيا

3,42,43,3-0,9الهند

0,54,95,46,8إيطاليا

0,37,58,015,5اليابان

0,21,82,00,7المكسيك

2,01,83,4-0,5جمهورية كوريا

4,24,25,3-0,4جنوب أفريقيا

0,24,74,94,1إسبانيا

1,71,41,0-0,5تركيا

2,15,67,116,3المملكة المتحدة

9,29,110,6-0,4الولإيات المتحدة الإئمريكية

ملأحظة:

تشير إلى اجمالي الإنفاق الرأسمالي العام الحكومي الثابت  G
)باستثناء  والخدمات  السلع  في  الإستهلأكي  والإنفاق 
المدفوعات أو التحويلأت( وهو يقدر بأنه أعلى من الإتجاه 

السائد في الماضي القريب )2019-2017(.

تشير إلى صافي التحويلأت من الحكومة إلى القطاع الخاص.  T
وجميع  علأنات  الإإ ذلك  في  بما  التحويلأت،  تشمل  وهي 
إعانات  ذلك  في  )بما  الإئخرى  القطاعات  إلى  المدفوعات 
يرادات  البطالة وتحويلأت الدخل المباشرة(، مخصوما منها الإإ
الحكومية )بما فيها الضرائب الشخصية الجارية والمساهمات 
في الضمان الإجتماعي الحكومي(؛ وهو يقدر بحسبانه الفرق 
مع متوسطه السابق )2017-2019( كنسبة من الناتج المحلي 
الإإجمالي المطبق على الناتج المحلي الإإجمالي لعام 2020.
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تقرير التجارة والتنمية، 2021
نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

لصدمة  التصدي  عمليات  قوة  إظهار  إلى  رمت  الإئولية  علأنات  الإإ أنَّ  ومع  محتملة.  شتى  تفسيرات  التباينات  ولهذه 
كوفيد19-، فإنَّ الحزم ربما تضمنت نفقات مدرجة قبلأً في الميزانية كانت ستُجرى في غياب الجائحة. وعلأوة على ذلك، خُفِّض 
نفاق في مجالإت أخرى، في كثير من الحالإت، لتعويض الزيادات في النفقات المتصلة بكوفيد19-. وبالمثل، شملت الحزم  الإإ
ل من الربع  نفاق رحُِّ نفاق المسرَّعة التي كانت ستتم في وقت لإحق من الدورة نفسها، أي أنَّ الإإ التأجيلأت الضريبية وتدابير الإإ
الرابع إلى الربع الثاني. وخاتمة القول إنَّ الحزم المعلنة تضمنت، في كثير من الإئحيان، إنفاقاً كان من المفترض أن يحدث في 

عام 2021 أو ما بعده.

تباينات كبيرة بين الإقتصادات المتقدمة والنامية ‘2‘

لتها حكومات معظم البلدان المتقدمة النمو فاق كثيراً حجم نظيرتها التي  تؤكد النتائج أنَّ حجم المحفزات التي فعَّ
طبقتها البلدان النامية)19(. أضف إلى ذلك أنَّ ضعف البلدان النامية أمام الصدمات الإقتصادية الخارجية يتطلب منها أن تتوخى 
فلأس المتكررة في القطاع الخاص التي تدفع الحكومة إلى عمليات  قدراً أعظم من الحيطة عند زيادة الدين العام بسبب حالإت الإإ
نقاذ. وأخيراً، تميل البرامج المالية الكبيرة في البلدان النامية إلى أن تنطوي على عجز أكبر في الحساب الجاري لإ يمكن سده  الإإ

بضخ السيولة المحلية وحدها دون إثارة مواطن ضعف في العملة.

أوجه التحيز في تكوين الحزم المالية ‘3‘

نفاق الحكومي الإإضافي الفعلي )G( كان أقل  تتمثل النتيجة الرئيسية الإئخرى المستمدة من الجدول باء 1-1 في أنَّ الإإ
ا أكبر بدرجة طفيفة من المعايير  نفاق المباشر كان إمَّ بصورة منتظمة من صافي التحويلأت إلى القطاع الخاص )T(، فضلأً عن أنَّ الإإ
نفاق المباشر على الطلب  السابقة أو حتى أصغر منها. ولهذا الإئمر مغزاه من منظور الإقتصاد الكلي لسببين هما: أولإً، يفوق أثر الإإ
الإإجمالي الإئثر الذي يحدثه تخفيض الضرائب أو زيادة التحويلأت )تقرير التجارة والتنمية، 2013؛ تقرير التجارة والتنمية، 2019(. 
ومع وجود مضاعفات أكبر، تمثل الإئموال التي تضُخ في الإقتصاد ملطفاً للصدمات الإقتصادية أكثر فعالية. ثانياً، لإ يمكن أن تتلقى 
غلأق، وإن كان كثيراً منها يمكن، بل ينبغي، أن يتلقى هذا الدعم. ومن الإئمثلة  جميع السلع والخدمات دعماً للطلب أثناء فترة الإإ
نترنت للحفاظ على مهارات العمل أو تطويرها  على ذلك الخدمات الطبية والتدريب وإنتاج المعدات والبرامج التعليمية على الإإ

وأنشطة التخطيط لوضع مشاريع البنية التحتية، وغيرها كثير.

الضريبية  التخفيضات  أي   ،)T( المالية شكل تحويلأت صافية  المحفزات  الإئكبر من  القسط  اتخذ  النحو،  وعلى هذا 
عانات. ولإ ريب في أنَّ برامج حماية دخول الإئسر المعيشية،  وتحويلأت الدخل واستحقاقات البطالة الإإضافية أو الممددة والإإ
ولإ سيما دخول من فقدوا عملهم، كانت ضرورية أثناء الجائحة. ويصدق ذلك بوجه خاص على أصحاب الإئجور الذين يندرجون 
في فئات الدخل العشرية الدنيا ويعيشون من أجر إلى الذي يليه في البلدان المتقدمة النمو والنامية على حد سواء. زد على ذلك 
أنَّ عمليات التحويل هذه تمثل الإئداة الوحيدة الفعالة لدعم سبل كسب العيش في الحالة الإئخيرة عندما تشارك نسبة كبيرة من 
العمال في القطاعات والإئنشطة غير الرسمية التي تعتمد على التواصل الشخصي. أما أشكال الدعم المالي الإئخرى المقدمة من 
خلأل برامج الرعاية الإجتماعية أو إعانات البطالة القائمة، فهي بعيدة عن منال غالبية الإئسر المعيشية في الإقتصادات النامية. وعلى 
نفاق المباشر في الإقتصادات المتقدمة النمو، ولإ سيما في الوقت الذي  النقيض من ذلك، يصعب تبرير غلبة التحويلأت على الإإ
نفاق العام المتعلق بالتعليم والصحة، فضلأً عن مخصصات الهياكل الإئساسية، بل وخُفِّض في بعض الحالإت. أغُفل فيه جزئياً الإإ

ولإ يمكن تجاهل الزيادة غير المسبوقة في مدخرات الإئسر المعيشية في بعض البلدان في عام 2020 التي تحققت 
ضافية. ومن أوضح الإئمثلة على ذلك أنَّ الإئسر المعيشية في الولإيات المتحدة)20( زادت  التحويلأت الصافية الإإ بفضل تطبيق 
جمالي،  مدخراتها في عام 2020 من 1,2 ترليون دولإر إلى 2,9 تريليون دولإر)21(، أي بنسبة تقارب 8 في المائة من الناتج المحلي الإإ
في حين انكمش الإقتصاد بنسبة 3,5 في المائة. وفي هذه الحالة، وكما يحدث في معظم الحالإت الإئخرى، تركز تراكم المدخرات 
في فئات الدخل المرتفع )Rennison, 2021(، بينما ظلت الإئسر المعيشية المنخفضة الدخل عرضة للشدة المالية ولإآفاق عمل أقل 
استقراراً )Dua et al., 2021(. وثمة علأقة بين هذه التباينات والملأحظة المتمثلة في توجيه حصة كبيرة من الزيادة في مدخرات 
م أسعار الإئسهم، عوضاً عن  الإئسر المعيشية خلأل عام 2020 نحو أسواق الإئوراق المالية على نحو يغذي المضاربة المالية ويضخِّ
نفاق والطلب الحقيقيين في الإقتصاد. وعلى هذا النحو، يثبُت أنَّ الإعتماد المفرط على مدفوعات التحويلأت لإ يفتقر إلى  دعم الإإ

.)Stiglitz and Rashid, 2020( الفعالية فحسب، بل قد يزعزع الإستقرار ويزيد التفاوت في الثروة
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وخاتمة القول إنَّ الدعم المالي وتدابير التحفيز يمثلأن أيضاً فرصة لتخطيط استثمارات في الهياكل الإئساسية المادية 
للأستدامة  قابلية  أكثر  إنتاجية  نماذج  اتباع  إلى  وتدفع  نتاجية  الإإ تعزز  بأن  قمينة  التعليم،  ذلك  بما في  وتنفيذها،  والإجتماعية 
والصمود، وإن كان الهدف الرئيسي المنشود من وراء هذا الدعم وهذه التدابير يتمثل في التصدي لتراجع النشاط الإقتصادي 
حتى تظلَّ الإئعمال التجارية واقفة على قدميها ويتم الحفاظ على العمالة، فضلأً عن تقديم المساعدة للأئسر المعيشية المحتاجة 
يتمثل في  )Jotzo et al., 2020(. وتنطبق هذه المسألة بصفة خاصة على الحالإت التي تواجه فيها الإقتصادات تحدياً وشيكاً 

نتاج وأنماط الإستهلأك للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار كبير. تجديد هيكل الإإ

فإنَّ التجارية،  والإئعمال  الإئسر  دعم  في  تتمثَّل  عام 2020  في  المتخذة  المالية  للتدابير  الفورية  الإئولوية  كانت  ولئن 
نتاجية والنمو  فرصة الإستفادة من ضخ الإئموال لتعزيز الطلب الإإجمالي باستثمارات استباقية ذات تأثير إيجابي طويل الإئمد في الإإ
نفاق الحكومي الضعيف بوجه عام في عام 2020. وعلأوة  والإئهداف المناخية قد أهُدرت إلى حد بعيد، كما يتضح من طبيعة الإإ
على ذلك، نزعت الحزم المالية إلى مفاقمة أوجه التفاوت بين الإقتصادات المتقدمة النمو والإقتصادات النامية، مع ما يقترن 

بذلك من عواقب طويلة الإئجل.

يطالي الحالي، "يجب أن نفكر في كيفية السماح  ورئيس الوزراء الإإ

لجميع الدول الإئعضاء في الإتحاد النقدي الإئوروبي بإصدار ديون 

Draghi,( "آمنة لتحقيق الإستقرار في الإقتصادات في حالة الركود

2021، ترجمتنا(. وبما أنَّ إيطاليا تتولى رئاسة مجموعة العشرين في 

ما وراء  إلى  أيضاً  الحجة  هذه  تمتد  أن  المأمول  فمن  عام 2021، 

حدود الإتحاد الإئوروبي.

نفقات أولية إضافية في عام 2020 مقارنة بنسب الديون الموروثة في الأقتصادات النامية والمتقدمة النمو الشكل 1–12
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حسابات أمانة الإئونكتاد المستمدة من قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي. المصدر:

ضافية إلى الفرق بين النفقات الإئولية للحكومة العامة في عام 2020 ومتوسطها خلأل الفترة 2016–2019. الإقتصادات النامية  تشير النفقات الإئولية الإإ ملأحظة:

هي: إثيوبيا، الإئردن، إسواتيني، ألبانيا، إندونيسيا، أوروغواي، باراغواي، باكستان، البرازيل، بربادوس، بنما، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، 

زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين،  أفريقيا، جيبوتي،  سلأمية، جنوب  الإإ إيران  الدومينيكية، جمهورية  الجمهورية  الجزائر،  ترينيداد وتوباغو،  تركيا، 

مصر،  مالي،  ليسوتو،  ليبريا،  لبنان،  كينيا،  كولومبيا،  الكاميرون،  كازاخستان،  فيردي،  كابو  فيجي،  الإستوائية،  غينيا  غيانا،  غانا،  عمان،  شيلي، صربيا، 

المغرب، مقاطعة تايوان الصينية، مقدونيا الشمالية، المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، اليمن. ويستثني هذا 

التجمع الإقتصادات الإنتقالية السابقة التي هي جزء من الإتحاد الإئوروبي وجزر سليمان وسيشيل وجميع البلدان التي لإ تتوافر بيانات عنها. الإقتصادات 

المتقدمة هي: إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، كندا، كوريا، لكسمبرغ، 

المملكة المتحدة، النمسا، نيوزيلندا، هولندا، الولإيات المتحدة، اليابان. وهو يستبعد الإقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية السابقة وجميع البلدان التي 

لإ تتوافر بيانات عنها.
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الصحيح،  الإتجاه  في  الصغيرة  الخطوات  هذه  ومع 

سيتواصل النقاش. بيد أنَّ العالم لم يستوعب بعد الدرس الرئيسي. 

وحتى تبرز الدولة تارة أخرى كمؤسسة مركزية تعُنى بالسياسة العامة، 

فلأت من العقاب اللذين ظلَّ التمويل  ينبغي تقييد الإستقلألية والإإ

العالمي يتمتع بهما طوال العقود الماضية.

توقيت تدابير مواجهة تقلبات الدورات  –4
الأقتصادية أو استهداف التنمية؟

إنقاذ  إلى  الحاجة  أبانت  العالمية،  المالية  الإئزمة  خلأل 

القطاع الخاص، بعد سنوات من خلق الإئتمان على نطاق واسع، مرة 

Godley( أخرى حدود السياسة النقدية كأداة لتخفيف حدة الركود

شرعية  إحياء  على  التجربة  هذه  وساعدت   .)and Izurieta, 2009

السياسة المالية النشطة باعتبارها أداة مؤقتة لإمتصاص الصدمات 

بشكل مباشر ينبغي سحبها على الفور وترك تشكيل التعافي في نهاية 

المطاف لقوى السوق )Bernanke, 2008(. وبحلول عام 2010، بدأت 

مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي يشيران إلى الحاجة إلى 

الإنسحاب المالي. وأدرك العديد من هذه الإئصوات نفسها الخطأ 

الذي وقع فيه منذ ذلك الحين. وانتهى الدعم العام في وقت مبكراً

IMF,( جداً، تاركاً الإقتصادات في وضع هش يهددها بانكماش الديون

.)2012; Fatàs and Summers, 2015

وإدراكاً لهذه التجربة، يبدو أنَّ توافقاً في الإآراء يؤيد الحفاظ 

على الدعم المالي والنقدي بعد الإنتعاش الفوري قد تحقق منذ بداية 

الجائحة )تقرير التجارة والتنمية، 2020؛ IMF, 2020b(. ومع ذلك، 

يبقى السؤال إن كانت السياسة المالية ستظل أداة للتصدي لتقلبات 

الدورات الإقتصادية في حالإت الطوارئ الإقتصادية الكلية أو إن كان 

ينبغي أن يسُند إليها دور هيكلي أكبر من أجل تعزيز التنمية وخلق 

فرص عمل مستدامة )Costantini, 2020(، لإ سيما في الإقتصادات 

النامية حيث أفضى ترك أمر التغيير الهيكلي لقوى السوق على الدوام 

إلى خيبة أمل )انظر الشكل 1–13(.

الأستثمار العام والخاص في مجموعات مختارة من البلدان، 1995–2016 الشكل 1–13

)نسبة مئوية من الناتج المحلي الإإجمالي(
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البلدان النامية المنخفضة الدخل: ا�ستثمار الخاص

البلدان النامية المنخفضة الدخل: ا�ستثمار العام

ا� سواق الناشئة وا�قتصادات المتوسطة الدخل:
ا�ستثمار الخاص

ا� سواق الناشئة وا�قتصادات المتوسطة الدخل:
ا�ستثمار العام

ا� سواق الناشئة وا�قتصادات المتوسطة الدخل:
 ا�ستثمار العام باستثناء الص��

ا�قتصادات المتقدمة النمو

ا�قتصادات المتقدمة:
استثمارات ا�قتصادات المتقدمة

.IMF, Fiscal Monitor. April 2020 المصدر:

ولإ تستطيع السياسة المالية التي تقوم بسحب المحفزات 

في أقرب وقت ممكن من الدورة الإضطلأع بدورها الهيكلي الضروري 

حتى وإن تم تمديد هذه المحفزات تجنباً للضرر المحتمل على النمو 

في المدى البعيد الإئجل بفعل تقادم المهارات أو انكماش الديون. 

ورغم أنَّ النهج الحالي يتيح للسياسة المالية فترة عمل أطول نسبياً، 

فإنَّه لإ يزال يعني ضمناً أنَّ الحكومات عاجزة عن منع فترات الركود 

التي تحدث ببساطة من وقت لإآخر على الرغم من سياسة إدارة الطلب 

الحالة،  هذه  في  وينبغي،  استباقي.  بشكل  الركود  حجم  أو تقليل 
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الطريق الوعر إلى القدرة على تحمل الدين العام: منظور إنمائي طار 2-1 الأإ

فادات  الإإ عن  فضلأً  الكلي،  الإقتصاد  وقيود  الدولية  القيود  جانباً  فيه  توضع  المغلق  للأقتصاد  محاسبي  إطار  في 
المحلي  الناتج  نمو  الفائدة ومعدل  الإئولية ومعدل  الميزانية  توازن  بين  الخاصة  العلأقة  السياساتية والمؤسسية، يمكن تحديد 
Domar,( الإإجمالي التي تضمن، في المتوسط، استقراره مع مرور الوقت، في ضوء معدل أولي للدين من الناتج المحلي الإإجمالي
Blanchard et al., 1990; Pasinetti, 1998 ;1944(. وعلى وجه الخصوص، إذا كان سعر الفائدة الذي ينطبق على رصيد الديون 
أعلى من معدل نمو الدخل )الذي يحدد حجم الناتج المحلي الإإجمالي(، يجب أن تكون الميزانية الإئولية فائضة لتجنب زيادة 

شديدة الوطأة في نسبة المديونية.

بيد أنَّ الحالإت التي تحدث في العالم الحقيقي، كما استعرضها تقرير التجارة والتنمية لعام 2020 )الفصل الرابع( 
 ،"r minus g" أكثر تعقيداً بكثير بفعل مجموعة متنوعة من العوامل الخارجية )المحلية والخارجية لكل اقتصاد( تغير مقياس
Barbosa-Filho and Izuri- )مثل التغيرات في التوقعات أو الصدمات الخارجية المفاجئة التي تؤثر في أسعار الصرف والفائدة 

eta, 2020(. بيد أنَّ القيود الهيكلية وخيارات السياسات تؤثر في الميزانية المالية وفي معدل النمو الإقتصادي والإئسعار وأسعار 
الفائدة بطرق شتى. وحقيقة الإئمر أنَّ أطر تحليل السياسات التي تستهدف القدرة على تحمل الدين العام عن طريق الفوائض 
نتاج المدفوعة تكنولوجيا  في الميزانية الإئولية وتفترض أنَّ الإقتصادات مهيأة عضوياً للنمو، مع تذبذبات صغيرة حول إمكانات الإإ

والتوقعات المتقنة بشأن الإئسعار وأسعار الفائدة، مضللة.

وينبغي أن تعتمد المسارات البديلة للمضي قدماً على مجموعة مختلفة من الشروط المالية المتفق عليها دولياً بشأن 
توفير السيولة، فضلأً عن إدارة الديون وإعادة هيكلتها. والإئهم من ذلك، أن تقوم هذه المسارات على مجموعة أكثر واقعية من 

الإفتراضات بشأن أداء الإقتصادات النامية، على النحو الذي ترد مناقشته أدناه.

وبالتخلي عن النهج السائد في تحليل الإقتصاد الكلي، يتعلق أول سؤال بالتفسير الصحيح للعجز المالي في الظروف 
الحالية )Godley and Izurieta, 2004(. فعلى سبيل المثال، قد يكون العجز اليوم مؤشراً على أنَّ الحكومة تنفق أقل مما ينبغي 
التخفيض  إلى  الميزانية  تخفيضات  إلى درجة لإ تؤدي معها  النمو  تخفِّض  تقشف  يخفي سياسة  فالعجز قد  مما يلزم:  لإ أكثر 
إلى تفاقم الإئوضاع  المالية. ولن يؤدي هذا الإئسلوب  يرادات  الإإ تآكل  إلى  الوقت ذاته  نفاق وتفضي في  الإإ المطلوب في صافي 
الراهنة فحسب، بل يهدد القدرة على تحمل الديون. وعلى النقيض من ذلك، قد يكون العجز مؤشراً على أنَّ الحكومة تدعم 
تلك  تكللت  وإن  نتاجية.  الإإ مكانات  الإإ وتوسيع  النمو  وقدرة  والمادية  الإجتماعية  التحتية  البنية  في  مستثمرة  النمو،  استراتيجية 
السياسات بالنجاح ودامت لفترة طويلة بما يكفي، فإن نسب الدين إلى الناتج المحلي الإإجمالي قد لإ تستقر فحسب، بل قد 
تنخفض بمرور الوقت. وبما أنَّ معدل نمو الدخل يتجاوز سعر الفائدة الحقيقي، فإنَّ العجز الإئولي المعتدل )وليس الفائض( 
يمكن أن يصبح سمة هيكلية لإقتصاد ينمو بنجاح. وفي إطار هذا المنظور الطويل الإئجل، يكون من المنطقي السماح بزيادة 

نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإإجمالي إلى أن تتحقق أهداف النمو المستدام والرفاه، رهناً بمرحلة التنمية في البلد المعني.

تؤثر  قاصر،  بشكل  أو مستغلة  مستغلة  غير  بموارد  تعمل  التي  الإقتصادات  في  لإ سيما  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
الحكومات التي تخفِّض ميزانياتها لتخفيض الدين العام في إجمالي الدخل الخاص إلى حد يجعل البطالة تميل إلى الزيادة، 
ولإ سيما البطالة المتعلقة بفئات الدخل المعتمدة على الخدمات العامة بدرجة أكبر. وهي تحد أيضاً من قدرة أصحاب الثروات 
Lysandrou( الخاصة على الحصول على دين عام غير محفوف بالمخاطر في شكل أصول، فتزداد مخاطر المحفظة الإإجمالية
and Nesvetailova, 2020(. وتؤثر كل هذه العوامل في قدرة الإقتصاد والمجتمع على مواجهة الصدمات الإقتصادية. وبالمثل، 
إن تقلص حجم القطاع العام بسبب عمليات الخصخصة على سبيل المثال، اعتمد جزء أكبر من الإقتصاد على توقعات القطاع 
الخاص. ونتيجة لذلك، قد تكون تقلبات الدخل أكبر، مدفوعة بشكل متزايد بتحركات الإئتمان الخاص المتغيرة وغير الخاضعة 

لقيود.

كان نوعها، لإ معنى لها إلإ في وجود إطار  أياً  وخلأصة القول إن مؤشرات الملأءة المالية للديون العامة وأهدافها، 
يحدد العلأقة الإقتصادية الكلية بين المتغيرات، فضلأً عن أفق التحليل المناسب ),Costantini، سيصدر قريباً(. وتكمن المشكلة 
في أنَّ الحصول على التمويل يمثل شرطاً مسبقاً لتحديد توقيت عملية التنمية واتجاهها، فضلأً عن توقيت واتجاه إعادة تشكيل 

ملأمح القدرة على تحمل الديون عند حدوث صدمات خارجية أو تغيُّر ظروف الإقتصاد الكلي الدولية تغيراً كبيراً.
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وحتى إن وُضِعت ديناميات الإقتصاد الكلي جانباً، فثمة عوامل عديدة يمكن أن تعيق في واقع الإئمر القدرة على تحمل 
التي تحُدد فيها قيمة نسبة كبيرة من أصول القطاع العام  النامية  الدين العام. ولهذه العوامل أهمية خاصة في الإقتصادات 
والتزاماته بعملة أجنبية )Barbosa-Filho, 2021(. ويمكن أن يسفر انعدام الإستقرار السياسي الناشئ عن سياسات مالية انكماشية 
عن هجوم مضاربة على العملة المحلية يؤدي إلى انخفاض أسعار الصرف ويثير دوامات تضخمية وتعديلأت في أسعار الفائدة، 
محدثاً حلقة مفرغة من انهيار النمو وارتفاع العجز المالي وأزمة الديون. وثمة نتائج عديدة أخرى ممكنة تكشف، كسمة مشتركة، 
نَّ التغيرات التي تحدث في التوقعات يمكن أن تؤثر 

ا لإئ أنَّ استهداف الفوائض الإئولية يصبح وسيلة مربكة لإحتواء نسب الديون إمَّ
Guzman and Lombardi,( سلباً في معدلإت الخصم حينما تفُسر الحيطة المالية بأنَّها علأمة مقلقة تدل على المتاعب المقبلة
الإئجنبية. ويمكن توسيع نطاق  الفائدة  أو أسعار  السياسات تغير أسعار الصرف  نَّ صدمات خارجة عن سيطرة 

ا لإئ 2017(، وإمَّ
طار المحاسبي للتمكن من تناول الحالة الواقعية التي تحتفظ فيها الحكومات أيضاً بالإئصول المالية الثابتة الدخل التي يمكن  الإإ
أن تخفف من حدة التسوية المالية المطلوبة عندما تراكم الحكومات الإئصول الثابتة بمعدل نمو أسرع من نمو الناتج المحلي 
الديون  تتفاقم ديناميات  الفائدة على الخصوم. ويمكن أن  الفائدة على الإئصول أعلى من سعر  الإإجمالي، أو حين يكون سعر 
في حالة أغلب الإقتصادات النامية التي يكون فيها تراكم الإئصول المالية محدوداً ومدفوعات الفائدة على الإئصول أو القروض 
نَّ الإئرباح على 

الثابتة منخفضة في أغلب الإئحيان )Akyüz, 2021(. ومن شأن تعقيدات أسعار الصرف أن تفاقم هذه الإئنماط، لإئ
الإحتياطيات الإئجنبية عادة ما تكون أقل من مدفوعات الديون، لإ سيما عندما ترتفع أقساط أسعار الفائدة الإئجنبية بوتيرة أسرع 
من وتيرة انخفاض قيمة العملة المحلية في أعقاب الصدمات الخارجية أو إثر ما يحدث من تغيرات في توقعات المستثمرين 

.)Barbosa-Filho, 2021( الإئجانب

وبوجه أعم، تكون مخاطر السيولة المرتبطة بالسياسة المالية التوسعية أعلى كلما اشتد الضغط على ميزان المدفوعات. 
أقل  تواجه  ناحية،  السيولة )Akyüz, 2007(. فمن  بتشكيلأت نموذجية لمخاطر  ترتبط  المختلفة  التنمية  أنَّ مراحل  وهذا يعني 
البلدان نمواً والبلدان النامية المنخفضة الدخل صعوبات في الحصول على الإئتمان وتشكِّل الصادرات مصدرها الوحيد للعملة 
الإئجنبية في أغلب الإئحيان. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تكون البلدان النامية المتوسطة الدخل والمرتفعة الدخل أحياناً وجهة 
لتدفقات رأس المال المضاربة التي قد تطغى على السوق المالية والإئتمانية المحلية وتتسبب في سوء توزيع الإئصول وتزيد 

التضخم والواردات.

ومن وجهة النظر هذه، يحول انضباط السوق، أو التعرض لمخاطر السيولة، دون أن تشق البلدان طريقها إلى مسار 
للقدرة على تحمل الديون يكون مستداماً هيكلياً. وإن جاز أن يكون تخفيف مخاطر السيولة، جزئياً، هدفاً فورياً تسعى السياسة 
الوطنية إلى تحقيقه، على سبيل المثال، بضوابط الإئسعار ورأس المال، فإنَّه يعُد في جوهره مسألة يتعذر التصدي لها وحلها 
إن  العالمي.  التمويل  الخارجي على  البلدان  اعتماد  للحد من  للسياسات  اللأزم  الحيز  يوُجِد  الذي  الدولي  التنسيق  بمعزل عن 
تحقيق الدرجات المطلوبة من التنسيق في السياسات المتعلقة بتجديد البنيان المالي العالمي الذي يدعم التنمية ليس أمراً هيناً
قليمي أو على صعيد  وقد يبدو غير قابل للتحقيق في كثير من الجوانب. بيد أنَّ الخطوات الوسيطة المنفذة على المستوى الإإ

.)Kregel, 2016 التعاون بين بلدان الجنوب يمكن أن تساعد في تحقيق الهدف )تقرير التجارة والتنمية، 2019؛

الدورات  لتقلبات  التصدي  المالية في  السياسة  أن تنحصر وظيفة 

الإقتصادية وأن تسُتخدم في الغالب في الشق الهبوطي من الدورة.

الحد  نظُم  مثل  لتدابير  يمكن  طموحاً،  أكثر  نحو  وعلى 

الإئدنى المضمون من الدخل والضرائب التصاعدية أن تضمن حداً

أدنى لإنخفاض الدخل المتاح. وعلى غرار ما بشر به غونار ميردال 

في الثلأثينات وما اقترحه هوغهوت )2019( وأورساغ وآخرون )2021( 

في الإآونة الإئخيرة، بوسع الإستثمارات العامة الموافق عليها مسبقاً

والمقرر أن تبدأ عند أول مظهر من مظاهر الركود، أن تقوم أيضاً

مماثل)5(. بيد أنَّ هذا الضرب من الخطوات الإستباقية قلَّما  بدوراً 

هت الإستجابة المالية  يتحقق مثلما حدث في عام 2020، عندما وُجِّ

طار 1–1(. نحو التحويلأت بشكل غير متناسب )انظر الإإ

ويتمثَّل الإفتراض الإئساسي الواسع الإنتشار في أنَّ مسار 

نتاج والتكنولوجيا في  النمو والتنمية في الإقتصاد يتحدد كلياً بعوامل الإإ

هذا الإقتصاد، مع سمات دورية تكون ذاتية التصحيح في معظمها. 

أفضل طريقة  المتقنة  التلقائية  "المثبتات  تمثل  الرأي،  ووفق هذا 

لتقديم الحوافز المالية في الوقت المناسب وبشكل محدد الإئهداف 

هذا  وبما أنَّ   .)Boushey and Shambaugh, 2019: 5( ومؤقت" 

النوع من الدعم ينبغي ألإ يكون موجوداً في الإئوقات العادية، حري 
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بهذه البرامج أن "تحتوي على محفزات تطمئن الإئسواق بأنَّ الإنفاق 

المفرط والتقشف المبكر لن يعيقا مضي الإقتصاد قدماً في المستقبل" 

.)Altman et al., 2019: 3(

غير أنَّ ثمة كم هائل من الوثائق يثبت أنَّ هذه التوسعات 

ن الإقتصادات من النمو بمقدار كافٍ لمواجهة التقلبات الدورية لإ تمكِّ

لفترة طويلة كافية للحفاظ على زيادة الناتج المحتمل التي يحققها  أو

McCombie,( النمو المستقر للدخل والطلب الإإجمالي والتقدم التقني

 .)2002; Ocampo et al., 2009; Storm and Naastepad, 2012

ح ستورم )2017(  ففي حالة الولإيات المتحدة على سبيل المثال، يوضِّ

وتايلور )2020( ومينسكي )1969( أنَّ العجز عن المساهمة في توليد 

نتاجية بشكل ضعيف  الدخل والطلب الكلي الفعال أفضى إلى نمو الإإ

وإلى تحويل الوظائف بانتظام من القطاعات المرتفعة الإئجور إلى 

القطاعات المنخفضة الإئجور. ويبين سيلي وآخرون )2018( كيف أدى 

التقشف والتخلي عن السياسة الصناعية في جنوب أوروبا إلى نمو 

نتاجية بشكل بطيء وإلى زيادة الإعتماد على الواردات، وأفضى،  الإإ

في كثير من الحالإت، إلى ارتفاع المديونية الخاصة.

والدعم المالي المستدام أشد ضرورة للبلدان النامية. ويبيِّن 

واد )1992( ذلك في الإقتصادات الصناعية الجديدة في شرق آسيا 

التي تركز بشكل متزامن على دعم الصادرات والإستيعاب المحلي، 

ع  في الوقت الذي تثير فيه الهياكل الإئساسية ونقل التكنولوجيا توسُّ

القطاع الصناعي)6(. وفي الوقت نفسه، يوضح بالما )2011( أنَّ التخلي 

عن السياسات النشطة لإستبدال الواردات في أمريكا اللأتينية أدى 

نتاجية )انظر أيضاً إلى تراجع سابق لإئوانه في التصنيع وإلى تباطؤ الإإ

.)Khan and Blankenburg, 2009; Tregenna, )2016(

الدورية حيال  التقلبات  مواجهة  نهج  اتباع  أنَّ  يبدو  ولإ 

السياسة المالية غير ملأئم لمواجهة التحديات الكبرى المتمثلة في 

الحد من عدم المساواة وتخفيف أثر تغير المناخ فحسب، بل يضر 

أيضاً بهدف هذا النهج المعلن المتمثل في الإستدامة المالية )انظر 

طوال  الإئحيان(  من  كثير  في  )الفاشل  السعي  وأدى   .)2–1 طار  الإإ

عقود إلى جعل الميزانيات متوازنة إلى تكثيف التقلبات الدورية في 

المتاح  المالي  الحيز  نفسه،  الوقت  في  وقلَّص،  والعمالة  الدخل 

في الركود.

جيم– التمويل العالمي ومواطن الضعف في البلدان النامية

أوضحت التقارير السابقة )انظر الفصل الثاني(، أنَّ البلدان 

النامية اندمجت في الإئسواق المالية العالمية: منذ التسعينات في 

اقتصادات الإئسواق الناشئة ذات الدخل المرتفع، وفي الإآونة الإئخيرة 

الدخل)7(.  والمتوسطة  المنخفضة  الجديدة  بالإئسواق  ما يعُرف  في 

وجعل هذا التغيير هذه البلدان عرضة لتقلبات تدفقات رأس المال 

الخاص ولطبيعتها المسايرة للدورات الإقتصادية. وتثير هذه التدفقات 

تحديات جوهرية في إدارة الإختلألإت في الإقتصاد الكلي والقدرة 

النامية،  البلدان  النقدي والمالي في  الديون والحيزين  على تحمل 

رهناً بالعوامل الخارجية بصفة أساسية )مثل قرارات السياسة النقدية 

والمالية في الولإيات المتحدة أو تحركات أسعار السلع الإئساسية( 

بدلإً من العوامل المحلية )انظر أيضاً الفرع باء–3(.

وأظهر استمرار جائحة كوفيد–19 أوجه الضعف هذه بشكل 

جلي. ويتبيَّن من الشكل 14–1 أنَّ تدفقات حوافظ الإستثمار القياسية 

مليار   127 بلغت  التي  عام 2020  من  الإئول  الربع  في  الخارج  إلى 

دولإر أمريكي كانت في طليعة العوامل التي أدت إلى تدهور صافي 

تدفقات رؤوس الإئموال إلى البلدان النامية في المرحلة الإئولى من 

هذه الجائحة. ومنذ ذلك الحين، اتسمت الصورة بتدفقات الحوافظ 

المالية المنخفضة بشكل كبير والتي لإ تزال تتسم بالتقلب، حيث بلغت 

التدفقات إلى الخارج 21 مليار دولإر في الربع الثاني من عام 2020، 

تلتها تدفقات إلى الداخل بلغت 51,6 مليار دولإر في النصف الثاني 

من العام، أعقبتها جولة أخرى من التدفقات إلى الخارج )34,5 مليار 

دولإر( في الربع الإئول من عام 2021. ومنذ الربع الثاني من عام 2020، 

شكَّلت التدفقات الهائلة إلى الخارج من "الإستثمارات الإئخرى"، التي 

قارب مجموعها 370 مليار دولإر بين الربع الثاني من عام 2020 والربع 

الإإجمالية  السلبية  المال  الإئول من عام 2021 صافي تدفقات رأس 

إلى البلدان النامية في هذه الفترة)8(. وعلى النقيض من ذلك، ظلَّت 

تدفقات الإستثمار الإئجنبي المباشر إلى البلدان النامية مستقرة بوجه 

عام، رغم انخفاضها الإئولي في الربع الإئول من عام 2020.

وتحجب هذه الصورة العامة عن الإئنظار ديناميات أكثر 

تعقيداً لتدفقات رؤوس الإئموال الصافية إلى البلدان النامية في أعقاب 

قليمية غير المتكافئة )انظر أيضاً هذه الجائحة، بما في ذلك الإآثار الإإ

الشكل 1–14 الجانب الإئيمن – حسب المنطقة(.
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نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

صافي تدفقات رأس المال الخاص إلى البلدان النامية، 2017–2021 الشكل 1–14
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باء- حسب المناطقألف- حسب تدفق رأس المال

حسابات أمانة الإئونكتاد استنادا إلى البيانات الوطنية. المصدر:

تشير القيم السالبة إلى تدفقات إلى الخارج. وفيما يلي عينات الإقتصادات حسب المجموعة القطرية: الإقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية هي: الإتحاد  ملأحظة:

الروسي وأوكرانيا وقيرغيزستان وكازاخستان. أفريقيا: أوغندا، بوتسوانا، جمهورية كابو فيردي، غانا، مصر، موريشيوس، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا. 

وتتضمن أمريكا اللأتينية: الإئرجنتين، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بنما، دولة بوليفيا المتعددة القوميات، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، 

شيلي، غواتيمالإ، جمهورية فنزويلأ البوليفارية، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس. آسيا باستثناء الصين: الإئردن، إندونيسيا، 

باكستان، تايلند، سريلأنكا، سنغافورة، الفلبين، فييت نام، لبنان، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، منغوليا، الهند، هونغ كونغ )الصين(.

البلدان  إلى  الإستثمار  حوافظ  تدفقات  صافي  ويعزى 

النامية إلى حد كبير إلى الإستثمار غير المقيم في الديون والإئسهم 

 .)UNCTAD 2021: 3; IMF, 2021 تقرير التجارة والتنمية، 2020: 6؛(

أعقاب الصدمة السلبية القياسية التي تعرضت لها هذه التدفقات  وفي

في الربع الإئول من عام 2020 وأصابت جميع المناطق النامية، يرجح 

أن يكون احتمال وضع مخصصات كبيرة من حقوق السحب الخاصة 

وازدياد توافق الإآراء بشأن الحاجة إلى إعادة تدوير حقوق السحب 

الخاصة غير المستخدمة من البلدان المتقدمة النمو إلى البلدان النامية 

سبباً في مسارعة الحوافظ المالية إلى العودة في وقت أبكر مما كان 

طار 1–3(، بينما شكلت توقعات المستثمرين بشأن  متوقعاً )انظر الإإ

أسعار الفائدة طويلة الإئجل في الولإيات المتحدة دافعاً للتدفقات 

إلى الخارج في أوائل عام Wheatley, 2021( 2021(. ولئن كان التقلب 

الشديد في تدفقات الحوافظ المالية وانخفاض حجمها منذ النصف 

الثاني من عام 2020 تجسيداً لعدم اليقين الذي انتاب الإئسواق المالية 

بشأن مسار الفيروس في المستقبل وأنماط الإنتعاش الإقتصادي غير 

المتكافئة في البلدان المتقدمة النمو والنامية، فإنَّ تأثيره كان أشد 

وقعاً على البلدان النامية بسبب تفاقم أوجه الضعف المالي فيها 

في أعقاب الإئزمة المالية خلأل الفترة 2007–2009.

والتنمية،  التجارة  )تقرير  قبلأً  إليه  المشار  النحو  وعلى 

التكامل  من  الجديدة  الجولة  هذه  اتسمت   ،)1–1 طار  الإإ  ،2020

الميزانيات  التوسع في  اكتسب  أولإً،  الإتجاهات.  بعدد من  المالي 

الناشئة زخماً)9( يعزى إلى  العمومية الخارجية لإقتصادات الإئسواق 

ازدياد مشاركة مديري الإئصول من الإقتصادات المتقدمة في أسواق 

السندات السيادية المحلية بالإإضافة إلى استهداف الشركات المقومة 

بالعملأت الإئجنبية من قِبل أسواق السندات. ورغم أنَّ ازدياد الإعتماد 

التباين  م بالعملة المحلية يخفف من حدة  على الدين العام المقوَّ

في الميزانيات العمومية لحكومات البلدان النامية، فإنِّه يحُدث أيضاً

تفاوتاً في آجال الإستحقاق يعود إلى التكاليف الباهظة لإإصدار الإئوراق 

المالية الحكومية الطويلة الإئجل في معظم البلدان النامية ويحوِّل 

أيضاً مخاطر العملة إلى المقرضين العالميين، فيزداد التعرض لسلوك 

.)Berensmann et al., 2015( المستثمرين المضاربين وغير المقيمين

ثانياً، زادت استثمارات الحوافظ المالية غير المقيمة في 

الديون السيادية المقومة بالعملأت الإئجنبية في الإئسواق الجديدة 

زيادة حادة بسبب بحث المستثمرين عن العائدات وتضاؤل تعبئة 

الموارد الدولية العامة. ثالثاً، وهو أمر ذو صلة بذلك، أدى ظهور 
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استراتيجيات  إلى  العالمي  التمويل  إطار  في  كقطاع  الإئصول  إدارة 

في  عالية  بدرجة  ومتزامنة  الإقتصادية  للدورات  مسايرة  استثمارية 

Haldane, 2014; Miyajima and Shim,( المالية  الإئوراق  حوافظ 

.)10()2014; Raddatz et al., 2017

رابعاً، خلأل الإئزمة، قامت التصنيفات والتوقعات السيادية 

الصادرة عن وكالإت تقدير الجدارة الإئتمانية الخاصة "الثلأث الكبرى" 

بدور إشكالي متعاظم في الحد بوتيرة متزايدة من فرص الوصول إلى 

الإئسواق المالية الدولية في وقت كانت فيه البلدان النامية المحاصرة 

في أمس الحاجة إلي هذه الإئسواق لمساعدتها في تعزيز متنفسها 

المالي )والضريبي(. وبالإإضافة إلى زيادة تكاليف إعادة التمويل في 

هذه الإئسواق، أعاقت وكالإت تقدير الجدارة الإئتمانية التنفيذ الفعال 

لمبادرات الطوارئ الدولية، مثل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق 

سداد خدمات الديون. ومع أنَّ المشاركة في هذه المبادرة لإ تعتبر 

تخلفاً عن السداد، فإنَّ سعي الدائنين من القطاع الخاص إلى الحصول 

البلدان  المبادرة جعل  على معاملة متساوية بموجب شروط هذه 

Li, 2021; Griffith–Jones( المشاركة فيها تعزف عن اتخاذ هذا الإإجراء

et al، سيصدر قريباً(.

تدفقات  صافي  د  تجسَّ هذه،  الضعف  لإئوجه  ونتيجة 

الحوافظ السالب بشكل شديد، وإن كان متقلباً، إلى البلدان النامية 

في حلقة مفرغة من حالإت انخفاض قيمة العملة، فأضعف القدرة 

على تحمل الديون وقلَّص الإئحياز المالية. فخلأل عام 2020، انخفضت 

قيمة عملأت الإئسواق الناشئة مقابل دولإر الولإيات المتحدة بأكثر 

من 20 في المائة وتراجعت بعض عملأت الإئسواق الجديدة بنسبة 

تتراوح بين 20 و50 في المائة)11(، فارتفعت هوامش الإئتمان السيادي 

وزادت قيمة ديونها المقومة بالعملأت الإئجنبية وتأثرت أيضاً الميزانيات 

التمويل  إعادة  ومخاطر  الخاص  القطاع  من  للمقترضين  العمومية 

.)Hofmann et al., 2020(

وساد نمط القبض والبسط في تدفقات الحوافظ المالية 

بوجه خاص في أفريقيا وأمريكا اللأتينية والكاريبي. وفي عام 2020، 

العامل  أفريقيا  في  الخارج  إلى  المالية  الحوافظ  تدفقات  كانت 

الرئيسي في تخفيض إجمالي تدفقات رأس المال الخاص إلى هذه 

المنطقة. وعلى الرغم من أنَّ هذه المنطقة سجلت في عام 2019

39 مليار دولإر، فإنَّ تدفقات من الحوافظ المالية إليها فاقت قليلأً

الحكومات  في عام 2020. وواجهت معظم  تماماً  هذا الإتجاه زال 

والشركات الإئفريقية صعوبات في إصدار ديون جديدة في الإئسواق 

وأعاقت  عــام 2020.  من  الثاني  الربع  من  اعتباراً  الدولية  المالية 

وتدهور  الإئخــرى،  بالمناطق  مقارنة  المرتفعة،  الإقتراض  تكاليف 

الحصول  على  والشركات  الحكومات  هذه  قدرة  الإئتمانية  الجدارة 

أن  المصادفة  قبيل  الإئسواق. وليس من  المال في هذه  على رأس 

يعادل إصدار السندات السيادية الإئفريقية في عام 2020 ثلث نظيره 

في عام 2019. ولم يحدث أي إصدار على وجه التقريب بعد الربع 

.)Munevar, 2021( 2020 الثاني من عام

بازدياد  كذلك  والكاريبي  اللأتينية  أمريكا  منطقة  وتأثرت 

التقلبات في تدفقات الحوافظ المالية، فبلغت التدفقات إلى الخارج، 

في النصف الإئول من عام 2020، ما قيمته 30 مليار دولإر. وتلى ذلك 

انعكاس جزئي في المسار بلغ 19 مليار دولإر في النصف الثاني من 

العام وتجددت التدفقات إلى الخارج في الربع الإئول من عام 2021، 

وإن كان بمستوى أدنى )–2,6 مليار دولإر(. وفي الوقت نفسه، وبينما 

إلى  ظلَّ الإستثمار الإئجنبي المباشر إلى المناطق الإئفريقية مستقراً 

قصير  انخفاضاً  والكاريبي  اللأتينية  أمريكا  منطقة  شهدت  ما،  حد 

الإئجل، ولكنه كان حاداً، في الإستثمار الإئجنبي المباشر في النصف 

الثاني من عام 2020، ولم تعد هذه المنطقة إلإ جزئياً إلى مستويات 

معتادة بدرجة أكبر، مقارنة باتجاهات ما قبل الإئزمة، في الربع الإئول 

من عام 2021.

معاً،   12–1 الشكل  من  الجزءين  كلأ  في  التمعن  وعند 

الصين  ولإ سيما  الناشئة،  الإئسواق  اقتصادات  من  قلة  أنَّ  يتضح 

اقتصادات  أقل  وبدرجة  الإئخرى  الناشئة  الإآسيوية  والإقتصادات 

الإئسواق الناشئة الكبيرة في أمريكا اللأتينية، قد هيمنت على صافي 

عام 2020 في  النامية  المناطق  إلى  الخاص  المال  رأس  تدفقات 

تكون  البلدان،  عام 2021. وفي حالة هذه  الإئول من  الربع  وخلأل 

البلدان  للمقيمين في هذه  الخارجية  الإئصول  التغيرات في صافي 

نَّ توسيع ميزانياتها العمومية الخارجية على مدى العقد 
ملموسة لإئ

ن  الدولية فحسب، بل تضمَّ الماضي لم يشمل زيادة الإحتياطيات 

أنَّ من  الرغم  وعلى   .)Akyüz, 2021( أخرى  أجنبية  أصولإً  أيضاً 

المالية  الحوافظ  استثمارات  الرئيسي لصافي  المتلقي  كانت  الصين 

والربع  عــام 2020  منتصف  بين  المباشرة  الإئجنبية  والإستثمارات 

إلى  المقيمة  غير  الحوافظ  تدفقات  )مع  ــام 2021  ع من  الإئول 

الصينية  الحوافظ  كثيراً  يفوق  بمقدار  الإئجنبي  والإستثمار  الداخل 

أعلأه،  ذكره  الوارد  النحو  على  الخارج(  في  المباشرة  والإستثمارات 

في  الخارج  إلى  الكبيرة  الإئخرى  الصينية  الإستثمارات  تدفقات  فإنَّ 

قراض المصرفي في الخارج  ودائع الشركات والمصارف التجارية والإإ

في  أهمية  تكتسي  أقل،  بدرجة  التجارية  والسلف  وفي الإئتمانات 

النامية  البلدان  إلى  السلبية  المال  رأس  تدفقات  صافي  حساب 

SAFE, 2021; Westbrook and Zhou,( الفترة  هذه  في  عموماً 

طوال  الإئخرى،  الإآسيوية  الإقتصادات  شهدت  حين  ففي   ،)2021

إلى  المالية  الحوافظ  تدفقات  أكبر  عــام 2021،  وحتى  عام 2020 

الخارج في جميع المناطق – بما في ذلك هروب المستثمرين غير 
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ع لحقوق السحب الخاصة المال نظير مقابل: الأنتقال إلى دور موسَّ طار 3-1 الأإ

تضاعف المخصصات القياسية الجديدة من حقوق السحب الخاصة البالغة قيمتها 650 مليار دولإر )أو حوالي 457
مليار من حقوق السحب الخاصة بسعر الصرف الحالي لحق السحب الخاص/الدولإر()22( - الذي وافق عليه مجلس محافظي 
204 مليارات من حقوق السحب  صندوق النقد الدولي في آب/أغسطس 2021 - إجمالي رصيد حقوق السحب الخاصة )حالياً
الخاصة( بأكثر من الضعف لتفوق بمقدار مرتين ونصف المرة المخصصات العامة لحقوق السحب الخاصة التي وُضعت في 

عام 2009 في أعقاب الإئزمة المالية العالمية.

وتمثِّل حقوق السحب الخاصة التي أنشأها صندوق النقد الدولي لإئول مرة في عام 1969 أحد الإئصول الإحتياطية الدولية 
التي تستكمل احتياطيات البلدان الإئعضاء من النقد الإئجنبي، وهي تشكِّل مطالبة محتملة بعملأت أعضاء صندوق النقد الدولي 
عضاء المركزية وبينها وبين صندوق النقد الدولي، 

ئ
لإستعمالها في المعاملأت بين مصارف الدول الإ القابلة للأستخدام بحرية)23(

طار 5-4(. تقرير التجارة والتنمية لعام 2020، الإإ ولكنها لإ تسُتعمل بشكل مباشر للعمليات في الإئسواق الخاصة )انظر أيضاً

مخصصات حقوق السحب الخاصة المقترحة لعام 2021 لمجموعات البلدان النامية  الجدول باء–1–2

)كنسبة مئوية من إجمالي المخصصات، بمليارات الدولإرات الإئمريكية الحالية، وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإإجمالي 

لعام 2019، والإحتياطيات الدولية والديون القصيرة الإئجل(

مجموعة البلدان
عدد 

البلدان

)% من  الحصة
مجموع حقوق السحب 

الخاصة(
مخصصات عام 2021

)مليار دولإر أمريكي(

حقوق
السحب الخاصة/الناتج 

المحلي الإإجمالي

حقوق
السحب الخاصة/ 

الإحتياطيات

حقوق السحب 
الخاصة/الديون 
القصيرة الإئجل 

8,23%8,3%1,1% 27,52             184,2الإقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية

3,70%4,18%9,1% 9,21               291,4البلدان النامية المنخفضة الدخل

4,19%8,4%8,0% 62,12             589,6البلدان النامية المتوسطة الدخل

3,6%5,2%6,0% 144,01           4522,2البلدان النامية المرتفعة الدخل

مجموع جميع البلدان النامية والبلدان التي 
تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية 

15037,4           242,86 %7,0%1,3%9,8

حسابات أمانة الإئونكتاد، استناداً إلى مصادر البنك الدولي وصندوق النقد. المصدر:

حسب احصاءات البنك الدولي بشأن الديون، تشمل الديون للأئجل القصير جميع الديون التي يبلغ أجل استحقاقها الإئصلي سنة واحدة  ملأحظة:

أو أقل والفوائد المتأخرة السداد على الديون الطويلة الإئجل.

ص للدول الإئعضاء في صندوق النقد الدولي دون معايير  وتعُدُّ حقوق السحب الخاصة فريدة من نوعها: فهي تخُصَّ
أهلية ولإ تنشأ عنها ديون جديدة)24(، وهي تعزز احتياطيات البلد المعني الدولية وتوفر دعماً غير مشروط للسيولة فيما يتعلق 
بسياسات الإقتصاد الكلي للبلد المعني. وبالنسبة للبلدان النامية، قد يجعل مجرد الإحتفاظ بحقوق السحب الخاصة بحسبانها 
تقرير  أصلأً احتياطياً المستثمرين العالميين ووكالإت تقدير الجدارة الإئتمانية ينظرون إلى هذه البلدان نظرة أفضل )انظر أيضاً

.)Hawkins and Prates, 2021التجارة والتنمية لعام 2020 و

بيد أنَّ مخصصات حقوق السحب الخاصة لعام 2021، استناداً إلى نظام الحصص التاريخي لصندوق النقد الدولي، 
تعطي الإئفضلية، كما لوحظ منذ زمن طويل، للبلدان المتقدمة النمو)25(. فمن بين 190 عضواً في صندوق النقد الدولي، سيتلقى 
مجتمعة  نامياً  بلداً  مليارات دولإر( وسيتلقى 150  )نحو 407  المخصصات  المائة من هذه  النمو قرابة 63 في  بلداً متقدم   40
ما يزيد قليلأً عن 37 في المائة )243 مليار دولإر( من هذه المخصصات، أي ما يمثل في المتوسط 0,7 في المائة من ناتج هذه 
البلدان الإإجمالي الداخلي الموحد لعام 2019 )انظر الجدول باء1--2(. ورغم أنَّ حجم المخصصات المقترحة من حقوق السحب 

ل كثيراً عن المبلغ المخصص للمجموعات القطرية الإئخرى، فإنِّ الخاصة للبلدان المنخفضة الدخل، وهو 9,2 مليار دولإر، يقِّ
حصته النسبية من الناتج المحلي الإإجمالي البالغة 1,9 في المائة، و18,4 في المائة من الإئصول الإحتياطية و70,3 في المائة من 



23

الإتجاهات والتوقعات العالمية: تذبذبات إيجابية أو انتظار دون جدوى؟

الديون القصيرة الإئجل تبيَّن مدى الإئهمية التي تكتسيها هذه المخصصات من حقوق السحب الخاصة بالنسبة للبدان المنخفضة 
ل الإئثر الإقتصادي لمخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة عن ذلك كثيراً في البلدان  الدخل. وعلى النقيض من ذلك، يقِّ

المتوسطة الدخل التي يواجه الكثير منها، ومن بينها الدول الجزرية الصغيرة النامية، مستويات عالية من الديون ويعاني، فضلأً
عن ذلك، من مواطن ضعف بيئية.

ولإ يكمن العيب في نظام الحصص الملتوي تاريخياً المتبع في مخصصات حقوق السحب الخاصة وحده، بل وفي المعدل 
المنخفض لإستخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة من قِبل البلدان المتقدمة النمو. فكما يتبيَّن من الجدول باء 1-3، استخدم 
المائة من الدول  النقد الدولي حقوق السحب الخاصة بهم. وبينما استخدم 82 في  المائة )108( من أعضاء صندوق  71 في 
الجزرية الصغيرة النامية 44 في المائة من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة واستعمل 69 في المائة من البلدان المنخفضة 
الدخل 86 في المائة من مخصصاتها، لم تستخدم 65 في المائة من البلدان المتقدمة النمو التي استعملت مخصصاتها سوى 
13 في المائة من هذه المخصصات. ويثير ذلك التساؤل عن إمكانية )وكيفية( إعادة توزيع طوعية لحقوق السحب الخاصة غير 
المستخدمة )التي يشار إليها أحياناً بإعادة تدوير حقوق السحب الخاصة( من الدول المتقدمة النمو إلى الدول الإئعضاء النامية، 

بالإإضافة إلى المخصصات الجديدة.

إعادة تدوير حقوق السحب الخاصة: إلباس القديم ثوباً جديدا؟ً

عادة تدوير حقوق السحب الخاصة من مجموعة السبعة إلى البلدان النامية )باستثناء مخصصات  تشير تقديرات عامة لإإ
حقوق السحب الخاصة الجديدة المقررة لعام 2021( إلى رقم يناهز 100 مليار دولإر )Reuters, 2021(. وقد تكون عملية إعادة 
التدوير هذه كبيرة الحجم بالمقارنة مع المخصصات الجديدة لهذه البلدان البالغة 266,5 مليار دولإر إن تم توسيع نطاق إعادة 
عادة تدوير حقوق السحب الخاصة  أبرز المقترحات الداعية لإإ تدوير حقوق السحب الخاصة ليتجاوز مجموعة السبعة. ومن 
التابع  الفقر  من  والحد  للنمو  الإستئماني  الصندوق  من خلأل  الحقوق  هذه  تخصيص  إعادة  عمليات  توجيه  حالياً  المطروحة 
الدولي يخُصص  النقد  لصندوق  تابعاً  للقدرة على الصمود والإستدامة يكون  الدولي وإنشاء صندوق منفصل  النقد  لصندوق 
Shahal( للأقتصادات الضعيفة، بما في ذلك البلدان المتوسطة الدخل، لدعم تعافيها من جائحة كوفيد19- وتعزيز تغير المناخ

and Jones, 2021(. وتكمن الفكرة وراء ذلك في أنَّ حقوق السحب الخاصة المعاد تدويرها )لصندوق النقد الدولي( ستُستخدم 
قراض الميسرة لصندوق النقد الدولي. بيد أنَّ هذا لإ يعُرِّض خاصية حقوق السحب الخاصة المتمثلة  لدعم تمويل تسهيلأت الإإ
قراض التي يتيحها صندوق النقد  في أنَّها لإ تخلق ديوناً للمخاطر فحسب، بل إنَّ إعادة تدوير هذه الحقوق من خلأل تسهيلأت الإإ
الدولي ينذر بتجريدها من دورها كدعم للسيولة غير مشروط بالسياسات يساعد )بشكل غير مباشر( على تحرير الحيز المالي الذي 

تشتد الحاجة إليه في البلدان النامية.

استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة الحالية من قِبل مجموعات البلدان، حتى 31 أيار/مايو 2021 الجدول باء–1–3

مجموعة البلدان
)يرد مجموع البلدان بين قوسين( 

حصة البلدان التي استخدمت مخصصات 
حقوق السحب الخاصة السابقة

استخدام حقوق السحب الخاصة  
)حصة من التخصيص(

الإقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية )18(

68%96%البلدان النامية المنخفضة الدخل )29(

36%37%البلدان النامية المتوسطة الدخل )44(

53%86%البلدان النامية المرتفعة الدخل )31(

44%28%البلدان النامية الجزرية الصغيرة )28(

74%27%مجموع جميع الإقتصادات النامية )150(

31%56%البلدان المتقدمة النمو )40(

82%17%المجموع )190(

حسابات أمانة الإئونكتاد، استناداً إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصادر وطنية. المصدر:

تستبعد البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. ملأحظة:
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الإستثماري  الصندوق  مثل  الدولي،  النقد  صندوق  خارج  مخصصة  صناديق  إنشاء  الإئخرى  المقترحات  وتشمل 

المقترحات  هذه  أنَّ  بيد  الإجتماعية.  للحماية  عالمي  أو صندوق  للقاحات،  عالمي  صندوق  أو إقامة  للتصدي لكوفيد19-، 

تكون  أن  يحتمل  مخصصة  لإئغراض  الإئولويات  وتحديد  القطرية  الإئهلية  معايير  تصميم  كيفية  عن  واضحة  تخلو من إجابات 

البديل عن ذلك  )مثلأً، Ghosh, 2021(. ويكمن  قراضية  الإإ أنشطتها  من حيث  أكثر تفصيلأً  الإئموال بشكل  متنافسة وأداء هذه 

في السماح باتخاذ قرارات في البلدان المتقدمة النمو التي ينخفض فيها معدل استخدام حقوق السحب الخاصة بها بإقراض 

المخصصات غير المستخدمة لشركاء من البلدان النامية على أساس أحادي، أو التبرع بهذه المخصصات لهؤلإء الشركاء )مثلأً، 

.)Plant, 2020

خيار أكثر جرأة: تسخير حقوق السحب الخاصة لأأغراض التعاون المتعدد الأأطراف 

بغية تحقيق الأأهداف العالمية

حتى  معينة  هياكل  إطار  في  تعمل  أن  السريعة  الإستجابات  على  سيتحتم  العالمية،  الطوارئ  حالإت  تحت ضغط 

يتسنى لها تحقيق أفضل النتائج في الإئجل القصير. غير أنَّ هذا الإئمر ينبغي ألإ يحجب الإئنظار عن الحاجة الملحة إلى تجاوز 

طفاء الحرائق" يقتصر دورها على التصدي للأئزمات فحسب)26(. وأول اختيار يتبادر إلى  استخدام حقوق السحب الخاصة كأداة "لإإ

الذهن في هذا المضمار هو إجراء استعراض أعمق وأدق لنظام الحصص المعمول به في صندوق النقد الدولي لتدارك أوجه 

التحيز الحالية فيه إلى البلدان المتقدمة النمو. وفي ضوء السنوات العديدة التي استغرقها التوصل إلى المراجعة العامة الرابعة 

عشرة للحصص الهامشية التي تم تنفيذها في عام 2016، يعُد ذلك أيضاً أقل الخيارات واقعية لإنعدام توافق سياسي في الإآراء 

بشأنه. وثمة خيار آخر لإ يخلو من تحديات بيد أنَّه قد يكون أقرب منالإً يتمثل في إنشاء أنواع جديدة من حقوق السحب الخاصة 

المخصصة لإئغراض بعينها، مثل حقوق السحب البيئية الخاصة، أو حقوق السحب الخاصة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، 

يبُتغى منها إنشاء صناديق عالمية قائمة على حقوق السحب الخاصة تسُتخدم لإئغراض تستدعي درجة عالية من الدعم الجماعي 

والمتعدد الإئطراف. وبموجب هذا الإقتراح، تضع البلدان المشاركة خططاً وطنية للأستثمار يرُاد منها تحقيق أهداف محددة )بيئية 

و/أو ذات صلة بأهداف التنمية المستدامة( وتحديد الإحتياجات من الميزانية. وفي حالة البلدان العاجزة عن تمويل هذه الخطط 

ذاتياً، يمكن إنشاء آلية إقراض بدون فوائد في صندوق النقد الدولي تقُاس قدرتها التمويلية القصوى باستخدام حقوق سحب 

للأئغراض الخاصة تربط المطالبات المتعلقة بها مباشرة بالإستثمارات المخصصة المقررة )تقرير التجارة والتنمية، 2019: 93-92(. 

وينطوي هذا الترتيب على مزايا عديدة هي:

يزيل الربط بين توسع الإئنواع الجديدة من حقوق السحب الخاصة ونظام حصص صندوق النقد الدولي )واستخدامها  ‘1‘

بشكل أكثر انتظاماً(.

نمائية بشكل قابل للتنبؤ ومستقر وميسور  يتيح آلية مرنة وغير محدودة، من حيث المبدأ، لتمويل الإئهداف البيئية والإإ ‘2‘

التكلفة دون الإعتماد تلقائياً على شروط السياسات غير المثمرة، أو معايير الإئهلية المخصصة.

بيئية  المعاد تدويرها بطريقة منسقة نحو تحقيق أهداف  "القياسية"  الخاصة  السحب  ه حقوق  توجِّ أن  أيضاً  يمكن  ‘3‘

وإنمائية عالمية تكميلية.

مواد  على  تغييرات  إدخال  رجــح، 
ئ

الإ على  ستتطلب،  الإئخــرى)27(،  المقترحات  شأن  شأنها  الفكرة،  هذه  أنَّ  ورغم 

إلى  المسارعة  يستلزم  الجد  مأخذ  المترابطة  نمائية  والإإ البيئية  الإئهداف  تحقيق  أخذ  فإنَّ  الدولي،  النقد  اتفاقات صندوق 

اتخاذ إجراءات.
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المقيمين من أسواق السندات السيادية المحلية بشكل ملموس في 

بعض الحالإت – استفادت هذه المنطقة عموماً أكثر من غيرها من 

تدفقات الإستثمارات الإئخرى ومن الإستثمار الإئجنبي المباشر القوي، 

.)UNCTAD, 2021a; World Bank, 2021( ولإ سيما إلى الهند

القدرة على تحمل الديون في البلدان  –1
النامية: لأ تلوح في الأأفق أي بارقة أمل 

على تخفيف عبء الديون

على الرغم من أنَّ البلدان النامية تجنبت أزمات الديون 

السيادية المتصاعدة في عام 2020، فإنَّ قدرتها على تحمل الديون 

النقاب عن ضغوط متزايدة على  الخارجية ازدادت تدهوراً، كاشفة 

على  المباشرة  الدولية  القيود  عن  فضلأً  الخارجية،  المالية  الملأءة 

السيولة. ويعُد التفاؤل المتزايد بشأن قدرة البلدان النامية المالية 

على التحمل سابقاً لإئوانه.

11,3 المتراكمة  الخارجية  النامية  البلدان  ديون  وبلغت 

في  الرقم المسجل  رقم يفوق  وهو  عام 2020،  في  دولإر  تريليون 

عام 2019 بنسبة 4,6 في المائة ويبلغ ضعف نظيره في عام 2009

نمو هذه  تباطؤ  د  ويجسِّ تريليون دولإر()12(.   4,5( مرة   2,5 بمقدار 

النمو  معدلإت  بمتوسط  مقارنة  عام 2020،  في  المتراكمة  الديون 

السنوي بين عامي 2009 و2020 )7,7 في المائة(، مزيجاً يتألف من 

الوصول إلى الإئسواق المالية الدولية بشكل محدود وازدياد الإعتماد 

على مصادر التمويل الميسر والإئثر المؤقت لعمليات التعليق الجزئي 

لمدفوعات خدمة الدين من خلأل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق 

سداد خدمة الدين بالنسبة للأقتصادات المنخفضة الدخل. وساعد 

ارتفاع أسعار السلع الإئساسية في الربع الثاني من عام 2020 في تخفيف 

قيود ميزان المدفوعات في البلدان النامية المصدرة لهذه السلع، 

ولكنه شكَّل أيضاً عاملأً ساهم في الضغوط التضخمية وفي تفاقم 

انعدام الإئمن الغذائي في البلدان النامية المستوردة للسلع الإئساسية 

في الوقت الذي انتعشت فيه التحويلأت بشكل تدريجي على حد 

كبير )Malik, 2021(. وظلَّت إيرادات السياحة منخفضة )انظر الفرع 

الإئسعار هذه، شأنها في ذلك شأن  انتعاش  أنَّ حالإت  غير  دال(. 

عودة المستثمرين العالميين تدريجياً إلى بعض البلدان النامية )انظر 

أعلأه(، لم تكن كافية لتعويض ما أحدثه انهيار هذه الإئسعار الشديد 

في النصف الإئول من العام من تأثير في قدرة البلدان النامية على 

خدمة التزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية.

وفي الوقت نفسه، لم يحدث تخفيف للديون بمقدار كبير، 

فالتخفيف المتواصل المتعدد الإئطراف الوحيد أتى من صندوق النقد 

الدولي من خلأل إلغاء التزامات خدمة الديون المستحقة له في 29

بلداً بقيمة تصل إلى 727 مليون دولإر بين نيسان/أبريل 2020 وتشرين 

الإئول/أكتوبر 2021. وأتاحت مبادرة مجموعة العشرين لتعليق سداد 

خدمة الدين نحو 5,7 مليار دولإر من تعليق خدمة الديون من قبل 

الدائنين الثنائيين المشاركين في هذه المبادرة إلى 46 بلداً من أصل 

73 بلداً متلقياً مؤهلأً في عام 2020، بالإإضافة إلى 7,3 مليار دولإر 

المتوقع أن تنطبق في النصف الإئول من عام 2021)13(.  أخرى من 

ولإ يمثِّل ذلك قطرة في محيط فحسب، بل سيزيد، ابتداءً من تاريخ 

الإئول/ديسمبر  كانون  الديون في  انتهاء مبادرة تعليق سداد خدمة 

2021، أعباء سداد الديون على البلدان المشاركة في هذه المبادرة 

التي سيكون عليها أن تضيف المدفوعات المعلقة إلى جداولها للسداد 

ابتداءً من عام 2022. زد على ذلك أنَّ توفير التمويل الميسر الطارئ 

من  أقل  وبدرجة  الدولي،  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  قِبل  من 

مصارف التنمية المتعددة الإئطراف الإئخرى)14(، يمثل أيضاً، على الرغم 

من الحاجة إليه، ديوناً جديدة تتطلب خدمة.

وعلى هذا النحو، جرى تأجيل أزمات ديون سيادية عديدة 

النامي بدلإً من إيجاد حل لها. ويتبيَّن من  في جميع أنحاء العالم 

الشكل 1–15 أنًّ ديون البلدان النامية الخارجية المتراكمة ظلَّت تنمو 

بوتيرة أسرع من عائدات صادراتها تارة أخرى منذ عام 2018 وأنًّ هذا 

الإتجاه تسارع بوضوح في عام 2020، مما يشير إلى اشتداد القيود 

الخارجية على الملأءة المالية. وظلَّ الإرتفاع القوي الناشئ عن ذلك 

في نسبة إجمالي الديون الخارجية المتراكمة إلى الصادرات من 110

في المائة في عام 2019 إلى 129 في المائة في عام 2020 بالنسبة 

للبلدان النامية يعزى بوجه عام إلى زيادات أشد حدة بكثير، انطلأقاً

من مستويات أعلى، في البلدان النامية المنخفضة الدخل )من 179

في المائة في عام 2019 إلى 220 في المائة في عام 2020(، وفي أقل 

البلدان نمواً )من 158 إلى 202 في المائة على التوالي(، ولإ سيما 

في الدول الجزرية الصغيرة النامية، من 158 إلى ما لإ يقل عن 293

في المائة في غضون عام واحد. وكان هذا الإتجاه أكثر وضوحاً في 

البلدان الإئفريقية ومنطقة أمريكا اللأتينية والكاريبي )الشكل 1–16، 

الجانب الإئيمن(.

وبذلك، ارتفعت خدمة الدين على إجمالي الدين الخارجي، 

كنسبة مئوية من الصادرات، إلى 15,8 في المائة في عام 2020 لجميع 

البلدان النامية، بعد أن كانت 14,7 في المائة في عام 2019، مقارنة 

بمتوسط سنوي قدره 11,3 في المائة بين عامي 2009 و2020. ووصل 

هذا الرقم إلى 17,5 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل وإلى 34,1

في المائة في الدول الجزرية الصغيرة النامية. وتتعرض كلتا هاتين 

عادة تمويل الدين الخارجي  المجموعتين من البلدان بشكل كبير لإإ

العام في الإئسواق المالية الدولية ولزيادة حصص القطاع الخاص في 

مجموع الدين الخارجي. وفي هذا السياق، يجدر التذكير بأنَّ اتفاق 
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تقرير التجارة والتنمية، 2021
نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

أنَّ حجم  اعتبر  لعام 1953  الإئلمانية  الخارجية  الديون  بشأن  لندن 

إيرادات الصادرات الذي يمكن أن تنفقه ألمانيا الغربية على خدمة 

يرادات في  الديون ينبغي أن يقتصر على 5 في المائة من مجموع الإإ

عاقة انتعاش هذا البلد بعد الحرب )تقرير التجارة  أي سنة، تجنباً لإإ

والتنمية، 2015: 134(.

على  الــقــدرة  على  الضغوط  تظل  أن  المتوقع  ومــن 

بلداناً نَّ 
لإئ القادمة  السنوات  الخارجية مرتفعة خلأل  تحمل الديون 

هائلأً من سداد الديون السيادية المقبلة في  نامية عديدة تواجه كماً

النامية  البلدان  وتواجه   .)16–1 )الشكل  الدولية  السندات  أسواق 

السندات  على  التسديدات  مجموع  الصين(  )باستثناء  مجتمعة 

السيادية التي صدرت بالفعل بقيمة 936 مليار دولإر حتى عام 2030، 

وهو العام المخصص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتألف 

هذا المبلغ من 571 مليار دولإر من سداد أصل الدين و365 مليار 

أساس  على  المدفوع  السنوي  الفائدة  أو سعر  القسائم،  من  دولإر 

قيمة السند الإسمية.

إجمالي الدين الخارجي إلى إيرادات الصادرات، البلدان النامية، 2009–2020 الشكل 1–15

)نسبة مئوية(
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ق آسيا والمحيط الهادئ ��
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أوروبا وآسيا الوسطى

جميع البلدان المتقدمة
البلدان المرتفعة الدخل
البلدان المتوسط الدخل

البلدان المنخفضة الدخل
أقل البلدان نمواً

ة  �البلدان النامية الجزرية الصغ

حسب المناطق حسب مجموعة البلدان ا�قتصادية

حسابات أمانة الإئونكتاد، استنادا إلى احصاءات البنك الدولي عن الديون الدولية. المصدر:

2020 = تقديرات ملأحظة:

ــا جنــوب الصحــراء الكبــرى القلــق  ــدان أفريقي ــر بل وتثي

بوجــه خــاص وكثيــر منهــا مــن البلــدان المنخفضــة الدخــل. 

مــن  الثالثــة  الموجــة  كانــت  التقريــر،  وفي وقت كتابة هــذا 

الجائحــة تتفشــى فــي جميــع أنحاء القــارة الإئفريقيــة واقترنــت 

بمســتويات تطعيم شــديدة الإنخفــاض. وما مــن شــيء يضمــن أن 

تكــون بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى قــادرة علــى الوفــاء 

بالتزامــات الســندات المقــررة فــي عــام 2023 ولإ أن يتُــاح لهــا 

ــيكون  ــل س ــو عام فاص ــام 2025، وه ــول ع ــي بحل ــت للتعاف الوق

فيــه علــى هــذه البلــدان ســداد 13 مليــار دولإر )مــن أصــل الديــن 

ــائم(. ــات القس ــدد ومدفوع ــر المس غي
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ملامح سداد السندات السيادية، مناطق مختارة، 2021–2030 الشكل 1–16

)بلأيين الدولإرات الإئمريكية الحالية )المقياس الإئيسر( ونسبة مئوية من إجمالي خدمة الدين )المقياس الإئيمن((
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جميع البلدان النامية ا��خرى
( 
 (باستثناء الص�	

أفريقيا جنوب الصحراء 	 أمريكا ال�تينية والكاري�

PO = ا��صل غ�� المسدد والمستحق السداد، CD = مدفوعات القسائم (الجانب ا��يمن)
CD Burden: عبء مدفوعات القسائم (نسبة من مجموع خدمة الديون) (الجانب ا��ي�)

عبء مدفوعات القسائممدفوعات القسائما��صل غ�� المسدد والمستحق السداد

 .Refinitiv حسابات أمانة الإئونكتاد على أساس بيانات مستمدة من المصدر:

تشمل السندات السيادية تلك الصادرة بعملأت أجنبية. وتعبر مدفوعات القسائم عن المعلومات المتاحة حاليا وقد تقلل من ثقل أعباء سداد القسائم  ملأحظة:

لإئن عددا من عقود السندات السيادية يخضع لإئسعار فائدة متغيرة )قسائم( خلأل الفترة المعنية. وتمثل النقطة الحمراء القسيمة المتوسطة استنادا إلى 

المعلومات الحالية المتاحة.

والكاريبي  اللأتينية  أمريكا  منطقة  بلدان  معظم  وفي 

المتوسطة الدخل، أصبح الكم الهائل من ديون السندات السيادية الذي 

أعقب الجائحة مباشرة ملموساً أيضا؛ً فالمبلغ المستحق سيفوق 25

مليار دولإر في العامين 2024 و2025. وتواجه هاتان المنطقتان أيضاً

أعباء ثقيلة من سداد القسائم )أو حصص من مدفوعات القسائم في 

إجمالي عمليات سداد السندات السيادية المقومة بالعملأت الإئجنبية 

المستحقة في أي سنة واحدة في إطار فترة المراقبة(، وهي أعباء 

أعلى بكثير من الإئعباء الموجودة في البلدان النامية الإئخرى )باستثناء 

الصين(، ولإ سيما في النصف الإئول من هذا العقد. ويبيِّن هذا التحدي 

أنَّ البلدان الواقعة في هاتين المنطقتين تدفع على سنداتها السيادية 

في الإئسواق المالية الدولية قسائم، أو أسعار فائدة سنوية، أعلى من 

المتوسط السائد في البلدان النامية ككل )Munevar, 2021(. ومن 

، تبرز البيانات نتيجة القسائم المرتفعة تاريخياً في بلدان منطقة  ثمَّ

أمريكا اللأتينية والكاريبي حيث يتجاوز عبء سداد القسائم نسبة 60

في المائة بمقدار كبير حتى عام 2023 ولن ينخفض إلإ تدريجياً في 

السنوات اللأحقة ليصل إلى 16 في المائة في عام 2030. أما بالنسبة 

لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فسيكون عبء سداد القسائم 

مرتفعاً جداً في بداية الفترة، إذ يتجاوز 80 في المائة، وهو لإ يزال 

ر، رغم انخفاضه إلى حد ما، بنسبة 41 في المائة من إجمالي  يقُدَّ

فاتورة خدمة الديون في عام 2030.

ر تكوين الديون  وإلى جانب ديون السندات السيادية، تغيَّ

الخارجية العام، فتجاوزت الديون الخارجية العامة والمضمونة من 

القطاع العام الطويلة الإئجل الديون الخارجية الخاصة غير المضمونة 

الطويلة الإئجل باعتبارها العنصر الرئيسي في ملأمح الديون الخارجية 

ز  للبلدان النامية في معظم البلدان منذ عام 2018، وهو اتجاه تعزَّ

بوضوح ببداية جائحةكوفيد–19. ولئن كانت الديون الخارجية الخاصة 

غير المضمونة الطويلة الإئجل قد أضحت عاملأً دافعاً لمديونية البلدان 

النامية الإإجمالية في أعقاب الإئزمة المالية العالمية )انظر تقرير التجارة 

والتنمية، 2019(، فإنَّ نمو الديون الخارجية العامة والمضمونة من 

القطاع العام الطويلة الإئجل بوتيرة أسرع من نمو الديون الخارجية 

الخاصة غير المضمونة يجسد الإعتماد المتزايد على الإقتراض العام 

إبَّان الإئزمات. وعلى هذا النحو، ففي حين نمت الديون الخارجية العامة 

والمضمونة من القطاع العام بنسبة 8,7 في المائة في عام 2020 – وهي 

نسبة أعلى بكثير من متوسط معدل نموها السنوي منذ عام 2009

البالغ 7,5 في المائة – زادت الديون الخارجية الخاصة غير المضمونة 
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بنسبة 2,9 في المائة فقط. ومع ذلك، لإ تزال الحصص الحالية من 

الديون الخاصة غير المضمونة، في كلأ الديون الخارجية الطويلة 

الإئجل والقصيرة الإئجل، مرتفعة بالمعايير السابقة )بلغت 48 و34,7

في المائة على التوالي في عام 2020(، ملقية على عاتق القطاعات 

العامة التزامات طارئة هائلة.

تاماً،  وختاماً، وحتى يتسنى إدراك خطورة الوضع إدراكاً 

يلزم تجاوز أعباء الديون الخارجية والنظر إلى تطور أعباء الدين العام 

عموماً بحسبانه مؤشراً على الضغوط على الحيز المالي وعلى قدرات 

السداد في البلدان النامية. وعلى النحو المبيَّن في الشكل 1–17، 

غير  نحو  على  كوفيد–19،  لجائحة  الإقتصادية  التداعيات  تسببت 

يرادات الحكومية وزيادة  مستغرب، في تراكم الدين العام مع انهيار الإإ

نفاق الصحي والإجتماعي. وبلغ إجمالي الديون الحكومية، كنسبة  الإإ

يرادات الحكومية، مستويات غير مسبوقة في أفريقيا  مئوية من الإإ

اللأتينية  أمريكا  ومنطقة  المائة(  في   364( الكبرى  الصحراء  جنوب 

والكاريبي )300 في المائة(، متجاوزاً المستويات المرتفعة في بداية 

القرن. وفي حالة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يعني هذا أيضاً

المتعددة  الديون  عبء  تخفيف  مبادرات  حققته  الذي  النجاح  أنَّ 

الإئطراف في التسعينات ومطلع القرن الحادي والعشرين قد ذهب 

أدراج الرياح. وعادة ما ترتبط هذه المستويات المرتفعة من الدين 

العام بالبلدان المتقدمة النمو التي تستفيد في إدارتها لهذه الدرجة 

الإنخفاض ومن  الشديدة  الديون  تكاليف خدمة  المديونية من  من 

قدرتها على إصدار عملأت محلية مقبولة دولياً لتمويل العجز في 

ميزانيتها الحكومية. أما البلدان النامية، فالراجح أن تكون الحصيلة 

فيها هي ازدياد القيود المفروضة على ميزان المدفوعات شدة. ورغم 

أنَّ درجة حيز السياسات والصلة بين القيود المالية والخارجية تتفاوتان 

في البلدان النامية )انظر تقرير التجارة والتنمية، 2020، الصفحات 

98–100(، لإ يوجد سبب قوي يدعو للتشكك في توقعات صندوق 

العامة  الديون  باستمرار معدلإت  تفيد  التي  الحالية  الدولي  النقد 

المرتفعة هذه حتى عام 2026.

ونظراً لهذه التوقعات، تمس الحاجة إلى اتخاذ إجراءات 

في  المفرطة  الديون  عبء  من  للحد  وجرأة  تضافراً  أكثر  دولية 

لغاء  الإإ وإلغائها  جوهرياً  تخفيفاً  الديون  بتخفيف  النامية  البلدان 

الملأءة  على  الهيكلية  القيود  معالجة  عن  البديل  وسيكون  التام. 

المالية ووضع أعباء ديون البلدان النامية الخارجية على مسار أكثر 

ترزح  للتنمية  آخر  عقد  إضاعة  الإئجل  وطويل  التحمل  على  قدرة 

فيه البلدان النامية تحت وطأة أعباء ديون يتعذر تحملها بدلإً من 

الجائحة وتحقيق خطة  أكبر بعد  نهُج واعدة بدرجة  الإستثمار في 

التنمية المستدامة لعام 2030.

يرادات الحكومية، مناطق مختارة من البلدان النامية والأقتصادات المتقدمة النمو،  إجمالي الدين الحكومي إلى الأإ الشكل 1–17

2026–2000

)نسبة مئوية(

%0

%50

%100

%150

%200

%250

%300

%350

%400

20002002200420062008201020122014201620182020202220242026

� ��أمريكا ال�تينية والكاري
أفريقيا جنوب الصحراء
ا�قتصادات المتقدمة

حسابات أمانة الإئونكتاد المستمدة من توقعات الإقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، نيسان/أبريل 2021. البلدان مصنفة في مجموعات حسب تصنيف  المصدر:

توقعات الإقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي.

2021 إلى 2026 = تقديرات. ملأحظة:
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دال– الأتجاهات في التجارة الدولية

السلع والخدمات –1

والحجر  الشامل  غلأق  الإإ مثل  الإستثنائية،  للتدابير  كان 

الصحي والقيود المفروضة على السفر، تأثيرات هائلة في التجارة؛ 

فانخفض تدفق السلع والخدمات على الصعيد الدولي بنسبة 5,6

في المائة في عام 2020. ومع ذلك، تبيَّن أنَّ هذا التراجع كان أقل 

السلع من شهر  تجارة  تدفقات  إذ انتعشت  متوقعاً،  مما كان  حدة 

لإآخر في الجزء الإئخير من عام 2020 بالقوة نفسها التي هبطت بها 

في وقت سابق على وجه التقريب )الشكل 1–18(. وتسفر توقعات 

النمذجة التي يستند إليها النمو الإقتصادي الوارد في الفرع باء عن 

نمو حقيقي سنوي للتجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 9,5

2021. بيد أنَّ الإنتعاش كان شديد التفاوت وستظل  في المائة في عام

الندوب تؤثر في أداء التجارة في السنوات المقبلة.

ولإ تزال المخاطر تميل إلى الجانب السلبي. فأولإً، قد تكون 

ا  الزيادة الإئخيرة التي حدثت في التجارة الدولية قصيرة الإئجل لإئنهَّ

تمثل جزئياً دورة إعادة تجديد المخزونات في أوائل عام 2021 بعد 

تسجيل نسب منخفضة جداً من المخزونات إلى المبيعات في العديد 

من الإقتصادات المتقدمة النمو. وعلأوة على ذلك، من المتوقع أن 

يتراجع التحول الذي حدث في عادات الإستهلأك بسبب الجائحة، 

ولإ سيما الزيادة النسبية في الطلب على السلع، مع تطبيع أنماط 

الطلب في القطاعات التي ترتفع فيها معدلإت الإتصال. وتلك دينامية 

من شأنها أن تعزز التجارة في الخدمات إن أحُرز تقدم في استخدام 

اللقاحات في جميع أنحاء العالم. غير أنَّ انتشار متحور دلتا منذ 

النمو  المتقدمة  الإقتصادات  يشمل  نحو  على  عام 2021  منتصف 

ر بمدى هشاشة الوضع  التي ترتفع فيها نسبياً معدلإت التطعيم يذُكِّ

الحالي وبما يكتنفه من شكوك. وقد يؤدي المتحور الجديد أيضاً إلى 

إطالة أمد الإختناقات الناشئة عن الجائحة في مجال النقل البحري 

الدولي، فتحدث حالإت تأخير في الشحن بالحاويات وترتفع أسعاره.

تظلُّ القريب،  الإئجل  في  الإآثار  النظر عن هذه  وبغض 

مرتفعة.  والصين  المتحدة  الولإيات  بين  التجارية  التوترات  درجة 

وبالمثل، لإ تزال المنازعات العالمية التجارية دون حل على نطاق 

أوسع وهي تشمل العجز عن إنهاء الجمود الذي يشوب التعيينات 

ومستقبل  العالمية  التجارة  لمنظمة  التابعة  الإستئناف  هيئة  في 

المستمرة  والخلأفات  شديدة  شكوك  تكتنفه  الذي  الدوحة  جولة 

بشأن إصلأح النظام التجاري المتعدد الإئطراف. ويبدو أنَّ الإجتماع 

الإئول/ديسمبر  كانون  العالمية في  التجارة  المقبل لمنظمة  الوزاري 

لن ينجح في إزالة الخلأفات الرئيسية؛ إذ يرُجح أن تصطدم الدعوات 

إلى إضفاء  الرامية  بالجهود  للتنمية  أكثر مراعاة  تجارية  أجندة  إلى 

بعد بيئي على القواعد التجارية.

ومن الناحية الجغرافية، تباينت أنماط التجارة منذ بداية 

آسيا، فازدادت مساهمته في  المهيمن في  المركز  عام 2020. وساد 

التجارة العالمية في عامي 2020 و2021. وانتعشت الصين في وقت 

أبكر وبدرجة أشد حدة من معظم البلدان الإئخرى، سواء من حيث 

الصادرات أو الواردات. فخلأل النصف الإئول من عام 2021، كانت 

تدفقات الصين التجارية الشهرية قد تجاوزت مستوياتها قبل الجائحة 

بأكثر من 10 في المائة. وفضلأً عن ذلك، تبدو الواردات الصينية حالة 

شاذة، فهي لإ تظُهر انخفاضاً قوياً في النصف الإئول من عام 2020

مقارنة باتجاهها السابق. وزاد الإستثمار المحلي القوي الإقبال على 

2021. وعلى المنوال نفسه، اتسم  المواد الخام الذي استمر طوال عام

أداء العديد من الإقتصادات الإآسيوية الإئخرى بالقوة أيضاً. وتشمل هذه 

دارية الخاصة  البلدان، في ما تشمله، منطقة هونغ كونغ الصينية الإإ

وتايوان )مقاطعة صينية( وفييت نام التي تجاوزت صادراتها الشهرية 

جميعاً، بحلول أواخر عام 2020 أو أوائل عام 2021، الذروة التي بلغتها 

قبل جائحة كوفيد–19 واستمرت في الإرتفاع خلأل هذا العام.

وشهدت اقتصادات كبيرة عديدة أخرى اقتراب تدفقاتها 

الشهرية من تجارة السلع، الصادرات منها والواردات على حد سواء، 

منتصف  بحلول  كوفيد–19  جائحة  قبل  بلغتها  التي  الــذروة  من 

عام 2021. وتخلفت عن الركب المملكة المتحدة وأفريقيا ومنطقة 

البلدان، في كثير من الحالإت،  الشرق الإئوسط فظلت أرقام هذه 

أقل من أعلى مستوياتها السابقة بنسبة فاقت 20 في المائة بحلول 

الضعف  نقاط  أدت  المتحدة،  المملكة  ففي  عام 2021.  منتصف 

الناجم جلها عن حالة عدم اليقين التي أعقبت الإستفتاء إلى زعزعة 

التجارة مع الإتحاد الإئوروبي بشدة. وفي أوائل عام 2021، أدت تدابير 

غلأق الشامل، إلى جانب تخفيف الإندفاع إلى تخزين المنتجات  الإإ

قبل نهاية الفترة الإنتقالية لخروج بريطانيا من الإتحاد الإئوروبي في 

أواخر عام 2020، إلى انهيار كبيـر ثـانٍ في التدفقـات التجاريـة في 

أقل من 12 شهراً. وفي أفريقيا والشرق الإئوسط، يعتمد إجمالي حجم
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تجارة البضائع العالمية، كانون الثاني/يناير 2015 – أيار/مايو 2021 الشكل 1–18

)أرقام المؤشر، متوسط 2010 = 100(
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� ��الص
� ��آسيا الناشئة، باستثناء الص

ق أوروبا/رابطة الدول المستقلة ��
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الوارداتالصادرات

مكتب تحليل السياسات الإقتصادية في هولندا، قاعدة بيانات مرصد التجارة العالمية. المصدر:

يعتمد تصنيف مجموعات البلدان في هذا الرقم على إيبريغت )2020(. ملأحظة:
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الصادرات على النفط بمقدار كبير. ويعزى السبب وراء استمرار تراجع 

الصادرات إلى حد كبير إلى انخفاض استخراج النفط انخفاضاً حاداً

في أعقاب اتفاق أوبك+ في نيسان/أبريل 2020، على الرغم من أنَّ

يرادات الخارجية للأقتصادات الكبيرة  يجابية للأئسعار عززت الإإ الإآثار الإإ

المصدرة للنفط. وفي الوقت نفسه، ظلَّت واردات هذه المجموعة 

ثابتة للغاية، معبرة عن الإنتعاش الضعيف الذي شهدته الإئنشطة 

الإقتصادية في هذه البلدان.

جائحة  ظهور  منذ  التجارية  التدفقات  تطور  واختلف 

كوفيد–19 اختلأفاً ملحوظاً عن الإئنماط التي كانت سائدة قبل الجائحة، 

مقيساً بعناصر هذه التدفقات. وبوجه عام، أظهرت التجارة في السلع 

قدرة أكبر على الصمود من التجارة في الخدمات، رغم وجود تفاوتات 

كبيرة داخل هاتين الفئتين الواسعتين.

وبالنسبة للسلع، تتتبع تقديرات الصادرات البحرية العالمية 

المستمدة من سيرديرو وآخرين )2020( تجارة البضائع البحرية من 

خلأل السفن التي تحملها في الوقت الحقيقي )الشكل 1–19(. ويمكن 

استخدام هذه التقديرات كمؤشرات بديلة لكشف النقاب عن أنماط 

البيئة  في  الجدوى  شديد  أمر  وهو  الحقيقي،  الوقت  في  محددة 

أكثر من نصف قيمة  تمثل  بحراً  المنقولة  التجارة  الحالية. وبما أنَّ 

التجارة في السلع برمتها – مقارنة بالنقل "الجوي" و"وسائل النقل 

الإئخرى" )وهي برية في أغلبها( التي مثلت على التوالي 12 في المائة 

عام 2019 في  العالمية  الشحن  خدمات  من  فقط  المائة  في  و31 

البيانات ترسم صورة جيدة لما يحدث  )WTO, 2020( – فإنَّ هذه 

حالياً لهذه القطاعات المحددة.

أيضاً.  مختلطة  أنماطاً  البحري  النقل  وسائل  وشهدت 

أما أبعاد التجارة الإئخرى، فتشير البيانات إلى حدوث انتعاش متعدد 

الوتائر، فسجلت الحاويات التي تمثل ما يقرب من ثلثي النقل البحري 

العالمي بالإئطنان المترية من البضائع مساراً على شكل حرف W بين 

آذار/مارس 2020 وحزيران/يونيه 2021)15(. وبوجه عام، لم يسجل هذا 

النوع من السفن انخفاضاً في النشاط بنسبة تزيد عن 5 في المائة في 

النصف الإئول من عام 2021، مقارنة بعامي 2019 و2020، على الرغم 

من أنَّ سوء توزيع الحاويات أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن ارتفاعاً

كبيراً، وخاصة من شرق آسيا إلى أوروبا )انظر أدناه(. وعلى النقيض 

من ذلك ومقارنة بعامي 2017 و2018، كانت شحنات الحاويات أقل 

بنحو 18 في المائة، معبرة بذلك عن المنازعات التجارية والإئنشطة 

الإقتصادية العامة الضعيفة التي سبقت صدمة كوفيد–19.

طن متري من الصادرات العالمية حسب نوع السفينة، 1 كانون الثاني/يناير 2020 – 31 أيار/مايو 2021 الشكل 1–19

)أرقام المؤشر: متوسط 2019 = 100 ؛ المتوسطات المتحركة المركزة لمدة 31 يوماً(
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السوائب
الحاويات

النفط/المواد الكيميائية

المواد الغذائية
غازات النفط والغازات الطبيعية المسيّلة

المركبات

حسابات أمانة الإئونكتاد، استناداً إلى بيانات سيرديرو وآخرين )2020( وبيانات النظام الإآلي لتحديد هوية السفن التي جمعتها Marine Traffic )متاحة في  المصدر:

مرصد قاعدة بيانات الإئمم المتحدة لإإحصاءات التجارة الدولية(.

لم تستخدم البيانات بعد 15 حزيران/يونيه 2021 لإئن التغطية لم تكن كافية حتى حلول الإئجل للحصول على مجموع عالمي ذي مغزى. ملأحظة:

ا الفئتان الرئيسيتان الإئخريان من النقل البحري، وهما  أمَّ

الكيميائية، وكلأهما يمثل ما يقل عن  السوائب والنفط/المواد  نقل 

خمس المجموع قليلأً، فتختلف فيهما الإئنماط اختلأفاً ملحوظاً أيضاً. 

وظلَّت الشحنات السائبة أكثر ثباتاً من أي نوع آخر من الشحنات، 
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بالمقارنة مع  البيانات  أثر في  لها  يكاد لإ يكون  فصدمة كوفيد–19 

التذبذبات السابقة. بيد أنَّ هذه الشحنات ازدادت في الربع الثاني 

من عام 2021 تدريجياً لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإإطلأق قرب 

نهاية أيار/مايو في خضم طلب قوي على المواد الخام.

وعلى النقيض من ذلك، تأرجح النقل بالناقلأت الصهريجية، 

بين الربع الإئول من عام 2020 والربع الإئول من عام 2021، عند مستوى 

يقل بنحو عُشر واحد عن عتبة ما قبل الجائحة. وصمدت شحنات 

الغاز نسبياً، وإن أشارت المركبات إلى حدوث انخفاض عميق في 

آذار/مارس – نيسان/أبريل 2020 بسبب إغلأق العديد من مصانع 

تجميع المركبات وانخفاض عمليات شرائها في أوروبا وأمريكا الشمالية. 

فراج  وبعد هذه المرحلة، انتعشت شحنات المركبات بسرعة بسبب الإإ

عن الطلب المكبوت، ولإ سيما في آسيا، وأعقب ذلك زيادة مستمرة 

في النصف الثاني من عام 2020.

وفي مجال التجارة في الخدمات، كانت الصدمة الناجمة 

عن الجائحة أشد وطأة، فالقطاعات الرئيسية في هذه الفئة الشاملة 

ما برحت تعاني أشد المعاناة من الإضطرابات التي أحدثتها الجائحة، 

فانخفضت السياحة التي كانت تمثل أكبر عنصر من عناصر التجارة 

في الخدمات قبل الجائحة واستحوذت على ربع المجموع، إلى عُشر 

لإ تزال  وهي  السفر،  انهيار  بسبب  عام 2020  في  فقط  منه  واحد 

تعاني من كساد شديد. وتشير التقديرات الإئخيرة إلى خسائر مالية 

عالمية بلغت 2,4 تريليون دولإر في عام 2020 تليها خسائر مالية 

اعتماداً عام 2021  في  دولإر  تريليون  و2,4   1,7 بين  تتراوح  أخرى 

على سيناريوهات بقية العام )UNCTAD, 2021b(. وإلى جانب هذه 

التوقعات، تظُهر البيانات الإئخيرة أنَّ عدد السياح الدوليين الوافدين 

، في الفترة من كانون الثاني/يناير  إلى جميع أنحاء العالم ظلَّ أقلَّ

إلى أيار/مايو 2021، بنسبة 85 في المائة من المستويات المناظرة 

لعام 2019. وواصلت آسيا والمحيط الهادئ تسجيل أكبر انخفاض، 

الإئشهر  خلأل  المائة  في   95 بنسبة  الدوليين  الوافدين  عدد  فهبط 

عامين.  قبل  نفسها  بالفترة  مقارنة  عام 2021،  من  الإئولى  الخمسة 

أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، كان الوضع أفضل قليلأً،  وفي

رغم أنَّ التطور في هذه الإئرقام لإ يزال يشير إلى انخفاض بنسبة 70

.)UNWTO, 2021a( في المائة و60 في المائة على التوالي

وازدادت الثقة في هذا القطاع ببطء حيث عزز بدء التطعيم 

في بعض أسواق المصادر الرئيسي، إلى جانب سياسات إعادة تنشيط 

ذلك،  المواقع. ومع  انتعاش بعض  في  الإآمال  المأمونة،  السياحة 

استخدام  في  التفاوت  بسبب  مرتفعاً  اليقين  عدم  مستوى  لإ يزال 

اللقاحات وطفرة المتحورات الجديدة، وهما عاملأن من شأنهما أن 

لإحتمال وجود قدر  يؤثرا تأثيراً أشد على الوجهات البعيدة المدى نظراً

أكبر من التباين في الظروف الصحية ومستوى أقل من المواءمة في 

تدابير السفر لمواجهة كوفيد–19. وفي هذا السياق، يرى قرابة النصف 

تتحقق إلإ في  2019 لن من جميع الخبراء أنَّ العودة إلى مستويات عام

.)UNWTO, 2021b( عام 2024، أو في وقت لإحق

ل قطاع النقل الذي يمثل نحو سدس تجارة الخدمات  وسجَّ

بلغ 19 في  بانخفاض  النشاط منذ عام 2010،  أدنى مستوياته من 

المائة في عام 2020. وبغض النظر عن النقل البحري المذكور أعلأه 

الذي صمد أمام الإئزمة بشكل جيد نسبياً، إن استثنينا معظم البحارة 

التجاريين في العالم البالغ عددهم 1,6 مليون بحار الذين تقطعت 

تعاني  الجوي  النقل  خدمات  لإ تزال  الجائحة،  بسبب  السبل  بهم 

من كساد شديد في الوقت الذي تسعى فيه رحلأت الركاب جاهدة 

للتعافي. وفي هذا السياق، انخفضت إيرادات شركات الطيران من 

الركاب بنسبة 74 في المائة في الربع الإئول من عام 2021، مقارنة 

لت الشحنات  بالربع نفسه من عام 2019. وعلى النقيض من ذلك، سجَّ

الجائحة في  التي أحدثتها  بسبب الإختناقات  مكثفاً  الجوية نشاطاً 

في  العالية  القيمة  ذات  السلع  تسليم  دون  البحري وحالت  النقل 

الوقت المحدد. وأدى الإندفاع المفاجئ إلى اقتناء الإئجهزة الطبية 

ومعدات الوقاية الشخصية في بداية الجائحة وما تلأه من ارتفاع في 

لكترونية إلى دعم هذا القطاع الفرعي. وفي هذا السياق،  التجارة الإإ

لت شركات الطيران التي تعاني من ضائقة مالية طائرات الركاب  حوَّ

إلى طائرات شحن، بحثاً عن بدائل تقلِّل من خسائرها المالية. وأدى 

في   50 بلغت  الشحن  إيرادات  في  سنوية  زيادة  إلى  التحول  هذا 

المائة خلأل الربع الإئول من عام 2021، وإن كانت غير كافية لتعويض 

يرادات الإإجمالية  الخسارة الفادحة في تدفقات الركاب، فانخفضت الإإ

بنسبة 65 في المائة)16(.

عديدة  أخرى  أنواع  لإ تزال  عام 2021،  منتصف  وحتى 

الإئنواع  الكساد. وتشمل هذه  من  تعاني  الخدمات  في  التجارة  من 

الخدمات التجارية والصيانة والإإصلأح والبناء وبدرجة أقل الخدمات 

الشخصية والثقافية والترفيهية. وعلى النقيض من ذلك، استفادت 

التجارة في تكنولوجيا المعلومات والإتصالإت والتأمين والمعاشات 

التقاعدية والخدمات المالية إلى حد ما من الإآثار الناجمة عن الجائحة، 

نترنت بسبب التباعد الإجتماعي  مثل ازدياد الإئنشطة المجراة عبر الإإ

والعمل عن بعد.

وإلى جانب هذه التطورات المحددة، أدت الإضطرابات 

بجميع أنواعها إلى زعزعة التجارة الدولية في عامي 2020 و2021. 

وما فتئ بعض هذه الإضطرابات يلقي بثقله على التوقعات. وأدت 

عززت  تكون  وقد  بالشلل  مداد  الإإ سلسلة  أصابت  التي  الإختناقات 

الربحية في قطاع الشحن إلى زيادة الضغط على هذه السلأسل ومن 
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ثمَّ على التجارة. وبحلول أوائل عام 2021، ارتفعت أسعار الشحن 

موثوقية  أقل  الخدمات  وغدت  الإإضافية  الرسوم  وتكاثرت  البحري 

وزاد الإكتظاظ في الموانئ، بينما استطالت مدد التأخير والمكوث 

.)UNCTAD, 2021c( في الموانئ

العام  مداد لضغوط شديدة خلأل  الإإ وتعرضت سلأسل 

ارتفاع  في  تمثلت  بالموضوع  لها  لإ صلة  شتى  لإئسباب  الماضي 

الولإيات  في  ولإ سيما  المصنعة،  السلع  على  المستهلكين  طلب 

المعدات والحاويات  النقل ونقص  المتحدة،+ والقيود على طاقة 

وتجدد حالإت العدوى بالفيروس في بعض أنحاء العالم، بما في 

بالغ  يانتيان للحاويات، وهي ميناء حاويات دولي  ذلك في محطة 

الإئهمية يقع في الصين؛ وانسداد قناة السويس لمدة أسبوع سبب 

الإضطرابات  هذه  وتعرقل   .Ever Given الحاويات  سفينة  جنوح 

وبموازاة  أوروبا.  في  ولإ سيما  الرئيسية،  الصناعات  بعض  انتعاش 

أو المستودعات  المصانع  في  للعمال  الذاتي  العزل  أدى  ذلك، 

الكبيرة، على غرار ما حدث في المملكة المتحدة، إلى اضطراب في 

إنتاج السلع المصنعة. فعلى سبيل المثال، اضطرت مصانع صناعة 

غلأق مؤقتاً لعدم توافر المكونات والإئجزاء الحرجة،  السيارات إلى الإإ

نتاج على الإئقل، بسبب نقص اليد العاملة. وزادت  أو لتخفيض الإإ

الطويلة  التجارة  على  الضغط  حدة  من  مجتمعة  التجارب  هذه 

مداد الموسعة والإعتماد المفرط على الموردين  المدى وسلأسل الإإ

من مصدر واحد.

أسواق السلع الأأساسية –2

واصلت أسعار السلع الإئساسية، حتى منتصف عام 2021، 

مسارها التصاعدي الملأحظ منذ منتصف عام 2020، مع تعافي جميع 

مجموعات السلع الإئساسية ووصولها إلى مستويات ما قبل الجائحة، 

بينما تجاوزت بعض المجموعات هذه المستويات بمقدار كبير. وسجل 

مؤشر السلع الإئساسية الإإجمالي انخفاضاً بنسبة تزيد عن 35 في المائة 

في الفترة من كانون الإئول/ديسمبر 2019 إلى نيسان/أبريل 2020 – وهو 

التاريخ الذي وصل فيه مؤشر الإئسعار إلى أدنى مستوياته – حيث 

شهدت سلع الوقود انخفاضاً يكاد يصل إلى 60 في المائة خلأل تلك 

الفترة )الشكل 1–20(.

يفسر عدم التوازن بين العرض والطلب العالميين للنفط 

الإنخفاض الذي لم يسبق له مثيل في أسعار النفط الخام الدولية. 

وأثبت اتفاق لإحق توصل إليه أعضاء أوبك+، في نيسان/أبريل 2020، 

نتاج اليومي من النفط بمقدار 10 ملأيين برميل يومياً، وهو  لخفض الإإ

تثبيت  في  فعاليته  نتاج،  الإإ في  الإإطلأق  على  منسق  تخفيض  أكبر 

أسعار النفط الخام.

المؤشرات الشهرية لأأسعار السلع بحسب الفئة،  الشكل 1–20

كانون الثاني/يناير 2002 – حزيران/يونيه 2020

)الإئرقام المؤشر، 2002 = 100(
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حسابات أمانة الإئونكتاد، استنادا إلى بيانات مستمدة من إحصاءات  المصدر:

https:// الإئونكتاد. لمزيد من التفاصيل عن مصادر البيانات، انظر

unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.

.aspx?ReportId=140864
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بشكل  يجابي  الإإ والمعادن  والركاز  الفلزات  مسار  ويعبر 

طفيف خلأل الإئشهر الإئولى من عام 2020 عن المكاسب الكبيرة في 

الإئسعار التي سجلتها المعادن الثمينة التي باتت ملأذاً رئيسياً يلجأ إليه 

المستثمرون الماليون في أوقات ساد فيها عدم اليقين في السوق. 

وعوضت هذه المكاسب انخفاض أسعار المعادن الصناعية بسبب 

هبوط الطلب الدولي على هذه المواد.

وفي الختام، شهدت مجموعات السلع الإئساسية من الإئغذية 

والمشروبات والحبوب الزيتية النباتية انخفاضاً معتدلإً إلى حد ما في 

الإئسعار في بداية عام 2020. وعلى الرغم من ضعف توقعات الطلب 

الكلي والإنخفاض الحاد في أسعار الوقود )الذي يؤثر بشكل خاص 

في أسعار محاصيل الوقود الإحيائي، مثل الذرة وفول الصويا(، فضلأً

عن الإرتفاع القياسي في إنتاج بعض المجموعات الغذائية )وخاصة 

الغذائية خلأل  المواد  أسعار  على  النزولي  الضغط  فإنَّ  الحبوب(، 

الإئشهر القليلة الإئولى من عام 2020 لم يكن بالحدة نفسها التي شهدتها 

مجموعات السلع الإئساسية الإئخرى. ويعزى ذلك، في شق منه، إلى 

انخفاض مرونة الطلب حسب الدخل. وبالمثل، كان لإشتداد المخاوف 

بشأن الإئمن الغذائي في خضم انتشار الجائحة، وخاصة بالنسبة لإئفقر 

الدول النامية، بسبب الإضطرابات في سلأسل الإمداد وشبكات النقل 

ضلع في تخفيف الضغط على أسعار المواد الغذائية. وأدى تنفيذ 

القيود التجارية )بما في ذلك حظر الصادرات( وزيادة الواردات بغية 

نزولي  ضغط  أي  تخفيف  إلى  بعينها  أساسية  غذائية  سلع  تخزين 

على الإئسعار. وتفسر هذه العوامل انخفاض الإئسعار المتواضع في 

مجموعات السلع الإئساسية هذه خلأل المرحلة الإئولى من الجائحة.

وبحلول نهاية عام 2020، كان مستوى المؤشر الإإجمالي 

الإئول/ كانون  الملأحظ في  المستوى  الإئساسية دون  السلع  لإئسعار 

ديسمبر 2019 بقليل. والمجموعة الوحيدة التي ظلَّت دون المستوى 

الملأحظ قبل الجائحة بدرجة كبيرة هي الوقود الذي أنهى عام 2020

المسجل قبل عام بنسبة 18 في  المستوى  بمستوى سعر أقل من 

المائة. وعلى النقيض من ذلك، أنهت أسعار الفلزات والركاز والمعادن 

والحبوب الزيتية النباتية العام بمستوى فاق مستوياتها قبل الجائحة 

نفاق  الإإ زيادة  أدت  المعادن،  وفي حالة  المائة.  في   30 من  بأكثر 

التحتية في الصين، فضلأً عن قرار  البنية  الإستثماري في مشاريع 

السلطات الصينية بتجديد المخزونات الإستراتيجية، إلى زيادة هائلة 

في الطلب على الواردات من المعادن الصناعية، مثل النحاس وركاز 

أدى  نفسه،  وفي الوقت  العام.  من  الثاني  النصف  الحديد، خلأل 

إغلأق مناجم رئيسية في البرازيل بسبب تفشي الفيروس إلى تقييد 

العرض وزيادة الضغط التصاعدي على أسعار هذه المعادن. وساد 

النباتية،  الزيتية  والحبوب  الغذائية  السلع  حالإت  في  النمط  هذا 

إذ ارتفعت أسعار هذه السلع الزراعية قرب نهاية العام سبب طلب 

الصين المتزايد على فول الصويا والقمح الذي اقترن بهطول الإئمطار 

أمريكا  في  الرئيسية  المنتجة  البلدان  في  المعتاد  من  أقل  بمعدل 

الجنوبية بفعل الإنخفاض الدوري في درجات حرارة سطح المحيطات 

في المحيط الهادئ، وهي الظاهرة المعروفة باسم النينيا، بشكل أدى 

إلى انخفاض كميات الحبوب.

يجابي  الإإ الإئساسية  السلع  استمر مسار  وفي عام 2021، 

الثاني من عام 2020،  الربع  الملأحظ في  المنخفض  المستوى  من 

فسجل المؤشر الإإجمالي للسلع الإئساسية زيادة بلغت 25 في المائة 

في الفترة من كانون الإئول/ديسمبر 2020 إلى أيار/مايو 2021. وتعزى 

هذه الزيادة، في المقام الإئول، إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 35

في المائة، في حين سجلت أسعار الفلزات والركاز والمعادن زيادة 

بنسبة 13 في المائة.

وعلى جانب الطلب، تشمل العوامل الرئيسية التي مارست 

ضغطاً تصاعدياً على أسعار السلع الصناعية في عام 2021 الإنتعاش 

المستمر في الناتج الصناعي في الصين والإنتعاش القوي الملأحظ في 

الولإيات المتحدة. وساعدت هذه التطورات على توسيع آفاق النمو 

وتعزيز قدرة السلع الصناعية على الإنتعاش في عام 2021. وعلى 

دارة بايدن الداعية إلى زيادة  نحو مماثل، زادت المقترحات الإئولية لإإ

نفاق الإستثماري على مشاريع البنية التحتية الكبرى من توقعات  الإإ

السلع  على  القريب  الإئجل  في  الطلب  بشكل خاص  وعززت  النمو 

الخام.  والنفط  الحديد  وركاز  والنحاس  الإئلومنيوم  مثل  الإئساسية، 

ومع ذلك، تشير التنقيحات والتوضيحات اللأحقة لخطط الإستثمار 

نفاق أقل بكثير مما كان يشار إليه في الإئصل، وهو  إلى زيادة في الإإ

أمر يضعف الإنتعاش المتوقع حدوثه في الطلب.

وبالمثل، دعمت القيود المفروضة على العرض الإرتفاع 

الذي شهدته أسعار المعادن الصناعية في عام 2021. وارتفعت أسعار 

النحاس فزادت بنسبة 24 في المائة خلأل النصف الإئول من عام 2021

بسبب اضطراب التعدين في بيرو وشيلي. وعلى المنوال نفسه، تعززت 

مدادات في أستراليا، فارتفعت  أسعار ركاز الحديد إثر اضطراب الإإ

بنسبة 38 في المائة خلأل الفترة نفسها. وزادت المشاكل المتعلقة بنقل 

هذه السلع من الضغط التصاعدي على أسعار المعادن. ويعزى ذلك 

إلى حد كبير إلى زيادة الإكتظاظ في الموانئ ذات الإئهمية الإستراتيجية 

وإلى الصعوبات التي يواجهها العاملون في مجال الشحن بسبب 

متطلبات الحجر الصحي في بعض المواقع. وأخيراً، أدى الإنتعاش 

القوي في أسعار الوقود أيضاً إلى زيادة تكاليف النقل.

ويعزى اعتدال ارتفاع أسعار الفلزات والركاز والمعادن إلى 

حد ما إلى المسار السلبي الذي سلكه سعر الذهب، وإن كان بدرجة 
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طفيفة. ويمثل هذا التراجع انخفاضاً في الطلب على هذه السلعة 

التي تعُد أصلأً آمناً، لإئن العائد الحقيقي على سندات خزانة الولإيات 

المتحدة قد ارتفع في عام 2021.

الإئغذية  من  الإئساسية  السلع  مجموعات  وشهدت 

والمشروبات والحبوب الزيتية النباتية زيادات بلغت 17 في المائة 

و13 في المائة و26 في المائة على التوالي خلأل النصف الإئول من 

عام 2021. ولإ تزال الشواغل التي يثيرها انعدام الإئمن الغذائي عاملأً

في ارتفاع الإئسعار. وفي الوقت نفسه، شكَّل الطلب القوي المستمر 

من الصين، وخاصة على السلع العلفية مثل فول الصويا والذرة، جنباً

إلى جنب مع تعافي قطاع الثروة الحيوانية في البلأد من تفشي حمى 

الخنازير الإئفريقية، عاملأً حافزاً للطلب العالمي على هذه السلع. 

الحبوب  أسعار  ازدياد  إلى  الوقود  أسعار  في  الكبير  الإرتفاع  وأدى 

والحبوب الزيتية التي تستخدم كوقود إحيائي.

السيئة  الجوية  الظروف  أثَّــرت  العرض،  جانب  وعلى 

عام 2020 نهاية  قرب  النينيا  بظاهرة  والمرتبطة  سابقاً  المذكورة 

وحتى عام 2021 تأثيراً شديداً في إنتاج الحبوب في أمريكا الجنوبية 

والولإيات المتحدة، فازداد الضغط التصاعدي على أسعار الحبوب 

في عام 2021.

أسعار السلع الأأساسية الأأولية العالمية 2008–2021 الجدول 1–2

)النسبة المئوية للتغير عن السنة السابقة، ما لم يذُكر خلأف ذلك(

2021)أ(2008200920102011201220132014201520162017201820192020مجموعات السلع الأساسية
43,5-15,9-17,416,07,4-9,4-36,2-7,9-3,7-24,328,63,0-33,431,6جميع السلع الإئساسية)ب(

0,14,241,0-2,39,12,2-18,9-8,0-6,5-26,118,912,7-22,217,8جميع السلع الإئساسية غ�ي النفطية)ج(

جميع السلع الإئساسية غ�ي النفطية )بحقوق 
السحب الخاصة()ج(

18,315,7-27,314,910,0-5,7-8,0-11,9-3,09,44,2-2,53,434,5

6,528,1-2,0-6,5-3,61,3-15,6-0,8-9,6-12,024,06,5-32,610,4جميع الإئغذية

وبات المدارية 0,33,613,7-6,7-2,21,6-3,814,2-9,1-11,623,69,9-31,12,2الإئغذية والم�ش

وبات المدارية 4,88,2-5,1-8,5-3,1-3,3-24,110,3-19,8-19,21,119,831,222,4الم�ش

1,93,315,2-6,1-4,01,2-15,4-1,2-6,0-9,121,15,6-34,93,2الإئغذية

13,461,8-6,9-6,2-7,00,5-18,8-9,6-13,024,80,710,5-35,224,1الحبوب الزيتية النباتية والزيوت

16,6-2,0-3,9-5,31,8-0,4-13,3-11,8-8,8-37,024,519,2-8,416,4المواد الزراعية الخام

4,611,31,36,215,534,6-17,2-12,8-9,5-33,620,56,9-19,712,9الفلزات والركازات والمعادن

1,425,72,63,43,762,7-24,8-14,6-2,0-39,012,216,8-17,525,4الفلزات والركازات والمعادن غ�ي النفيسة

7,10,40,08,926,314,3-9,9-11,0-23,47,527,530,83,415,8المعادن النفيسة

54,8-32,1-25,927,512,6-17,5-44,4-7,5-1,2-23,132,00,5-37,938,6سلع الوقود

بند المذكرة:
المصنوعات)د(

4,95,6-1,910,32,2-4,01,8-9,5-1,1-4,74,72,1-1,4

نترنيت، الصادرة عن الإئونكتاد ونشرة الإإحصاءات الشهرية الصادرة عن شعبة  حسابات أمانة الإئونكتاد، استناداً إلى إحصاءات أسعار السلع الإئساسية على الإإ المصدر:

الإإحصاءات بالإئمم المتحدة، أعداد مختلفة.

بالدولإرات الحالية، ما لم يذُكر خلأف ذلك ملأحظة:

النسبة المئوية للتغير بين متوسط الفترة من كانون الإئول/يناير إلى أيار/مايو 2020. )أ(

بما في ذلك السلع النفطية والمعادن النفيسة. استُخدم متوسط أوزان 2014–2015 للمجاميع. )ب(

حقوق السحب الخاصة =SDR. باستثناء السلع النفطية والمعادن النفيسة. )ج(

وحدة القيمة لصادرات البلدان المتقدمة النمو من  السلع المصنعة. )د(

السلع  أسعار  في  الإنتعاش  استمرار  من  الرغم  وعلى 

الإئساسية منذ منتصف عام 2020، لإ تزال مصادر الهشاشة قائمة. 

وفي حزيران/يونيه 2021، كان احتمال تحرك بنك الإحتياطي الفيدرالي 

كافياً عاملأً  سابقاً  متوقعاً  مما كان  أبكر  السياسة في وقت  لتشديد 

المنشور،  والخشب  النحاس  مثل  الخام،  المواد  أسعار  لتخفيض 

وكلأهما من المدخلأت الرئيسية في قطاع البناء، في الإئسبوع التالي 

التي  التحولإت  تؤثر  أن  ويمكن  الفيدرالي.  الإحتياطي  بنك  علأن  لإإ

تحدث في السياسات الإستراتيجية في مسار الإئسعار. فعلى سبيل 
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نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

المثال، أفرجت السلطات الصينية، في حزيران/يونيه، عن احتياطيات 

وطنية من مختلف المعادن الصناعية، من بينها النحاس والإئلومنيوم 

خلأل  أسعارها  في  الحادة  الزيادات  لتخفيف  منها  سعياً  والزنك، 

النصف الإئول من عام 2021.

ودعمت القيود المستمرة على إنتاج النفط التي وضعها 

بقاء  تحالف أوبك+ الحركة التصاعدية في أسعار الوقود. ويتوقف الإإ

المتفق  نتاج  الإإ بتخفيضات  الإلتزام  على  هذه  العرض  قيود  على 

عليها في إطار منظمة أوبك+. وتسلط المفاوضات الإئخيرة المتسمة 

نتاج الضوء على  بالإنقسام بين أعضاء أوبك+ لتمديد القيود على الإإ

مدادات، وهو أمر سيؤدي لإ محالة  إمكانية تخفيف القيود على الإإ

إلى زيادة سريعة في إنتاج النفط العالمي. وتسبب الإنخفاض الحاد 

في الطلب على النفط وأسعاره في النصف الإئول من عام 2020 في 

فلأس بين منتجي الزيت الحجري في الولإيات  سلسلة من حالإت الإإ

المتحدة وفي انخفاض حاد في الإستثمارات في مرافق إنتاج الزيت 

الحجري الجديدة. ومع ذلك، من المرجح أن يفضي الإرتفاع المستمر 

نتاج في الولإيات المتحدة  في أسعار النفط إلى زيادة الإستثمار والإإ

في المستقبل.

واستشرافاً لما بعد عام 2021، سيكون للتحول نحو مصادر 

لن تكون  الإئساسية  السلع  قطاع  على  هامة  آثار  المتجددة  الطاقة 

الإئجل  المرء، ولإ سيما في  يفترضه  الذي قد  الإتجاه  بالضرورة في 

القصير. وفي حالة بعض المواد، مثل النحاس والليثيوم والكوبالت، 

سيؤدي الإبتعاد عن محركات الإحتراق الداخلي إلى ارتفاع قوي في 

نَّ هذه المنتجات تمثل مدخلأت رئيسية في 
الطلب على هذه المواد لإئ

السيارات الكهربائية. ولن يؤدي الإقتراح الذي قدمه الإتحاد الإئوروبي 

البنزين والديزل  بيع سيارات  إلى حظر  الإئخيرة والداعي  الإآونة  في 

الجديدة بحلول عام 2035 إلإ إلى تعزيز هذا الإتجاه. وفضلأً عن ذلك، 

لإ يسُتخدم النحاس في السيارات الكهربائية فحسب، بل يشكل أيضاً

مدخلأً رئيسياً في الهياكل الإئساسية الخضراء، مثل الطاقة الشمسية 

الإئمر  واقع  في  الإئخضر  التحول  سيمارس  ثم  ومن  الرياح.  وطاقة 

ضغطاً تصاعدياً مستمراً على الطلب على سلع أساسية معينة وعلى 

أسعارها. ومن المفارقات النسبية أنَّ الباعث الإستثماري لبناء بنية 

الطاقة المتجددة الإئساسية اللأزمة للتحول الإئخضر، مع ما يصاحب 

ذلك من ارتفاع في العمالة والنمو الإقتصادي المرتبط بهذه الدفعة 

الإستثمارية، قد يؤدي، على المدى القريب، إلى زيادة أسعار سلع 

الطاقة التقليدية نفسها التي ستستبدلها هذه البنية الإئساسية الخضراء 

في وقت لإحق.

قليمية هاء– الأتجاهات الأإ

أمريكا الشمالية وأوروبا –1

في عام 2020، انكمش الناتج المحلي الإإجمالي للولإيات 

الحرب  نهاية  منذ  ركود  أسوأ  المائة، وهو  في   3,5 بنسبة  المتحدة 

العالمية الثانية. ولئن كان لجميع مكونات الطلب الخاص ضلع في 

هذا الإنخفاض، فإنَّ الإنخفاض الحاد في الإستهلأك الخاص يعد 

مسؤولإً عن ثلأثة أرباع الإنكماش، على الرغم من التحويلأت الضخمة 

نطاق  الحكومة  عت  وسَّ ذلك،  على  ورداً  الفيدرالية.  الحكومة  من 

مساهمتها الصافية في إجمالي الطلب بأكبر مبلغ مسجل، بوسائل 

نقاذ الإئمريكية البالغة قيمتها 1,9 تريليون دولإر )9 من بينها خطة الإإ

في المائة من الناتج المحلي الإإجمالي(. ومع ذلك، لم يعوض هذا 

الإإجراء الإنكماش إلإ بمقدار قليل.

وبعد تباطؤ حدث في خضم الموجة الثانية من عدوى 

كوفيد–19 في الربع الرابع من عام 2020، زاد الإنتعاش مرة أخرى 

في الربع الإئول – الربع الثاني من عام 2021 واقترن بتخفيف القيود 

الصحية وتتالي تأثير حزم التحفيز من خلأل النظام. وكان الدافع وراء 

التوسع هو الإستهلأك الخاص )وخاصة السلع المعمرة( والخدمات 

المهنية والإستثمار السكني؛ وانتهت التحويلأت النقدية الفردية بحلول 

منتصف العام. ومن المتوقع بوجه عام أن تبلغ نسبة النمو 5,7 في 

المائة في عام 2021 و3 في المائة في عام 2022.

وفي كندا، انكمش الناتج المحلي الإإجمالي بنسبة 5,4 في 

نفاق الإستهلأكي والإستثماري، على  المائة في عام 2020، متأثراً بالإإ

غرار ما حدث في الولإيات المتحدة، على الرغم من الزيادة الكبيرة 

في مساهمة الحكومة في الطلب الإإجمالي. ومع ذلك، كان الإنتعاش 

قوياً بشكل معتدل في عام 2021. ويرجع الفضل في ذلك، في بعض 

نفاق على الحماية الإجتماعية والنمو السريع  جوانبه، إلى التوسع في الإإ

في الولإيات المتحدة. ومن المتوقع بوجه عام أن تبلغ نسبة النمو 

5,1 في المائة في عام 2021 و2,9 في المائة في عام 2022.

وفي أوروبا، دخلت، بين مارس/آذار 2020 والربع الثاني 

من عام 2021، أكبر ثلأثة اقتصادات في منطقة اليورو مراراً وتكراراً

النمو.  آثار سلبية على  في حالة إغلأق مع ما يترتب على ذلك من 
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فسجلت فرنسا وألمانيا وإيطاليا على التوالي –8,0 و–4,9 و–8,9 في 

المائة في عام 2020، في حين كانت معدلإت النمو في الربع الإئول 

من عام 2021 مقارنة بالربع الإئول من عام 2020 سلبية بالنسبة لإئلمانيا 

وإيطاليا )–3 و–1 في المائة على التوالي(. ورداً على ذلك، اتخذت 

الحكومات تدابير استثنائية حالت دون تسريح العمال وحدوث العديد 

فلأس وحافظت على تراكم المدخرات الخاصة الإإجمالية.  من حالإت الإإ

وفي فرنسا، زاد مجموع النفقات الإئولية للحكومة العامة بنسبة 12,8

في المائة؛ وفي ألمانيا بنسبة 13,5 في المائة. وشهدت إيطاليا زيادة 

بنسبة 18,8 في المائة، وهي أرقام تعبر عن سياسات الميزانية الشديدة 

التقشف في السنوات السابقة.

د الإختلأفات داخل منطقة اليورو  وفي الوقت نفسه، تجُسِّ

التنسيق في هذه المنطقة، حيث سجل  افتقاراً طويل المدى إلى 

أقوى اقتصاد، وهو ألمانيا، نسبة عجز مالي أولي صغيرة نسبياً إلى 

الناتج المحلي الإإجمالي بلغت –3,5 في المائة، في حين بلغت النسبة 

نفسها –7,9 في المائة في فرنسا و–6 في المائة في إيطاليا، وهي 

أكثر اقتصادات منطقة اليورو تضرراً. وكانت التدابير المتخذة على 

صعيد الإتحاد الإئوروبي غير مسبوقة وإن كانت غير كافية للتغلب 

الذي  الدعم  الهيكلي. وعلى وجه الخصوص، أدى  القيد  على هذا 

قدمه البنك المركزي الإئوروبي، بما في ذلك برنامج شراء السندات 

الطارئة بقيمة 1,85 تريليون يورو، إلى خفض الفارق في العائد بين 

سندات الحكومة الوطنية، وإن لم يقض عليه تماماً، وأتاح للمصارف 

والشركات الحصول على السيولة. 

الإنخفاض  المالية  الجهود  وألمانيا، عوَّضت  فرنسا  وفي 

دون  لم تحُل  ولكنها  المعيشية،  للأئسر  الإئولية  الدخول  في  الحاد 

تركز معظمه في  الذي  الشخصي  الكبير في الإستهلأك  الإنخفاض 

العامة.  المفروضة على الصحة  بالقيود  المتأثرة مباشرة  القطاعات 

وفي إيطاليا، انخفض إجمالي دخل الإئسرة المعيشية بعد الضرائب 

بشكل طفيف على الرغم من الزيادة النقدية في التحويلأت الإجتماعية 

التي بلغت 10,6 في المائة والزيادة التي قاربت 50 في المائة في 

المائة في حصتها غير التقاعدية عن عام 2019. وفاق الإنخفاض في 

الإستهلأك الشخصي نظيره في الإقتصادين الإآخرين بمقدار مرتين 

بمعدل  الإستثمار  وتقلَّص  المائة(.  في   11,8–( التقريب  وجه  على 

مماثل في القطاعات الإئخرى وعبر طيف الإئنشطة، وبلغ أشد حالإته 

يحدث اضطراب كبير في الصادرات  في قطاع النقل. وبشكل عام، لم

وانتعش صافي الطلب الخارجي بسرعة مع انتعاش الإقتصاد العالمي 

وتخفيف القيود المفروضة على السفر، لإ سيما في إيطاليا وألمانيا. 

التطعيم  مجال  في  الثلأثة  البلدان  هذه  تقدم  ومع 

وتخفيف القيود المفروضة على الصحة العامة في فصل الصيف، 

يتُوقع أن تستأنف السياحة والإستهلأك نشاطهما، إلى جانب بعض 

الإستثمارات الخاصة. وسيظل كل من الدعم المالي والنقدي قائماً

في الوقت الراهن، بينما تعُد علأمات الضغط على الإئسعار المبكرة 

النمو في الإئرباع المتبقية من العام،  مؤقتة بوجه عام. ومع توقع 

ينتظر أن  والإئخذ في الحسبان أي تطورات صحية سلبية جديدة، 

المائة في  إلى 5,5 في  الحقيقي في عام 2021  النمو  يصل معدل 

إيطاليا و5,2 في المائة في فرنسا. والمعدل المتوقع لإئلمانيا هو 2,2

في المائة، وهو يعبر عن الإنكماش الصغير الذي حدث في العام 

الماضي إلى جانب الإنكماش الملموس في الربع الإئول. وستترك هذه 

المعدلإت الإقتصادات المعنية دون مستويات الناتج المحلي الإإجمالي 

لعام 2019. ونظراً للظروف المتسمة بالركود أصلأً السائدة قبل فترة 

جائحة كوفيد–19، ستعتمد إطالة أمد التعافي إلى ما بعد الإنتعاش 

على قدرة الحوافز المالية الجديدة المقررة على توسيع نطاق الإستثمار 

العام والخاص بطريقة دائمة وعلى نحو يعزز الطلب المحلي.

وعلَّق الإتحاد الإئوروبي قواعده المالية طوال عام 2022، 

مفسحاً المجال لمزيد من السياسات المالية التوسعية. وعلأوة على 

ذلك، بدأت مفوضية الإتحاد الإئوروبي، في حزيران/يونيه 2021، في 

صرف أموال الجيل القادم من الإتحاد الإئوروبي التي ستمول تدابير 

نعاش الوطنية  تحفيزية تستكمل الميزانيات الوطنية. وتشمل خطط الإإ

)الممولة جزئياً فقط من منح الإتحاد الإئوروبي( الإستثمارات العامة التي 

تقدر بنسبة 6,4 في المائة من الناتج المحلي الإإجمالي لعام 2019، 

موزعة على 6 سنوات، في إيطاليا و4,1 في المائة في فرنسا و0,7 في 

المائة في ألمانيا. وبالنظر إلى صغر حجم هذه البرامج الإستثمارية، 

تكتسي نتيجة المناقشة الجارية بشأن إصلأح القواعد المالية، فضلأً

عن معايير برامج شراء السندات من البنك المركزي الإئوروبي، أهمية 

بالغة. ويكبل عدم اليقين الذي يكتنف هذه المسألة إيطاليا بوجه 

خاص، فهي البلد الوحيد من بين هذه البلدان الثلأثة الذي لإ نتوقع 

عودته إلى مستوى الناتج المحلي الإإجمالي لعام 2019 في عام 2022

في   3,0 الإإجمالي  المحلي  الناتج  نمو  معدل  يبلغ  أن  يتوقع  حيث 

اللتين حققتا  المتوقع أن تصل كل من فرنسا وألمانيا  المائة. ومن 

معدلإت نمو بنسبة 3,4 في المائة و3,2 في المائة في العام المقبل 

إلى مستوياتهما السابقة في عام 2022.

وانخفض الناتج المحلي الإإجمالي للمملكة المتحدة بقرابة 

10 في المائة في عام 2020، وهو ثاني أكبر انكماش في المنطقة. 

ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب المحلي بشدة. وزاد 

صافي مساهمة الحكومة في إجمالي الطلب بمبلغ قياسي فاق 10

في المائة من الناتج المحلي الإإجمالي مقارنة بعام 2019 واستوعب 

صابات بكوفيد–19 قوبلت  الصدمة جزئياً. وأدت موجة ثانية من الإإ

بفرض قيود على النشاط الإقتصادي وإغلأق المدارس إلى انكماش 
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كبير في مبيعات التجزئة في الربع الإئول من عام 2021، فانخفض 

الناتج المحلي الإإجمالي بنسبة 1,5 في المائة وهبط مستواه بنسبة 

ا كان عليه في الربع الإئخير من عام 2019. غير أنَّ 8,7 في المائة عمَّ

العمالة بدأت تنتعش خلأل هذه الفترة. أما في عام 2021، فيُتوقع 

أن تبلغ نسبة النمو 6,7 في المائة، و2,1 في المائة في عام 2022، 

على افتراض عدم فرض المزيد من القيود واستمرار انتعاش العمالة 

نحو مستواها في عام 2019. ومع ذلك، لإ تزال عمليات التكيف بعد 

خروج بريطانيا من الإتحاد الإئوروبي تلقي بثقلها على آفاق النمو في 

الإئجل المتوسط في المملكة المتحدة.

أمريكا اللاتينية والكاريبي –2

تضررت منطقة أمريكا اللأتينية والكاريبي بشدة من جراء 

كوفيد–19، مع ارتفاع معدلإت العدوى والوفيات إلى جانب حدوث 

للمنطقة  الإإجمالي  المحلي  الناتج  وانخفض  حاد.  اقتصادي  تراجع 

بأسرها بنسبة 7,1 في المائة في عام 2020، ويتُوقع أن ينمو هذا الناتج 

بنسبة 5,5 في المائة فقط في عام 2021. وتعاني أمريكا اللأتينية أيضاً

من ارتفاع التضخم بسبب الإرتفاع الدولي في أسعار المواد الغذائية 

المنطقة  تخصيص  في  فراط  الإإ عن  الناجم  الصرف  أسعار  وتقلب 

المال  رأس  لتدفقات  الشديد  وتعرضها  الإئساسية  السلع  لصادرات 

.)Campello and Zucco, 2020( الدولية المضاربة

في  المائة  في   8,3 بنسبة  المكسيكي  الإقتصاد  وانكمش 

العام.  هذا  المائة  في   6,2 بنسبة  ينتعش  أن  ويتُوقع  عام 2020، 

ويعبر جزء من الإنتعاش عن ازدهار اقتصاد الولإيات المتحدة من 

الإآخر  أما الجزء  النفطية.  غير  المكسيكية  الصادرات  ارتفاع  خلأل 

من الإنتعاش فمحلي ويعزى إلى تخفيف تدابير التباعد الإجتماعي 

وتطعيم عامة السكان، وهو أمر يفترض أن يعزز الطلب على الخدمات 

الحضرية. وشكلت السياسة المالية عائقاً، فالمكسيك لإ تزال تقدم 

أصغر دفعة مالية لمكافحة الركود الإقتصادي الناشئ عن كوفيد–19. 

وعلى النقيض من ذلك ورغم الزيادة في أسعار الفائدة القصيرة الإئجل، 

تظل السياسة النقدية تميل إلى الحياد؛ إذ رفع مصرف المكسيك سعر 

الفائدة الإئساسي تمشياً مع الزيادة في التضخم المتوقع. ويتُوقع أن 

يقيم تسارع الإقتصاد في النصف الثاني من عام 2021 أساساً إيجابياً

لعام 2022 سيساعد الإقتصاد على النمو بنسبة 2,8 في المائة في 

العام المقبل، وهي نسبة تزيد قليلأً عن اتجاه النمو في البلأد قبل 

جائحة كوفيد–19.

وفي البرازيل ورغم تكلفة الجائحة البشرية الباهظة، انكمش 

الإقتصاد بنسبة 4,1 في المائة فقط في عام 2020، وهو أقل قدر 

من التأثير بين أكبر اقتصادات أمريكا اللأتينية. وساعدت السياسة 

المالية والنقدية التوسعية البرازيل على التخلص من التأثير الإقتصادي 

انتعاش  يساعد  أن  يتُوقع  كوفيد–19. وفي عام 2021،  الناشئ عن 

أسعار السلع الإئساسية والتخلص التدريجي من الحوافز المالية على 

الجانب  وعلى  المائة.  في   4,9 بنسبة  الإإجمالي  المحلي  الناتج  نمو 

إلى  الخدمات  التطعيم والطلب على  الإقبال على  يميل  يجابي،  الإإ

التسارع في النصف الثاني من عام 2021. أما على الجانب السلبي، 

مدادات من محطات الطاقة الكهرومائية إلى ارتفاع  فأدى نقص الإإ

التضخم، دافعاً البنك المركزي البرازيلي إلى رفع سعر الفائدة قصير 

الإئجل إلى مستوى انكماشي. ويرُجح أن تؤثر القوى السلبية وعدم 

الرئاسية  بالإنتخابات  المرتبط  السياسي  المجال  في  السائد  اليقين 

يقترن ذلك  وأن  عام 2022  التوقعات في  في  البرازيل  في  المقبلة 

بتباطؤ النمو إلى 1,8 في المائة فحسب.

الإإجمالي  المحلي  الناتج  تأثر  المكسيك،  غرار  وعلى 

للأئرجنتين بشدة بصدمة كوفيد–19، فانخفض بقرابة 10 في المائة 

كان  الذي  الركود  إلى  أيضاً  الحاد  في عام 2020. ويعزى الإنكماش 

تشهده البلأد قبل تفشي الجائحة وإلى مشاكل ميزان المدفوعات لإئنّ

المرونة التي تتمتع بها الحكومة الإئرجنتينية لتخفيف وطأة الصدمة 

التي أحدثتها الجائحة كانت محدودة. وفي عام 2021، أدت الزيادة 

إلى  الغذائية،  المواد  الإئساسية، ولإ سيما أسعار  السلع  في أسعار 

الحد من القيود المالية في هذا البلد ويتُوقع أن تساعد الإقتصاد على 

النمو بنسبة 6,7 في المائة. وفي المستقبل، تظل الإختلألإت البنيوية 

العامة وعلى صعيد العملأت الإئجنبية إلى جانب ارتفاع التضخم تثير 

تحدياً. وعلى افتراض أن تدير الحكومة التزاماتها الخارجية وأن يتجنب 

البنك المركزي دوامة الإئسعار والإئجور، يقدر النمو الإقتصادي بنسبة 

2,9 في المائة في عام 2022، وهي نتيجة إيجابية بالنظر إلى أداء 

الإئرجنتين قبل جائحة كوفيد–19.

كوفيد–19 جراء  من  بشدة  الإئنديز  اقتصادات  وتضررت 

في  برقم ثنائي  الإإجمالي  المحلي  الناتج  فانكمش  عام 2020،  في 

بيرو وهبط بنسبة تتراوح بين 6 و8 في المائة في كولومبيا وشيلي 

وإكوادور. ويساعد انتعاش أسعار السلع الإئساسية، ولإ سيما النحاس 

في حالة شيلي، معظم بلدان المنطقة على التعافي بنسبة تقارب 6

في المائة هذا العام. وتستثنى من ذلك إكوادور، حيث يحد نظام 

سعر الصرف الثابت من دور السياسة المالية والنقدية في تحقيق 

الإستقرار. وبالنسبة لعام 2022، يتُوقع أن تعود اقتصادات الإئنديز 

إلى اتجاهها قبل جائحة كوفيد–19، نامية بنحو 3,4 في المائة.

من  المالية  والتحويلأت  السياحة  انخفاض  دفع  وأخيراً، 

الولإيات المتحدة أمريكا الوسطى )المكسيك سابقاً( ومنطقة البحر 

الكاريبي إلى ركود عميق في عام 2020 اقترن بانكماش الناتج المحلي 
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وعلى  الجزرية.  الإقتصادات  من  العديد  في  برقم ثنائي  الإإجمالي 

النقيض من ذلك، وعلى افتراض تسارع وتيرة التطعيم ورفع معظم 

التعافي  إلى  المنطقة  الدولي، تميل  السفر  المفروضة على  القيود 

بسرعة بحلول نهاية عام 2021 والعودة إلى اتجاه النمو الذي كان 

سائداً فيها قبل الجائحة بنسبة 3,0 في المائة في عام 2022.

الأتحاد الروسي وآسيا الوسطى –3

في عام 2020، انخفض الناتج المحلي الإإجمالي للأتحاد 

الروسي بنسبة 3 في المائة، وهو رقم أفضل قليلأً من بعض التوقعات 

الرسمية التي توقعت أن يبلغ الإنكماش 3,9 في المائة. وعلى غرار 

القيود  إلى  الإنخفاض  الإئخرى، يعزى  للنفط  المصدرة  البلدان  في 

المفروضة على الصعيد الداخلي بسبب كوفيد–19 وإلى الإنخفاض 

الحاد في الطلب الخارجي على صادرات الطاقة. وبشكل أكثر تحديداً، 

تأثرت الديناميات الهبوطية للناتج المحلي الإإجمالي في عام 2020

الميزان  المائة، وصافي  في   5 بنسبة  النهائي  الإستهلأك  بانخفاض 

على  المائة(  في   13,7–( الــواردات  تباطؤ  هيمن  حيث  التجاري، 

الصادرات )–5,1 في المائة(.

معظم  في  انتعاش  حــدوث  لوحظ  عـــام 2021،  وفي 

القطاعات الإقتصادية، مع نمو الصناعة التحويلية والإستثمار وتجارة 

التجزئة، فضلأً عن الدخل المتاح للأئفراد، بعد انخفاض بنسبة تتراوح 

بين 2 و5 في المائة في المتوسط في عام 2020. وبحلول منتصف 

عام 2021، بلغ نشاط المستهلكين مستوياته قبل تفشي الجائحة. وكان 

تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,4 في المائة العامل الرئيسي 

الذي أبطأ النمو داخلياً ودفع معدلإت التضخم الإإجمالية إلى مستوى 

البنك  البنك المركزي، مما دفع هذا  أعلى من الهدف الذي حدده 

إلى رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر في عام 2021. وفي عام 2021، 

يتُوقع أن يبلغ معدل التضخم 4,6 في المائة. ومكنت العوازل المالية 

التي أقُيمت خلأل عقدين من الإزدهار النسبي الحكومة من إضافة 

حوافز أدت إلى استمرار الطلب الكلي خلأل الجائحة. وتمثل العامل 

الرئيسي للنمو في عام 2021 في نمو الإستهلأك والإنخفاض المستمر 

في حالإت الإصابة بكوفيد–19 )على الإئقل حتى صيف عام 2021(، 

والإستثمارات التي تم تمويلها جزئياً من صندوق الثروة الوطني. وزاد 

قرار أوبك، في تموز/يوليه 2021، القاضي بزيادة حجم استخراج النفط 

آفاق الإنتعاش إشراقاً في الإئجل القصير. ويقدر الإئونكتاد أن ينمو 

الناتج المحلي الإإجمالي الروسي بنسبة 3,8 في المائة في عام 2021

وبنسبة 2,3 في المائة في عام 2022.

وسجلت منطقة آسيا الوسطى التي تضم بلدان الإتحاد 

الإقتصادي للمنطقة الإئوروبية الإآسيوية انكماشاً طفيفاً بنسبة 0,3 في 

المائة في عام 2020. وعوَّض استحداث تدابير دعم مالية ونقدية 

محددة الإئهداف والإنتعاش في الطلب الخارجي، خاصة من الإتحاد 

في  الحاد  التراجع  العام جزئياً  من  الثاني  النصف  الإئوروبي، خلأل 

النشاط الإقتصادي في العديد من شركاء المنطقة التجاريين الرئيسيين 

وانخفاض الإئسعار الدولية للسلع الإئساسية )ومن بينها الهيدروكربونات 

والفلزات الصناعية التي تمثل منتجات تصدير رئيسية لعدة بلدان في 

المنطقة( خلأل النصف الإئول من عام 2020. وبالنسبة لعام 2021، 

يتوقع الإئونكتاد نمواً معتدلإً نسبياً بنسبة 4,3 في المائة، إذ يشكل 

استمرار انتعاش الطلب الخارجي وأسعار السلع الإئساسية الدولية 

الزخم الرئيسي للنمو، بينما يعوق تقليص تدابير الدعم المالي واتخاذ 

مواقف تقييدية أشد في مجال السياسة النقدية في عدة بلدان في 

المنطقة انتعاش النشاط الإقتصادي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل 

النمو 3,1 في المائة في عام 2022 مع تعافي الطلب المحلي بشكل 

أكمل من الصدمة الإقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وتضرر أكبر اقتصاد في المنطقة، وهو كازاخستان، بوجه 

خاص من الإنخفاض الحاد في السعر الدولي للنفط الخام، وهو 

صادر هذا البلد الرئيسي، خلأل النصف الإئول من عام 2020. وساعد 

الإستقرار والإنتعاش اللأحقان في أسعار النفط الخام الدولية، إلى 

تخفيف حدة  في  كبيرة،  ونقدية  مالية  تحفيز  تدابير  تطبيق  جانب 

الإنكماش الإقتصادي في عام 2020، فبلغ 2,6 في المائة. وبالنسبة 

لعام 2021، يتُوقع أن يسجل الإقتصاد الكازاخستاني نمواً بنسبة 3,6

نَّ انتعاش الطلب العالمي والإرتفاع التدريجي في أسعار 
في المائة لإئ

الإقتصادي.  النشاط  تعزيز  على  يساعدان  نتاج  والإإ الدولية  النفط 

ويتوقع الإئونكتاد أن يتسارع النمو بشكل معتدل في عام 2022 ليصل 

نتاج في قطاع الطاقة في هذا البلد  نَّ زيادة الإإ
إلى 4 في المائة، لإئ

نتاجي. واستعادة الطلب المحلي سيساعدان على دفع النشاط الإإ

شرق آسيا –4

كانت شرق آسيا هي المنطقة التي أظهرت أكبر قدر من 

القدرة على الصمود في عام 2020، فسجلت معدل نمو قدره 0,3

في المائة. وبالمثل، يتُوقع أن تسجل هذه المنطقة أكثر الإنتعاشات 

دينامية في عام 2021، إذ تشير التقديرات إلى نمو بنسبة 6,7 في 

المائة لعام 2021 ستتراجع إلى 4,7 في المائة في عام 2022.

ويعزى نمط النمو في شرق آسيا في معظمه إلى الصين 

حيث ثبت أنَّ فرض القيود في أعقاب بداية تفشي الجائحة وما تلأها 

احتواء  في  كبيراً  نجاحاً  حقق  والتتبع  الجماعي  الفحص  برامج  من 

الفيروس داخل هذا البلد. ومن المتوقع أن يتجاوز الإقتصاد الصيني 

حددته  الذي  المائة  في   6 البالغ  للنمو  الإئدنى  الحد  مريح  بشكل 
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السلطات لهذا العام وأن تتسارع وتيرته لتصل إلى 8,3 في المائة 

هذا  ودور  المستمر  العالمي  الطلب  انتعاش  نَّ 
لإئ عام 2021 في 

لكترونيات وسلع  مداد العالمية للأإ البلد كفاعل رئيسي في سلأسل الإإ

الإتصالإت، فضلأً عن معدات الرعاية الصحية واللقاحات، سيشكلأن 

ينتعش  أن  يتُوقع  ذلك،  غرار  وعلى  التصدير.  لقطاع  قوية  دفعة 

الطلب المحلي تدريجياً، وإن كان ذلك يتوقف جزئياً على النجاح في 

الحكومة  دعم  وسيتيح  المحلي.  الصعيد  على  اللقاحات  استخدام 

الجديدة من جانبه زيادة صحية  التحتية  البنية  المستمر لمشاريع 

في النفقات العامة.

ويتوقع الإئونكتاد أن يعتدل معدل النمو ليصل إلى 5,7

ودعم  المالي  الدعم  تدابير  تناقص  مع  عام 2022،  في  المائة  في 

الإئكثر  التحوطية  الكلية  السياسات  تحد  أن  أيضاً  ويتُوقع  السيولة. 

صرامة وتشديد القواعد التنظيمية في القطاعين المالي والعقاري في 

وقت ترتفع فيه أعباء الديون وأسعار المساكن، من النمو.

2020، ساعدت سياسات  وفي حالة جمهورية كوريا في عام

الإحتواء التي أثبتت فعاليتها الشديدة دون أن تتسبب في تعطيل 

نتاجية بدرجة مفرطة على تقليل تأثير الجائحة السلبي في  الإئنشطة الإإ

النمو الإقتصادي. ومع ذلك، استلزم الإرتفاع غير المتوقع في عدد 

صابات في نهاية عام 2020 فرض قيود وقواعد للتباعد الإجتماعي  الإإ

الخاص.  والإستهلأك  العمالة  في  ضاراً  تأثيراً  أثرت  صرامة،  أكثر 

يجابي الذي اتسم، على غرار ما حدث  وكان لإئداء قطاع التصدير الإإ

المعدات  الطلب، ولإ سيما على  بازدياد  كبير،  إلى حد  الصين  في 

لكترونية ومعدات الإتصالإت، ضلع في تخفيف حدة هذا التراجع.  الإإ

وبفضل هذا المزيج من العوامل، كان الإنكماش متواضعاً، فبلغ 0,9

في المائة في عام 2020.

ومن المتوقع أن يحدث توسع بنسبة 3,9 في المائة في 

عام 2021 بفعل الطلب الدولي القوي على صادرات هذا البلد من 

لكترونيات الإستهلأكية وأشباه الموصلأت والسيارات الذي سيعود  الإإ

نفاق الإستثماري من ناحيته  بالفائدة على قطاعه الخارجي. ولإ يزال الإإ

يتمتع بالقدرة على الصمود بفضل النفقات العامة على التكنولوجيا 

الجديد.  البيئي  الكوري  الإتفاق  سياق  في  التحتية  والبنية  الرقمية 

وبالمثل، ظلَّت تدابير الدعم المالي والنقدي التي اتخذتها الحكومة 

خلأل عام 2020 قائمة إلى حد كبير إلى جانب زيادة النفقات العامة 

والإئعمال  المنخفض  الدخل  ذات  المعيشية  الإئسر  نحو  الموجهة 

التجارية الصغيرة في عام 2021. ويتوقع الإئونكتاد أن يبلغ معدل 

النمو في عام 2022 نسبة معتدلة إلى حد ما تصل إلى 2,8 في المائة، 

إذ سيتوسع النشاط الإقتصادي بفعل دعم السياسات وزيادة الإستثمار 

والإستهلأك الخاص واستمرار قوة قطاع التصدير. ومع ذلك، لإ يزال 

ارتفاع مستويات الديون بين الإئسر المعيشية وازدياد أسعار العقارات 

وتفاقم عدم المساواة شواغل سياساتية تثير قلق الحكومة.

وخلأل عام 2020، تلقت اليابان ضربة مزدوجة ناشئة عن 

الإنكماش في الربع الرابع من عام 2019 والربع الإئول من عام 2020

على التوالي ومن الصدمة التي أحدثتها جائحة كوفيد–19 التي تلت 

ذلك، مما أدى إلى انكماش سنوي بنسبة 4,7 في المائة كان سيكون 

السلع والخدمات بشكل  الحكومي في  نفاق  الإإ نمو  لولإ  أكثر حدة 

ملحوظ. وكان لهذا الحافز دوره في إيجاد زخم جيد في النصف الثاني 

من العام، لكنه توقف بسبب الموجة الثانية الشديدة من الجائحة، 

الربع  في  المائة  في   1,0 بنسبة  الإإجمالي  المحلي  الناتج  فانخفض 

الإئول من عام 2021. وواصلت الحكومة دعم الإقتصاد المصدوم، 

وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالإً. وتحوَّل نشاط القطاع الخاص إلى منطقة 

إيجابية ابتداء من الربع الثاني، بيد أنَّ النمو لن يستقر إلإ اعتباراً من 

غلأق  الربع الإئخير وحتى حلول عام 2022 بسبب استمرار القيود والإإ

بدرجات متفاوتة.

غلأق  وسيكون للأئلعاب الإئولمبية التي تقام في ظروف الإإ

تأثير هامشي للغاية في الطلب الفعلي. ويتوقع أن يكون لصافي 

أكثر  دور  عام 2019  منذ  للأآمال  مخيباً  كان  الذي  الخارجي  الطلب 

على  التغلب  افتراض  وعلى  العالمي  بالإنتعاش  مدفوعاً  إيجابية، 

أوجه  إلى جميع  وبالنظر  العالمية.  القيمة  الإختناقات في سلأسل 

 .2021 عدم اليقين، يتوقع أن تبلغ نسبة النمو 2,4 في المائة في عام

وفي عام 2022، يرُجح أن يكتسب الطلب الخارجي زخماً أقوى، فيزداد 

نشاط القطاع الخاص وطلب المستهلكين. وعلى النقيض من ذلك، 

للضغوط  استجابة  التكيف،  نحو  المالي  الموقف  ل  يتحوَّ أن  يرُجح 

الإفتراضات،  أساس هذه  وعلى  الديون.  ارتفاع  احتواء  إلى  الرامية 

من  أقوى  أداء  المائة، وهو  في   2,1 بنسبة  نمواً  الإقتصاد  سيحقق 

2019 قبل كوفيد–19، وإن كان سيتجاوز بالكاد مستوى عام متوسط ما

في نهاية العام.

جنوب آسيا –5

عانت جنوب آسيا من انكماش حاد بنسبة 5,6 في المائة في 

عام 2020، مع توقف النشاط الإقتصادي في المنطقة بسبب القيود 

الواسعة النطاق. وأدى القصور الذي يشوب نظم الرعاية الصحية 

العامة ومستويات الطابع غير الرسمي المرتفعة إلى تضخيم تأثير 

الجائحة من حيث النتائج الصحية والإقتصادية على حد سواء، وهو 

أمر تجلى في الإرتفاع الصارخ في معدلإت الفقر. ويتوقع الإئونكتاد أن 

تتوسع هذه المنطقة بنسبة 5,8 في المائة في عام 2021 وأن يضعف 

الإنتعاش القوي الملأحظ في بداية العام بسبب الزيادة السريعة في 
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الإإصابات خلأل الربع الثاني من عام 2021. وعلأوة على ذلك، لإ يزال 

التقدم المحدود المحرز في بدء استخدام اللقاحات يجعل بلدان 

المنطقة عرضة لتفشي المرض في المستقبل. وبالنسبة لعام 2022، 

يتوقع الإئونكتاد أن ينخفض معدل النمو في هذه المنطقة إلى 5,7

في المائة.

وأظهرت الهند التي شهدت انكماشاً بنسبة 7,0 في المائة 

في عام 2020 نمواً فصلياً قوياً بلغ 1,9 في المائة في الربع الإئول من 

عام 2021 على خلفية الزخم الذي شهده النصف الثاني من عام 2020

نفاق الحكومي على السلع والخدمات. وفي الوقت نفسه،  ودعمه الإإ

على  متوقعة  وغير  ثانية شديدة  موجة  من  البلد ضربة  هذا  تلقى 

نطاق واسع من الجائحة تفاقمت بسبب الإختناقات في نشر اللقاح 

ضافة إلى ارتفاع أسعار الإئغذية  في هذا البلد في الربع الثاني، بالإإ

وتضخم الإئسعار العامة على نحو استلزم اللجوء إلى عمليات إغلأق 

شامل واسع النطاق وتعديلأت جذرية في الإستهلأك والإستثمار.

وازدادت  والثروة  الدخل  في  التفاوت  أوجه  واتسعت 

ر البنك المركزي أن يحدث انكماش  الإضطرابات الإجتماعية حدة. ويقدِّ

حاد آخر )ربع سنوي( في الربع الثاني يليه انتعاش في وقت لإحق. 

للجائحة واستعادة  التصدي  المتأصلة في  الضعف  لمواطن  ونظراً 

2021 ككل بنسبة 7,2 في المائة،  العمالة والدخل، يقدر النمو في عام

وهو معدل غير كاف لإستعادة مستوى الدخل السائد قبل جائحة 

طفرة  حدوث  استبعاد  افتراض  وعلى  وفي المستقبل،  كوفيد–19. 

في انتشار الجائحة إلى الدرجة التي شهدتها الموجة الثانية، يرُجح 

أن يقابل تفعيل نشاط القطاع الخاص الذي لإ يزال يشهد انتعاشاً

بطيئاً في الوظائف بيئة سلبية بدرجة أكبر في مضمار السياسات، 

الميزان  على  الضغوط  استمرار  مع  المالية،  الجبهة  على  ولإ سيما 

إلى  الإقتصاد  يتباطأ  أن  يتُوقع  الظروف،  وفي ظل هذه  التجاري. 

6,7 في المائة في عام 2022.  

جنوب شرق آسيا –6

ل جنوب شرق آسيا انكماشاً بنسبة 3,9 في المائة في  سجَّ

عام 2020 حيث عانى عدد من الإقتصادات الكبيرة الحجم في المنطقة، 

بالفيروس  صابة  الإإ معدلإت  ارتفاع  من  والفلبين،  ماليزيا  ولإ سيما 

واستمرارها التي قوبلت بفرض قيود على تحركات السكان. وكما هو 

متوقع، كان لهذه القيود تداعيات اقتصادية شديدة. وفي إندونيسيا، 

لم يكن انكماش الناتج الذي بلغ 2,1 في المائة بالحدة نفسها التي 

نَّ هذا البلد استفاد من اعتماده 
شهدتها بلدان أخرى في المنطقة، لإئ

المحدود نسبياً على الطلب الخارجي والتدفقات السياحية ومن عمليات 

إغلأق أقل صرامة. وتضررت البلدان التي تعتمد على السياحة )ولإ 

سيما تايلند( بشدة من القيود الواسعة النطاق المفروضة على السفر 

توسعاً سجلت  التي  فييت نام  وشكلت  الجائحة.  تفشي  من  للحد 

نجاح  وساعد  المنطقة.  في  إيجابية  حالة  عام 2020  في  اقتصادياً 

هذا البلد في احتواء الفيروس على انتعاش النشاط بسرعة، في حين 

كان أداء قطاع التصدير جيداً أيضاً وتعافى الطلب العالمي خلأل 

النصف الثاني من العام.

وانتفى احتمال حدوث انتعاش بوتيرة أسرع في عام 2021

صابة في جميع أنحاء المنطقة واللجوء تارة  بسبب تجدد معدلإت الإإ

غلأق الشامل )بما في ذلك في إندونيسيا  أخرى إلى فرض عمليات الإإ

وماليزيا وتايلند(، مع ما يترتب على ذلك من تأثير سلبي في السفر 

لت زيادة كبيرة في عدد  والسياحة. وحتى في حالة فييت نام، سُجِّ

الحالإت قرب نهاية الربع الإئول من عام 2021. وعلأوة على ذلك، شكَّل 

بطء وتيرة عمليات التطعيم واحتمال سحب تدابير دعم السياسات 

أكبر  وهي  وفي إندونيسيا،  المنطقة.  في  النمو  أمام  إضافياً  عائقاً 

انتعاش  من  صابات  الإإ عدد  ارتفاع  سيخفف  المنطقة،  اقتصادات 

استهلأك الإئسر المعيشية ويؤدي إلى نمو بنسبة 3,6 في المائة في 

عام 2021، وهي زيادة ضعيفة مقارنة بمعدلإت النمو الملأحظة قبل 

الجائحة، على الرغم من الدور الذي ستقوم به الإستثمارات العامة 

الكبيرة الحجم في الهياكل الإئساسية في تعزيز النشاط الإقتصادي.

ويتوقع الإئونكتاد أن تتوسع المنطقة بنسبة 3,5 في المائة 

في عام 2021 وأن يرتفع هذا الرقم إلى 4,7 في المائة في عام 2022. 

إلى  الإنتعاش ضعيفاً  يكون  بأن  التوقع  وراء  الهامة  العوامل  ومن 

حد ما الإحتمال المتمثل في حدوث انعكاس بطيء نسبياً للخسائر 

العديدة في الوظائف التي حدثت في عام 2020، وكثير منها وظائف 

منخفضة المهارات في قطاع الخدمات. وعلى هذا النحو، يتوقع أن 

يكون الإنتعاش في الإستهلأك الخاص تدريجياً.

غرب آسيا –7

سجلت منطقة غرب آسيا انكماشاً بنسبة 2,9 في المائة في 

عام 2020، إذ عانت البلدان المصدرة للنفط في هذه المنطقة من 

الصدمات المتزامنة الناجمة عن الجائحة والإنخفاض الحاد في الطلب 

على النفط وأسعاره خلأل الإئشهر الإئولى من عام 2020. وعلى غرار البلدان 

المصدرة للنفط الإئخرى، أدى الإرتفاع التدريجي في أسعار النفط الخام 

خلأل النصف الثاني من عام 2020 جنباً إلى جنب مع انتعاش الطلب 

العالمي إلى انتعاش جزئي في عائدات النفط. ويتوقع الإئونكتاد أن 

تتوسع المنطقة بنسبة 3,5 في المائة في عام 2021 مع استمرار عودة 

أسعار النفط الخام الدولية إلى المستويات الملأحظة قبل بدء الجائحة. 

وستستمر الإضطرابات المرتبطة بالفيروس في النشاط الإقتصادي في 
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إعاقة الإنتعاش، وإن تبيَّن أنَّ الإئثر الإقتصادي لحالإت التفشي هذه 

كان أقل حدة من التأثيرات الملأحظة خلأل عام 2020. أما فيما يتعلق 

بعام 2022، فيتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة 3,2 في المائة مع ازدياد 

زخم الطلب المحلي وبقاء الطلب العالمي قوياً.

وانكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4,1 في 

نَّ الضغوط المتزايدة الناجمة عن الإنخفاض 
لإئ المائة في عام 2020

عرقلت  النفط  أسعار  انخفاض  بسبب  المالية  يرادات  الإإ في  الحاد 

جهود الحكومة لدعم ميزانية الإئسر المعيشية والشركات. وبالنسبة 

لعام 2021، يتُوقع أن يسجل الإقتصاد السعودي انتعاشاً متواضعاً

في النمو بنسبة 2,7 في المائة. ويعزى الإنتعاش الضعيف إلى حد 

ما جزئياً إلى قرار السلطات المعنية بإجراء تخفيضات إضافية في إنتاج 

النفط تتجاوز التخفيضات المتفق عليها في اتفاق حصص أوبك+. 

ومن شأن العدول عن هذه التخفيضات الذاتية إلى جانب إزالة الحد 

نتاج من اتفاق أوبك+ وانتعاش الطلب العالمي على  الإئقصى من الإإ

النفط أن يساعد على انتعاش النمو خلأل النصف الثاني من عام 2021. 

2022، يتوقع الإئونكتاد أن يتوسع الإقتصاد بنسبة 3,3 وبالنسبة لعام

في المائة مع تعافي الطلب المحلي بشكل أكمل وتكثيف الإستثمارات 

العامة من صندوق الثروة السيادي لهذا البلد.

في  التي سجلت توسعاً  القليلة  البلدان  تركيا من  وكانت 

عام 2020، فبلغ معدل النمو فيها 1,8 في المائة. ورغم أنَّها عانت 

من انكماش عميق في الربع الثاني، فإنَّ فترة من النمو القياسي تلت 

ذلك خلأل الربع الثالث، إذ أدى التخفيض الكبير في سعر فائدة 

أسعار  تصبح  أن  إلى  النقدية  السياسة  أدوات  على  المركزي  البنك 

الفائدة الحقيقية سلبية إلى حد كبير. وفي الوقت نفسه، أجبر تغيير 

البلد على توسيع نطاق  المصرفية مصارف هذا  اللوائح  أجُري في 

خطوط الإئتمان. وأدت هذه التحركات إلى طفرة ائتمانية غير مسبوقة 

تلأها ارتفاع حاد في النشاط الإقتصادي. وبالنسبة لعام 2021، يتوقع 

الإئونكتاد أن ينمو الإقتصاد التركي بنسبة 3,9 في المائة. وعلى الرغم من 

تفشي العدوى مجدداً وما ترتب عليه من فرض قيود أعاقت الإنتعاش 

خلأل الربع الثاني من العام، سيكون لإستجابة الحكومة المتمثلة في 

تقديم دعم الميزانية للشركات، إلى جانب انتعاش قطاع التصدير 

بفضل انتعاش الطلب الخارجي وقدرة القطاع الصناعي المستمرة 

الإقتصادي  النشاط  تعزيز  في  ضلع  الصمود،  على  البلد  هذا  في 

خلأل الجزء الإئخير من العام. ويتوقع الإئونكتاد توسعاً بنسبة 3,6 في 

المائة في عام 2022، مع ازدياد الطلب المحلي قوة على نحو يتيح 

مزيداً من الزخم للنمو. غير أنَّ هذا البلد لإ يزال يواجه أوجه ضعف 

المال  رأس  تدفقات  على  كبير  بمقدار  اعتماده  إلى  تعزى  شديدة 

القصيرة الإئجل وارتفاع مستوى التزامات الديون المقومة بالعملأت 

الإئجنبية بين شركاته المحلية.

أوقيانوسيا –8

في  المائة  في   2,4 بنسبة  انكماشاً  أوقيانوسيا  سجلت 

الإئولى منذ قرابة 30 عاماً السلبية  النتيجة  عام 2020. وكانت هذه 

النشاط  ينتعش  الإئونكتاد أن  يتوقع  المنطقة. ومع ذلك،  في هذه 

2021، بمعدل نمو يقدر بنسبة 3,1 في المائة  الإقتصادي بقوة في عام

لهذا العام، يليه نمو بنسبة 2,8 في المائة في عام 2022. ويتحدد أداء 

هذه المنطقة بمقدار كبير بأداء أكبر اقتصاداتها، وهو أستراليا، الذي 

يستأثر بأكثر من 80 في المائة من ناتج المنطقة المحلي الإإجمالي.

وبعد انكماش بنسبة 2,5 في المائة في عام 2020، يشهد 

الإقتصاد الإئسترالي انتعاشاً سريعاً في أعقاب زخم النمو الذي بدأ في 

النصف الثاني من العام بفضل المحفزات المالية والنقدية القوية. 

في  المواتي  والعرض  الإئساسية  السلع  أسعار  ذلك  على  وساعدت 

قطاعات التصدير. وأدى ذلك إلى انتعاش سريع في استهلأك الإئسر 

2021، لإ سيما  المعيشية والإستثمار التجاري في الربع الإئول من عام

غلأق الداخلي الجزئي ساعدا على  وأنَّ العزلة الحدودية الكاملة والإإ

احتواء الوباء على الرغم من ندرة اللقاحات.

صعيد  فعلى  جديدة.  معاكسة  رياح  هبت  ذلك،  ومع 

الجبهة الداخلية، دعت الحاجة إلى إغلأق جزئي جديد في المناطق 

المأهولة نسبياً، فأثَّر ذلك في النشاط الخاص وفي الثقة. أما على 

الصعيد الخارجي، فلئن كان ارتفاع أسعار السلع الإئساسية السريع 

وهي  الصين،  مع  التوترات  فإنَّ  الصادرات،  إيرادات  يعزز  لإ يزال 

وإجمالإ،  الإنتعاش.  أمام  عائقاً  تقف  قد  الرئيسية،  التصدير  سوق 

يتوقع الإئونكتاد أن ينمو الإقتصاد الإئسترالي بنسبة 3,2 في المائة في 

عام 2021. وسيتباطأ النمو بشكل معتدل ليصل إلى 2,8 في المائة 

النمو  محركات  أنَّ  إلى  منه  جانب  في  ذلك  ويرجع  عام 2022.  في 

الرئيسية، الخاصة منها والخارجية، ستستعيد وتيرة "طبيعية" بدرجة 

نفاق الحكومي  أكبر، وفي جانب آخر إلى القيود المفروضة على الإإ

على السلع والخدمات التي بدأ العمل بها فعلأً في أوائل عام 2021

وستزداد وتيرتها سرعة في المستقبل.

أفريقيا –9

دخلت معظم الإقتصادات الإئفريقية مرحلة من الإنتعاش 

الدوري في عام 2021 بعد أن أدت الجائحة إلى ركود غير مسبوق 

نمائية.  الإإ المكاسب  من  سنوات  على  فقضى  المائة،  في   3,4 بلغ 

3,2 بنسبة  بأكملها  القارة  تنمو  أن  المتوقع  من  السياق،  وفي هذا 

في  المائة  في   2,9 إلى  تتباطأ  أن  قبل  عــام 2021،  في  المائة  في 

النشاط  عليه  يقوم  الذي  المستوى  لإ يزال  ذلك،  ومع  عام 2020. 

يدعو  أمر  وهو  بسرعة.  أصابته  التي  الندوب  ولن تندمل  منخفضاً 
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نَّ العديد من الإقتصادات الإئفريقية الكبرى جنوب 
للأئسف الشديد لإئ

الصحراء الكبرى، مثل أنغولإ ونيجيريا وجنوب أفريقيا، كانت أصلأً

الماضي.  العقد  منتصف  منذ  منخفضة  نمو  مسارات  في  حبيسة 

المحلي  الناتج  ألإ يعود  الحالية  التقديرات  تتوقع  لذلك،  ونتيجة 

قليمي للفرد الواحد، حتى في أفضل السيناريوهات، إلى  الإإجمالي الإإ

مستواه قبل تفشي الجائحة قبل عام 2024. وعلى وجه الخصوص، 

يتُوقع أن تنمو جنوب أفريقيا التي شهدت انكماشاً بنسبة 7 في المائة 

في عام 2020، بنسبة معتدلة تبلغ 4 في المائة في عام 2021 و2,3

المواطنين  الملأيين من  المائة في عام 2022. وبما أنَّ عشرات  في 

World Bank,( الإئفارقة قد وقعوا تارة أخرى في براثن الفقر المدقع

التنمية  أهداف  سيجعل  التطور  هذا  فإنَّ   ،)2021a and 2021b

المستدامة أبعد منالإً.

ن  واستند الإنتعاش الإقتصادي في حالإت كثيرة إلى تحسُّ

الظروف الخارجية، ولإ سيما في الإقتصادات المتقدمة النمو والصين، 

التي دعمت الصادرات الإئفريقية. وفي موازاة ذلك، استمرت أسعار 

الصرف في الإنتعاش، على سبيل المثال في بوتسوانا والمغرب وجنوب 

أفريقيا، بعد أن تضررت بشدة في آذار/مارس ونسيان/أبريل/2020. 

وبحلول منتصف عام 2021، وصلت أسعار الصرف في هذه الإقتصادات 

الثلأثة إلى مستويات قريبة من مستوياتها قبل الجائحة، إن لم تكن 

أعلى. وعلى النقيض من ذلك، اتجهت أسعار صرف العملأت الإئجنبية 

نحو الإنخفاض في العديد من البلدان الإئخرى، ولإ سيما في نيجيريا 

حيث أدت ندرة حادة في العملأت الصعبة إلى خفض قيمة العملة 

عدة مرات منذ بداية أزمة كوفيد–19. ولحسن الحظ، انعكست شروط 

التبادل التجاري لكبار مصدري السلع الإئساسية بعد أن وصلت إلى أدنى 

مستوى لها خلأل الربع الثاني من عام 2020. وتجاوزت مؤشرات مؤشر 

مديري الشراء لإئنشطة الصناعة التحويلية )والخدمات عند توفرها(، 

50 نقطة في كينيا وجنوب أفريقيا خلأل  بشكل دائم تقريباً، علأمة ال

الربع الإئخير من عام 2020 والنصف الإئول من عام 2021. وعلى النقيض 

من ذلك، ظلَّت هذه المؤشرات في الغالب في مناطق انكماش في 

مصر ونيجيريا خلأل هذه الفترة.

وضغوط  الضعيف  الإقتصادي  النشاط  حــالإت  وفي 

تيسيرية  النقدية  السياسات  كانت  عام،  بوجه  المنخفضة  التضخم 

في كثير من الحالإت، على الرغم من الإرتفاع الحاد في أسعار المواد 

وغربها.  أفريقيا  وسط  في  لإ سيما  توترات،  أحدث  الذي  الغذائية 

ومع ذلك، سجلت عدة بلدان تضخماً من رقمين )أو حتى ثلأثة أرقام 

في حالة السودان(. ومن بين هذه البلدان زمبابوي وجنوب السودان 

وأنغولإ وليبيا وزامبيا ونيجيريا وإثيوبيا، التي تواجه جميعاً تهديدات 

كسادية تضخمية.

وعلى الجبهة المالية، تصاعدت الضغوط لخفض الدعم 

تقديمه  من  البداية  في  البلدان  من  تمكنت حفنة  الذي  )المحدود( 

وواقع  كامل.  بشكل  سحبه  أو حتى  كوفيد–19،  لصدمة  استجابة 

الدين  السيطرة على مسار  الحكومات  العديد من  أنَّ فقدان  الحال 

العام بسبب العجز المتزايد في الميزانية )الذي بلغ في بعض الإئحيان 

رقمين( وازدياد الدين الحكومي )في كثير من الإئحيان بما لإ يقل عن 

15 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإإجمالي( حدَّ من الطلب العام 

بمقدار كبير. وفي الوقت نفسه، كانت المساعدات المالية الخارجية 

والصحية  الإجتماعية  الإحتياجات  لتلبية  مطلوب  مما هو  كثيراً  أقل 

لإئفريقيا  الرسمية  نمائية  الإإ المساعدات  متوسط  وبلغ  والإقتصادية. 

جنوب الصحراء 27,1 مليار دولإر أمريكي في عامي 2018 و2019، 

لكنه انخفض إلى 22,6 مليار دولإر أمريكي )OECD, 2021( في الفترة 

موضوع التوقعات، ويتُوقع أن يخفف استئناف السياحة وتراجع القيود 

الناجمة عن الجائحة الوطأة على المنطقة. وستدعم الزيادة التدريجية 

في إنتاج النفط في البلدان الإئفريقية الإئعضاء في الإئوبك + عائدات 

يجابية العديد من  التصدير. ومع ذلك، فلن تخُرج هذه العناصر الإإ

الإقتصادات الإئفريقية من بيئتها المنخفضة النمو. وعلأوة على ذلك، 

عرقلت الموجة الثالثة من العدوى بالفيروس التي بدأت في حزيران/

يونيه 2021 الإنتعاش الضعيف في الإآونة الإئخيرة، نظراً للتأخر في بدء 

إن  لإ سيما  التفشي هذه سوءً اللقاحات، وستزيد حالإت  استخدام 

تطورت المتحورات السريعة الإنتشار. ولئن كان مدى قوة هذا التأثير 

السلبي لإ يزال غير واضح في هذه المرحلة، فلأ شك في أنه لن يتم 

أي تحسن جدي حتى تصل حملأت التطعيم إلى عتبة مناعة القطيع. 

وقبل ذلك، ستظل القطاعات المرتبطة بصناعة الضيافة تعاني من 

كساد شديد، وإن لم تكن الوحيدة في هذا الصدد. ولذلك، ستظل 

الحالة مأساوية في معظم الإقتصادات المعتمدة على السياحة التي 

تعرضت بالفعل لإئكبر الصدمات.

وفي هذا التوقع، يمكن أن يلحق عاملأن رئيسيان مزيداً

في  منهما  الإئول  العامل  ويتمثل  الإقتصادية.  بالإآفاق  الإإضرار  من 

طار 1–4( الذي أدى فعلأً إلى  ارتفاع أسعار المواد الغذائية )انظر الإإ

تفاقم الجوع في جميع أنحاء القارة. أما العامل الثاني، فهو تجدد 

الإحتجاجات الإجتماعية والصراعات التي ازدادت حدة فعلأً في عدة 

أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من بينها جمهورية أفريقيا 

وجنوب  الساحل  ومنطقة  وموزمبيق  وإثيوبيا  وإسواتيني  الوسطى 

نَّ هذه الإحتجاجات تنذر الإآن بعرقلة التعافي، مع ما قد 
أفريقيا، لإئ

يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية طويلة الإئمد. وإن استمرت 

هذه العوامل، فإنها ستضاف إلى الصدمات المرتبطة بكوفيد–19، 

التي  الإستثمار،  وانتكاس  الصحة  وتدهور  التعليم  اضطراب  مثل 

غيرت تأثيراتها السلبية بالفعل آفاق النمو للسنوات المقبلة)17(.
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الحواشي

استناداً إلى الدولإرات الثابتة وأسعار الصرف لعام 2015. )1(

مجموعة  اقتصادات  أحد  هو  وروبــي 
ئ

الإ الإتحاد  بما أنَّ  )2(
العشرين، إلى جانب ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، فقد أدرجنا 
إسبانيا بحسبانها الإقتصاد رقم 20 في الشكل 1 لتجنب 

العد المزدوج.

لإ يزال التأثير الكامل للتدابير المالية التوسعية في توزيع   )3(
النقاش  الدخل بين الإئسر المعيشية غير واضح. ويزداد 
أيضاً بشأن تأثير السياسات النقدية، فعلى الرغم من أن 
نسبة ضئيلة جداً من السكان فقط تستفيد بشكل مباشر من 
عمليات الضخ النقدي الهائل من قبل المصارف المركزية 

التي خففت من قيود السيولة ومنعت الإنهيار المالي، فإنَّ
تأثيرها المتفاقم على عدم المساواة في الثروة يبدو أكيداً

.)Petrou, 2021( بدرجة أكبر

من  كبيرة  نسبة  تشارك  أن  توقع  الصدفة  باب  من  ليس  )4(
Ortiz( البلدان في حزم تقشف متشددة في وقت لإحق

.)and Cummins, 2021

Costantini انظر  للمفاهيم  تاريخي  للحصول على سرد  )5(
.)2018(

انظر تقرير التجارة والتنمية، 1994 وتقرير التجارة والتنمية،  )6(
Wade, ؛Storm and Naastepad, 2005 1996، وأيضاً

.2014

"تشبه  اقتصادات  بأنها  الدولي  النقد  صندوق  يعُرِّفها  )7(
سواق الدولية".

ئ
سواق الناشئة من حيث الوصول إلى الإ

ئ
الإ

خرى والعملأت 
ئ

سهم الإ
ئ

خرى تقليدياً الإ
ئ

تشمل الإستثمارات الإ )8(
التقاعدية  والمعاشات  والتأمين  والقروض  والودائع 

تفاقم انعدام الأأمن الغذائي في خضم ارتفاع أسعار المواد الغذائية طار 4-1 الأإ

يبدو أنَّ الهدف العالمي المتمثل في تحقيق "القضاء على الجوع" بحلول عام 2030 )الهدف 2 من أهداف التنمية 
المستدامة( أضحى أبعد منالإً مع ازدياد عدد الإئشخاص الذين يواجهون انعدام الإئمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدات 
غذائية وتغذوية وسبل كسب عيش بشكل عاجل. وفي عام 2020، واجه ما لإ يقل عن 155 مليون شخص، عبر 55 ولإية قضائية، 
هذا  ويمثل  أو أكثر()28(.  ق  المنسَّ طار  الغذائي/الإإ الإئمن  لمراحل  المتكامل  التصنيف  من   3 )المرحلة  أو أسوأ  غذائية  أزمة  حالة 
الرقم زيادة بنحو 20 مليون شخص عن عام 2019 وبنسبة 50 في المائة على وجه التقريب عن عام 2016. ومن حيث القيمة 
المطلقة، اتسم الحال بالحدة بوجه خاص في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان واليمن حيث تم تصنيف 
ما لإ يقل عن مليوني شخص في كل بلد في مرحلة طوارئ أو أسوأ )المرحلة الرابعة أو أكثر من التصنيف المتكامل لمراحل الإئمن 
 .)FSIN and GNAFC, 2021( نقاذ الإئرواح وسبل العيش ق(، وهو أمر يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لإإ طار المنسَّ الغذائي/الإإ
45 بلداً على الصعيد العالمي، من بينها 34 بلداً في أفريقيا، و9 بلدان في آسيا، و2 وتقدر منظمة الإئغذية والزراعة )2021b( أنَّ

في أمريكا اللأتينية والكاريبي، ستحتاج إلى مساعدة خارجية بسبب انعدام الإئمن الغذائي الحاد.

ولئن كان الجوع يعزى في المقام الإئول إلى الصراع في غالب الإئحيان، فإنَّ اضطراب المناخ والصدمات الإقتصادية التي 
تفاقمت بسبب جائحة كوفيد19-، زادت الوضع سوءً على سوء. وفي هذا السياق، ارتفعت أسعار الإئغذية الدولية منذ الربع الثاني 
من عام 2020 بعد 5 سنوات من الإستقرار النسبي؛ وارتفع مؤشر منظمة الإئغذية والزراعة الشهري لإئسعار الغذاء باطراد بنسبة 
37 في المائة بين أيار/مايو 2020 )وهو أدنى مستوى له منذ 4 سنوات( وأيار/مايو 2021 )وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات(.

وفي الإئسواق المحلية، كان لزيادة أسعار المواد الغذائية، وبوجه خاص في البلدان المعتمدة على الإستيراد التي شهدت 
انخفاضاً في قيمة العملة، تأثير كبير في حصول الإئسر المعيشية على الغذاء. وفي موازاة ذلك، كثيراً ما قيدت المالية العامة 
المتضررة قدرة الحكومات على دعم الإئسر المعيشية الضعيفة مع ازدياد الإحتياجات. وفي هذا السياق، شهدت ستة بلدان، هي 
الإئرجنتين والبرازيل وجنوب السودان وزيمبابوي والسودان ونيجيريا بلوغ أسعار سلعة غذائية أساسية واحدة أو أكثر مستويات 

.)FAO, 2021a( مرتفعة بشكل غير طبيعي في منتصف عام 2021، مما قد يؤثر سلباً في الحصول على الغذاء

وبوجه عام، أصبحت الإئزمات الغذائية تطول بشكل متزايد وباتت القدرة على التعافي من الإئحداث السلبية الجديدة 
أصعب. ومن المتوقع أن تؤدي الصراعات وجائحة كوفيد19- والإإجهاد الإقتصادي المطول إلى إطالة أمد الإئزمات الغذائية إلى 

ما بعد عام 2021.
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والإئتمانات التجارية والسلف وخطط الضمان، فضلأً عن 
حقوق السحب الخاصة.

صول 
ئ

أدى هذا التوسع والتغيرات في تكوين الإلتزامات والإ )9(
الإئجنبية للأقتصادات الناشئة إلى تضخيم قابلية إجمالي 
الإئصول والخصوم الخارجية ومراكز صافي الإئصول الإئجنبية 
مما أدى  الصرف،  وأسعار  الإئصول  أسعار  في  للتغيرات 
إلى نقل كبير للثروة والدخل من الإقتصادات الناشئة إلى 
الإقتصادات المتقدمة النمو )انظر تقرير التجارة والتنمية، 

.))Akyüz, 2021(2019 و

السيد  كلمة  صول؟ 
ئ

الإ إدارة  )Haldane A )2014. عصر  )10(
بنك  المالي.  التنفيذي للأستقرار  المدير  أندرو هالدين، 
إنكلترا، في كلية لندن للأئعمال التجارية. لندن. 4 نيسان/

أبريل.

ونكتاد، استناداً إلى Refinitiv. انظر أيضاً
ئ

حسابات أمانة الإ )11(
ونكتاد )2021( وصندوق النقد الدولي )2021(.

ئ
الإ

الواردة في النص  رقام 
ئ

ما لم يذكر خلأف ذلك، تمثل الإ )12(
حسابات أجرتها أمانة الإئونكتاد استناداً إلى البنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي والمصادر الوطنية.

https://www.imf.org/en/About/FAQ/ انظر )13(
.sovereign-debt

ويونيو/حزيران 2021،  مارس/آذار 2020  بين  الفترة  في  )14(
قراض المرتبط بكوفيد–19 من قبل صندوق النقد  بلغ الإإ
https:// )انظر:  دولإر  مليار   113 بلداً  85 إلى  الدولي 
www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-
البنك  التزم  حين  في   ،)Lending-Tracker#REGION
الدولي بتقديم 104 مليارات دولإر للفترة بين نيسان/أبريل 
2020 وحزيران/يونيه 2021. ووفقاً للبنك الدولي، كان هذا 
نمائية  لإرتفاع التزامات جميع المصارف الإإ الإلتزام مناظراً
https://www. :المتعددة الإئطراف الإئخرى مجتمعة. انظر
worldbank.org/en/news/factsheet/2020/10/14/

.world-bank-covid-19-response

 .2020 غلأق الكبير في ربيع عام ول بالإإ
ئ

يتعلق الإنخفاض الإ )15(
ووقع الإنخفاض الثاني خلأل الربع الإئول من عام 2021، 
بعض  في  الجديدة  غــلأقــات  الإإ من  مزيج  عن  معبراً 
الإقتصادات الكبيرة، إلى جانب التباطؤ الموسمي التقليدي 
في التجارة الدولية الذي يحدث خلأل الشهرين الإئولين 

من العام.

)IATA )2021 لخطوط الجوية، المرصد المالي، أيار/مايو.  )16(
https://www.iata.org/en/iata- يمكن الإطلأع عليه في
repository/publications/economic-reports/airlines-

.financial-monitor---may-2021/

)World Bank )2021a. أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى:  )17(
توقعات الفقر الكلي. اجتماع الربيع 2021. مجموعة البنك 
الدولي، واشنطن العاصمة )World Bank )2021b. الشرق 
اجتماع  الكلي.  الفقر  توقعات  أفريقيا:  وشمال  الإئوسط 
الربيع 2021. مجموعة البنك الدولي، واشنطن العاصمة.

المرتبطة  المحفزات  لحزم  المقدر  الحجم  قراءة  عند  )18(
الإقتصادية  الصدمة  مدى  أخذ  المهم  من  بكوفيد–19، 
في حالة كل بلد في الحسبان. وينطبق هذا الحال بصفة 
الإئوروبي  الإتحاد  من  التي هي جزء  البلدان  على  خاصة 
المالية،  المحفزات  حجم  في  التباينات  تستجيب  حيث 
على النحو الذي تم تناوله في الفرع هاء، لإئوجه التفاوت 
في حجم الصدمة التي تحدث للنشاط الإقتصادي في كل 

بلد.

حالت مشاكل توافر البيانات وقابليتها للمقارنة دون تضمين  )19(
بشكل  نمواً  البلدان  أو أقل  الإئصغر  النامية  الإقتصادات 
مباشر، وهو أمر كان سيُظهر مقداراً أكبر من أوجه التفاوت 

رجح.
ئ

على الإ

المتقدمة  الإقتصادات  بين  المتحدة  الولإيات  تختص  )20(
باعتمادها الكبير على التحويلأت المباشرة للدخل في تدابير 
الدعم المالي التي اتخذتها للتصدي لكوفيد–19. وعلى نحو 
ما تناوله الفرع باء، يشير الإعتماد على هذه التحويلأت 
إلى  الجائحة  المعيشية في خضم  للأئسر  الدعم  لتقديم 
أوجه القصور وسوء المعايرة التي تتسم بها نظم حماية 

الرعاية الإجتماعية القائمة في هذا البلد.

للتحليل الإقتصادي،  المتحدة  الولإيات  تقديرات مكتب  )21(
من  الثاني  للربع  )المتقدم(  الإإجمالي  المحلي  الناتج 

عام 2021، الجدول 8.

مريكي 
ئ

الإ الخاصة/الدولإر  السحب  حقوق  صرف  بسعر  )22(
البالغ 0,7026 في 7 تموز/يوليه 2021.

في الوقت الحالي، يمكن استبدال حقوق السحب الخاصة  )23(
بالدولإر الإئمريكي واليورو والرنمينبي والين الياباني والجنيه 

سترليني. الإإ

من  تماماً  الخاصة  السحب  حقوق  استخدام  لإ يخلو   )24(
التكاليف، فعندما تستخدم البلدان )أو تخفض( أرصدتها 
المخصصة من حقوق السحب الخاصة في معاملأت مع 
صندوق النقد الدولي أو البلدان الإئعضاء الإئخرى، تتحمل 
رسم فائدة بسعر غير تيسيري. ويستند صافي مدفوعات 
الفرق  إلى  الدولي  النقد  لصندوق  المستحقة  الفائدة 
بين المخصص التراكمي لحقوق السحب الخاصة للبلد 
المعني وأرصدته الفعلية. وينطبق سعر الفائدة نفسه على 
المخصصات والإئرصدة، على النحو الذي حدده صندوق 
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النقد الدولي استناداً إلى متوسط مرجح لإئسعار الفائدة 
التمثيلية على الديون لمدة 3 أشهر في أسواق المال من 
عملأت سلة حقوق السحب الخاصة الخمس. وفي الوقت 
الحاضر، لإ يبلغ هذا المعدل سوى 0,05 في المائة سنوياً، 
وهو يعبر عن سياسات نقدية تيسيرية قوية في البلدان 

التي تصُدر عملأت سلة حقوق السحب الخاصة.

صيغة حصص صندوق النقد الدولي الحالية هي متوسط  )25(
مرجح للناتج المحلي الإإجمالي )50 في المائة(، والإنفتاح 
المائة(،  في   15( الإقتصادي  والتغير  المائة(،  في   30(
ما يحبذ  وهذا  المائة(.  في   5( الدولية  والإحتياطيات 
بصورة منهجية الوضع الراهن المتمثل في توزيع القوة 
الإقتصادية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية 
بدلإً من تيسير استخدام حقوق السحب الخاصة لتحقيق 
الإئهداف العالمية المتفق عليها ومن بينها التنمية الشاملة 

والمستدامة.

حقوق  ربط  عن  بعيد  أمد  منذ  يدافع  ونكتاد 
ئ

الإ ما فتئ  )26(
.Park, 1973 السحب الخاصة بتمويل التنمية، انظر

أنَّ إلى   Plant and Andrews )2021( يشير  هكذا،  )27(
تدوير  أو إعادة  استخدام  على  تقتصر  التي  المقترحات 
التصدي  لعمليات  "القياسية"  الخاصة  السحب  حقوق 
طار  الحالية لكوفيد–19 ستقتضي إحداث تغييرات في الإإ
القانوني والسياساتي لصندوق النقد الدولي )بما في ذلك 

مواد الإتفاق الخاصة به(.

الغذائي  من 
ئ

الإ لمرحلة  المتكامل  التصنيف  نطاق  يتراوح  )28(
والكادر المنسق بين 1 )لإ شيء/أدنى( و5 )كارثة/مجاعة(.

لوصف  عموماً  يستخدم   T أن  يلأحظ  أن  للقارئ  ينبغي  )29(
القطاع  من  التحويلأت  أي  الضرائب،  أو إجمالي  صافي 
الخاص إلى الحكومة. وهنا يعني التعريف إشارة معاكسة 
بحيث يتم تفسير الفرق dT )كما هو معروض أعلأه( على 

أنه حافز مالي.

يشمل صافي التحويلأت من الحكومة إلى القطاع الخاص  )30(
)بما  الخاص  القطاع  إلى  الحكومية  التحويلأت  مجموع 
للدخل(  المباشرة  والتحويلأت  البطالة  إعانات  ذلك  في 
مطروحاً منها الضرائب والمساهمات في الضمان الإجتماعي 

الحكومي.
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طار 1–1 المرفق: مذكرة منهجية للاإ

تحسب تقديرات G وT في الجدول باء 1–1 على أساس تحليل المتطابقين التاليين. والمتطابقات صحيحة بالقيم الإسمية والثابتة 

على حد سواء؛ في هذه الملأحظة وما لم يحُدد خلأف ذلك، تسُتخدم القيم الثابتة )المتسلسلة(:

نفاق الإستثماري الخاص،  I: الإإ
x
نفاق الإستهلأكي الخاص،  C: الإإ

x
Y: الناتج المحلي الإإجمالي، 

x
Y حيث تمثل 

x
 = C

x
 + I

x
 + G

x
 + NX

x
)1(

NX: صافي الصادرات.
x
نفاق الإستثماري،  G: إجمالي الإستهلأك الحكومي والإإ

x

T: صافي التحويلأت 
x
قراض من قبل القطاع الحكومي العام،  NL صافي الإإ

G x
NL– حيث تمثل: 

G x
 = T

x
 + G

x
 T

x
 = –NL

G x
 – G

x
)2(

نفاق الإستثماري. G: إجمالي الإستهلأك الحكومي والإإ
x
من الحكومة إلى القطاع الخاص)29(، 

G من مجموعات بيانات الحسابات القومية، 
x
بالنسبة لإختيار البلدان الواردة في الجدول باء 1–1، تستخرج البيانات السنوية عن 

NL من الحسابات الحكومية أو البيانات المالية لهذه البلدان.
G x

على النحو الوارد في المعادلة )1(. وبالمثل، تستخرج البيانات السنوية عن 

نفاق الإستثماري مقارنة بالمستوى المتوقع في عام 2020، أولإً،  من أجل تقدير dG، أي المبلغ الإإضافي للأستهلأك الحكومي والإإ

كمتوسط معدل نمو نفاق الإستثماري في عام 2020 يقدر المستوى المتوقع للأستهلأك الحكومي والإإ

:G
2019

على مدى السنوات الثلأث الماضية، 2017 إلى 2019، المطبق على 

:dG
2020

G: كفرق بين القيمة المتوقعة والملأحظة 
2020

ولتقدير dT، أي المبلغ الإإضافي لصافي التحويلأت من الحكومة إلى القطاع الخاص)30( مقارنة بالمستوى المتوقع في عام 2020، 

علــى مــدى  2020                كمعدل متوسط ل أولًإ، يقُدر المستوى المتوقع من صافي التحويلأت في عام

:)GDP
2020

السنوات الثلأث الماضية، 2017–2019، مطبقاً على قيمة الناتج المحلي الإإجمالي في عام 2020 )

:T
2020

dT كفرق بين القيمة المتوقعة والملأحظة ل
2020

و 

dT على أنه T في الجدول باء–1–1.
2020

dG بحسبانه G ويتم تقديم المتغير 
2020

ولإئغراض التبسيط، يتم تقديم المتغير 
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عادة البناء على نحو عادة البناء على نحو أفضل: من أزمة الديون في ثمانينيات القرن العشرين إلى أزمة كوفيد– التاريخ المضطرب لأإ
أفضل: من أزمة الديون في ثمانينيات 

القرن العشرين إلى أزمة كوفيد–19

الفصل 

2

ألف– مقدمة

شارة إلى إعلأن توماس  كان الرئيس رونالد ريغان مولعاً بالإإ

باين الذي كُتب في ذروة الثورة الإئميركية وفيه يقول "لدينا القدرة لبدء 

العالم من جديد". ولئن كان ريغان لم يبدأ الثورة الليبرالية الجديدة 

التي أثارتها الإئحداث الإقتصادية والسياسية المزعزعة خلأل سبعينيات 

القرن العشرين، فإنَّ توليه مقاليد أقوى دولة في العالم، في يناير/

كانون الثاني 1981، كان لحظة حافزة لبروز توافق جديد في مضمار 

السياسات. وتجسد الوعد في مستقبل أفضل للجميع بتحرير رأس 

من  الفعالة  السوق  الحاذقين وقوى  الإئعمال  المتنقل ورواد  المال 

ربقة الرقابة والتنظيم الحكوميين.

وصدر تقرير الإئونكتاد عن التجارة والتنمية في العام نفسه 

وظلَّ شاهداً، طوال العقود الإئربعة اللأحقة، على عواقب توافق الإآراء 

الجديد الذي أخذ ينتشر خارج العالم الإئنجلوسكسوني إلى العالم 

النامي من خلأل مؤسسات دولية عديدة.

وعلى الرغم من الإئدلة الدامغة على أنَّ هذه الحقبة اتسمت 

بأزمات متكررة وبتركيز للثروة والسلطة وتفاقم انعدام الإئمن الإقتصادي 

على نحو غير مسبوق، ما انفك عدد هائل من صناع السياسات يؤمن 

تلقائياً.  نفسها  تصحح  وأنَّها  بطبيعتها  تنافسية  الإئسواق  أنَّ  بفكرة 

وأظهرت هذه العقيدة إلى حد كبير تجاهلأً نزقاً، لإ سيما بين أكثر 

التي تحرك  الفوضوية  للدوافع  المفرطة تشدداً،  العولمة  مناصري 

الإئموال المضاربة وممارسات التمويل الضخم الضارية والقوة المدمرة 

لتحركات رأس المال الطليق عبر الحدود.

ج هذا التجاهل باندلإع الإئزمة المالية العالمية التي  وتوُِّ

الغربية  المصارف  أنشطة  في  أصولها  تجاهل  المستحيل  من  كان 

الكبرى وأجبرت عواقبها المدمرة واضعي السياسات، وقد أصابهم 

الذعر وغشاهم إحساس بالذنب، على التخلي عن بعض رموز التوافق 

المقدسة في مضمار السياسات. ووعدت الحكومات بإعادة البناء على 

نحو أفضل. وأشار اجتماع مجموعة العشرين الذي عُقد في لندن 

في عام 2009 إلى رغبة في تغيير المسار:

لإ يتجزأ وأنَّ النمو يجب  ننطلق من الإعتقاد بأنَّ الإزدهار كلٌ

تقاسمه، لكي يستمر؛ وأنَّ لب خطتنا العالمية للأنتعاش يجب أن 

يتمثل في احتياجات الإئسر الكادحة وفي فرص عملها، لإ في البلدان 

المتقدمة النمو فحسب، بل وفي الإئسواق الناشئة وأفقر بلدان العالم 

أيضاً وألإ تجسد هذه الخطة مصالح السكان اليوم فقط، بل والإئجيال 

القادمة أيضاً.

وفي نهاية المطاف، تبيَّن أنَّ للحكمة التقليدية المتبعة 

أقوى  قبضة  الجاذبة  المالية  الإئسواق  السياسات وقوة  في مضمار 

مما ينبغي، فبحلول نهاية العقد الماضي، تبدد أي أمل في إعادة 

البناء على نحو أفضل.

وبتعريض الإئرواح، شأنها في ذلك شأن سبل كسب العيش، 

للتهديد، أبانت أزمة كوفيد–19 إلى أي مدى أصبح العالم هشا؛ً وكانت 

هذه الإئزمة أيضاً بمثابة تذكير بأنَّنا إن أردنا إعادة البناء بشكل أفضل 

هذه المرة، فإنَّ يد الإئسواق الملية الخفية لن تقدم الإئموال بالقدر 

وسيتطلب  المناسب.  وفي الوقت  الصحيحة  الإئماكن  وإلى  الملأئم 

بدء العالم من جديد بذل مزيد من الجهد الجماعي داخل البلدان 

وفيما بينها.

ويتناول الفرع التالي التحليل الذي قدمه تقرير التجارة 

والتنمية لمواجهة الصدمات والنكسات والإئزمات التي أعاقت التنمية 

خلأل حقبة العولمة المفرطة ويؤكد دعوته الراسخة إلى إدارة الشؤون 

الإقتصادية العالمية على نحو يشمل الجميع. وينظر الفرع جيم في 
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ما يمكن أن يحدث إن عادت مقترحات السياسة العامة التي اعتُمدت 

على نطاق واسع خلأل تلك الحقبة بمجرد انحسار الجائحة، وهو 

يطلق "تحذيراً معتدلإً" بشأن أوجه التفاوت المفرطة التي ستعقب 

ذلك. ويتناول الفرع دال بعض التدابير التي اتخذتها الإقتصادات 

المتقدمة النمو، على وجه الخصوص، خلأل الإئزمة لمعالجة عدم 

المساواة وقوة الشركات الطليقة وأزمة المناخ التي تلوح نذرها في 

الإئفق. ومع أنَّ هذه الخطوات تمضي في الإتجاه الصحيح، فإنَّها 

النامية  البلدان  على  سلبياً  تأثيرها  يكون  وقد  بعيد  إلى حد  مؤقتة 

لإنعدام التنسيق في السياسات. وإن أرُيد لتوافق جديد في الإآراء 

في مجال السياسة العامة أن يتبلور، فلأ بد له من أن يقوم عل أسس 

أمتن. ويسلط الفرع الإئخير الضوء على بعض مواضيع السياسة العامة 

التي ظهرت خلأل أزمة كوفيد–19 وبوسعها أن تحقق ذلك الغرض.

باء– تقرير التجارة والتنمية 
في الأأربعين من عمره

السباحة ضد التيار –1

في عام 1981، كانت الإقتصادات المتقدمة لإ تزال تواجه 

الضغوط الكسادية التضخمية التي أطُلق عنانها في العقد السابق. 

وظلَّت مستويات التضخم والبطالة مرتفعة والإستثمار بطيئاً أو آخذاً

والإرتباك.  القلق  جو  السياسية  التوترات  وفاقمت  الإنخفاض.  في 

وكان الإرتباك بائناً على الصعيد الدولي أيضاً وانقلب توافق الإآراء 

الذي تحقق في بريتون وودز على عقبيه فعلأً بتحرير الدولإر من 

ارتباطه بالذهب وفتح حسابات رأس المال والتحركات المتقلبة في 

تدفقات رأس المال الخاص. وواجهت بعض المصارف الدولية الكبيرة 

مت  قُدِّ التي  الهشة  القروض  المالية بسبب  بالملأءة  تتعلق  مشاكل 

إلى البلدان النامية.

وفي ظل هذه الخلفية، اجتمعت بلدان مجموعة السبعة 

في أوتاوا، في تموز/يوليه 1981، "لتنشيط اقتصادات الديمقراطيات 

على  يتوقف  بذلك  القيام  أنَّ  على  المجموعة  وشددت  الصناعية". 

هزيمة التضخم بتخفيض الإقتراض الحكومي والتحكم في المعروض 

النقدي، في إشارة إلى أنَّ عهد إدارة الطلب على الطريقة الكينزية 

قد ولَّى. وشددت المجموعة أيضاً على أن التنشيط يقتضي إحداث 

يرادات وعلأقات العمل ودعم  تغييرات أساسية في توقعات النمو والإإ

الصناعة وفي اتجاه الإستثمار وحجمه واستخدام الطاقة وتوريدها 

.)G7, 1981(

وإذ أقرت مجموعة السبعة بواقع عالم مترابط و"بالمشاكل 

أيضاً النامية"، أكدت  البلدان  العديد من  الخطيرة في  الإقتصادية 

التزامها بتوطيد عرى التعاون الدولي وأعربت عن رغبتها في مناقشة 

التحديات المشتركة في الإجتماع الدولي المعني بالتعاون والتنمية 

في كانكون في وقت لإحق من ذلك العام.

وخلأل العقد الماضي، خطت بلدان نامية عديدة خطوات 

اقتصادية يعود الفضل فيها إلى ارتفاع أسعار السلع الإئساسية، وعلى 

نحو خاص النفط وازدياد الإستثمار وتسارع النمو. ومع ازدياد الثقة 

الإقتصادية التي تغذي الطموح السياسي المتقد، بدأت في الإئمم 

المتحدة مفاوضات لصياغة نظام اقتصادي دولي يكون أكثر مراعاة 

للتنمية. غير أنَّ الإئسس الهيكلية للعديد من الإقتصادات كانت لإ تزال 

ع انخفاض  واهنة وتبيَّن أنَّ طفرات النمو كانت سريعة الزوال. وشجَّ

تكلفة الديون الحقيقية )من حيث حجم الصادرات اللأزمة لتغطية 

الإقتراض  على  الإئساسية  السلع  أسعار  وارتفاع  الفائدة(  مدفوعات 

بكميات ضخمة من خلأل القروض المصرفية المشتركة. ومع ارتفاع 

أسعار الفائدة بشدة وتباطؤ النمو في البلدان المتقدمة النمو، بدأت 

الضغوط المالية تطل بوجهها في بعض الإقتصادات المثقلة بالديون.

وصدر تقرير التجارة والتنمية الإئول للأئونكتاد في عام 1981

في خضم هذه التيارات الإقتصادية المتغيرة. وحذر التقرير من أنَّ

الظروف العالمية المعززة لجدول أعمال إنمائي طويل الإئجل آخذة 

في الزوال ومن أنَّ الحالة المتدهورة في كثير من البلدان تشير إلى 

"أزمة إنمائية" وشيكة الوقوع. وتمثَّلت الرسالة التي وجهها التقرير 

وغدت موضوعاً متكرراً طوال العقود الإئربعة اللأحقة في أنَّ النمو 

الإئسرع وتيرة في البلدان النامية يعود بفائدة متبادلة على البلدان 

مكثفاً دولياً  تعاوناً  "يتطلب  ذلك  تحقيق  أنَّ  بيد  النمو.  المتقدمة 

وجهوداً متضافرة من جانب الحكومات،؛ إذ لإ يمكن التعويل على 

قوى السوق وحدها لتحقيق التحول المطلوب وإجراء الإإصلأحات 

1981، كانت تلك الرسالة على طرفي نقيض  عام الهيكلية اللأزمة". وفي

مع اتجاه السياسات المتبعة في الشمال)1(.

وأخذت علأمات التغيير في اتجاه السياسة العامة، منذ 

أن أطُلقت عليها تسمية ليبرالية جديدة، تلوح في الإئفق فعلأً في 
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انتخاب  مع  سياسياً  دعماً  اكتسبت  ولكنها  السبعينات،  منتصف 

مارغريت تاتشر في المملكة المتحدة في عام 1979 ورونالد ريغان 

دارة  لإإ تهليل  آخر  التالية)2(. وجاء  السنة  المتحدة في  الولإيات  في 

الطلب على الطريقة الكينزية من حكومة فرانسوا ميتران في فرنسا 

الذي انتُخب قبل بضعة أشهر من صدور التقرير الإئول، ولكن سرعان 

ما حدث تحول إلى التقشف بفعل الضغط الناشئ عن هروب رأس 

المال واتساع عجز الحساب الجاري. وعلى الرغم من الرغبات المعلن 

عنها في أوتاوا، تبيَّن أنَّ مؤتمر قمة كانكون كان إيذاناً بنهاية ما تم 

عندما  الدولي  الإقتصادي  النظام  في  تغييرات  من  عليه  التفاوض 

أوضح الرئيس ريغان أنَّ تركيز إدارته سينصب على دعم السياسات 

المحلية في البلدان الراغبة في "تشجيع الحرية الإقتصادية" لإ على 

إصلأح الهيكل المتعدد الإئطراف القائم آنذاك.

وأشاد التحول الناتج عن ذلك في مجال السياسات بمزايا 

الحكومة المصغرة وبفوائد تحرير الإئسواق من الإنضباط التنظيمي 

والرقابة التنظيمية. ومع رجحان كفة القدرة التنافسية على العمالة 

كمقياس للنجاح الإقتصادي، انتقل التحرير إلى قلب مسرح السياسة 

دعم  على  المتشددة  النقدية  السياسة  دور  بقصر  واقترن  العامة 

التحرر من  الكلي. وكان الوعد المقطوع بسيطاً: فبفضل  الإقتصاد 

تدخل الحكومات، وبوجه خاص من تنظيم تحركات رأس المال الدولية 

المبادرة  روح  المنافسة  ازدياد  ز  سيُحفِّ الإئجور،   – الإئسعار  ودوامة 

والإستثمار ويعزز خلق الثروة، مع انسياب المكاسب المحققة من 

ذلك حتى إلى أفقر طبقات المجتمع وانتشارها على الصعيد العالمي 

بفضل التجارة الحرة وازدياد تدفقات رأس المال.

عقد ضائع –2

دفع  فعندما  تماما؛ً  الإقتصادي مختلف  الواقع  أنَّ  تبيَّن 

بول فولكر )1978(، رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي في الولإيات 

المتحدة، أسعار الفائدة إلى أرقام مزدوجة، حوَّل تعزيز قيمة الدولإر 

وانخفاض الطلب على السلع الإئساسية ضغوط السيولة والضغوط 

المالية في البلدان النامية إلى أزمات ملأءة مالية، فألقى عجز المكسيك 

عن سداد ديونه في عام 1982 بظلأل من الشك على مقترضين سياديين 

آخرين وتسبب هروب رأس المال الخاص في اندلإع أزمات ديون في 

جزء كبير من بلدان الجنوب. وحذر تقرير عام 1982 من أنَّ ازدياد 

النامية  البلدان  على  المنفتحة  المجدية  "السياسات  نطاق  تضييق 

لتعزيز تنميتها" و"تضاؤل روح التعاون الدولي ..."، سيفاقمان أزمة 

التنمية.

الوقت  ر في  الميسَّ الإئطراف  المتعدد  الدعم  وفي غياب 

المناسب، كان لإ مناص من اتخاذ تدابير تقشفية صارمة. وأصبحت 

نمائية يختلف  برامج التكيف الهيكلي، المدعومة بنموذج للسياسات الإإ

كلياً عن النموذج المتوخى في التقرير سُمي في ما بعد "توافق آراء 

واشنطن" )Williamson, 1990(، أمراً مألوفاً في البلدان النامية كشرط 

في  وتم  الإئطراف.  المتعدد  التمويل  على  الحصول  فرص  لتجديد 

التقارير اللأحقة توثيق الإئضرار التي تسببت فيها هذه البرامج وفشلها 

في تهيئة بيئة للأقتصاد الكلي تدعم الإستثمار الطويل الإئجل توثيقاً

وافياً.

النمو تتعافى، برز اقتصاد  البلدان المتقدمة  وإذ بدأت 

ا وصفه فولكر نفسه، بعبارات ملطفة  عالمي مختلف اختلأفاً كلياً عمَّ

إلى حد ما، بأنَّه "التفكك المتحكم فيه للأقتصاد العالمي" الذي أعقب 

تعويم الدولإر. وسيقتضي هذا الإقتصاد العالمي وضع ترتيبات في 

السلطات  بين  للطوارئ"  المتبادل  "التخطيط  التسيير  مجال حسن 

النقدية في الإقتصادات ذات الإئهمية البنيوية تختلف عن تلك التي 

وُضعت في مؤتمر بريتون وودز )Volcker, 1978(. واستندت هذه 

الترتيبات إلى نظام نمو جديد في الولإيات المتحدة يقوده قطاع مالي 

متوسع وصناعات الخدمات ذات الصلة به ودولإر قوي وعجز تجاري 

مستمر وسعي لزيادة الإئرباح في الخارج بزيادة تدفقات الإستثمار 

انقطاع عن  الفكرية والبحث دون  الملكية  الإئجنبي وتشديد حقوق 

مصادر عمالة أرخص.

وأصبح نظام المدفوعات وأسعار الصرف أكثر ترابطاً مع 

حرية حركة رأس المال ونظام التجارة الدولية الذي يعمل من خلأل 

مزيج يتألف من تخفيضات التعريفات الجمركية التي تفاوضت عليها 

إلى حد كبير الإقتصادات المتقدمة النمو بموجب الإتفاق العام بشأن 

الإئحادية  التقديرية  التجارية  الجمركية والتجارة والقيود  التعريفات 

الجانب التي اعتمدتها تلك البلدان نفسها. وتوقع تقرير عام 1984

خطوط الصدع وأوجه التباين التي ستميز المشهد العالمي الناشئ: 

فالدائنون ستكون لهم الإئفضلية على المدينين وكبار المنتجين على 

المنتديات  في  الإئولوية  إعطاء  مع  الإئجور،  على  والإئرباح  صغارهم 

الدولية لمصالح البلدان المتقدمة النمو على مصالح البلدان النامية.

ومن الناحية المثالية، كان ينبغي أن ينطوي التغلب على 

الذي لإ يمكن تحمله على مزيج  الديون  يفرضها عبء  التي  الإئزمة 

من تسريع وتيرة النمو وتخفيض أسعار الفائدة وزيادة تدفقات رأس 

المال بشروط مناسبة. وفي غياب هذه العوامل، أصبح الإفتقار إلى 

إطار جيد التصميم ومحايد لحل مشاكل الديون الخارجية في الوقت 

المناسب يزداد وضوحاً. وقدمت عمليات إعادة الهيكلة المخصصة 

والمراعية للدائنين، بدءاً بخطة بيكر في عام 1985، شكلأً من أشكال 

والتكيف  نفاق  الإإ تخفيض  بعبء  يقترن  المحدودة  الجدولة  إعادة 

الإنكماشي في البلدان المدينة. ورداً على ذلك، اقترح تقرير عام 1986
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عادة هيكلة الديون ويستند  نهجاً بديلأً يقوم على مبادئ جديدة لإإ

فلأس في الولإيات المتحدة وإيقاف خدمة الديون  جزئياً إلى قانون الإإ

مؤقتاً وإنشاء آلية مستقلة لتسوية الديون تكُلف بإعادة هيكلة الديون 

على أساس عادل وفي الوقت المناسب.

ومع انتهاء العقد، خلُص تقرير عام 1989 إلى أنَّ تجاوز 

العقد الضائع يقتضي تخفيف القيود الخارجية المفروضة على النمو 

في البلدان النامية بشكل كبير ووضع عقد اجتماعي جديد )وما يصاحبه 

التكيف  تكاليف تحقيق مزيد من  يتيح تقاسم  من إصلأحات مالية( 

وتشاطر الثمار التي يحققها أي انتعاش لإحق على نحو أكثر انصافاً. 

وبدأ نوع ما من التخفيف مع شروع المصارف التجارية في تصفية 

بعض قروضها بشكل انتقائي وخطة برادي التي أطلقت في عام 1989

وقدمت تخفيفاً أوسع نطاقاً للديون بتحويل القروض غير المسددة 

بلدان  لعودة  الطريق  للتداول، مما مهد  قابلة  أدوات سندات  إلى 

الدولية.  المال  رأس  أسواق  إلى  الدخل  المتوسطة  اللأتينية  أمريكا 

غير أنَّ وضع عقد اجتماعي أكثر إنصافاً لم يكن وارداً.

ميلاد تيار جديد –3

مع تخفيف الضائقة الإقتصادية الحادة – وسقوط جدار 

برلين في تشرين الثاني/نوفمبر 1989 – أضحت ملأمح اقتصاد مفرط 

في العولمة أكثر وضوحاً. وأفسحت إزالة الضوابط التنظيمية المالية 

وفتح حساب رأس المال المجال لشراء الإئصول المالية وبيعها ولحسن 

التسيير لدى حملة الإئسهم وارتفاع مستويات الديون. واستمرت إزالة 

الحواجز الجمركية، غير أنَّ المفاوضات تحولت إلى الإتفاق على قواعد 

نتاج الدولية، مع تشديد تدابير  تدعم تعميق التكامل وانتشار شبكات الإإ

حماية الشركات التي تدير هذه الشبكات. وأفسح الميل إلى خصخصة 

القطاعين  بين  الشراكات  لتعزيز  المجال  للدولة  المملوكة  الإئصول 

العام والخاص وبيئة الإئعمال التجارية التي تجتذب الإستثمار الإئجنبي 

المباشر. وقيل لواضعي السياسات إنه ليس لديهم أسباب وجيهة 

ا  تدعوهم لمناقشة هذه التغييرات )Blair, 2005(، وبوسع البلدان إمَّ

أن "تندمج في الإقتصاد الدولي أو تصبح هامشية فيه، فتزداد تخلفاً

.)Camdessus, 1997( "في مضمار النمو والتنمية

وفتح تفكك الإتحاد السوفياتي مع بداية العقد الجديد 

جبهة أوسع للأإصلأحات القائمة على السوق وبوتيرة أسرع وصفت بأنها 

"علأج بالصدمات". وحذر تقرير عام 1993 من أنَّ الإقتصادات التي 

تمر بمرحلة انتقالية قد تعرضت لصدمة أكثر من تلقيهاً علأجاً. ومع 

ذلك، تم التعهد بنظام عالمي جديد من شأنه، وفقاً لرئيس الولإيات 

المتحدة جورج بوش الإئب، أن يتيح "طرقاً جديدة للعمل مع الدول 

الإئخرى. التسوية السلمية للمنازعات والتضامن ضد العدوان وتخفيض 

Nye,( "الترسانات والسيطرة عليها والمعاملة العادلة لجميع الشعوب

1992(. ووفق تأملأت أحد المراقبين المتحمسين، كان في ذلك إشارة 

.)Fukuyama, 1992( "إلى "نهاية التاريخ

وغدا  الحد.  هذا  إلى  ملزماً  لم يكن  التاريخ  أنَّ  واتضح 

وجه الترابط العالمي المتغير في عالم يسود فيه رأس المال الطليق 

للبلدان  بالنسبة  ولإ سيما  ذلك،  يثيرها  التي  الجديدة  والتهديدات 

النامية، موضوعاً ثابتاً في التقارير اللأحقة. وأوُلي اهتمام خاص للكيفية 

إلى  المال،  التجارة وحساب رأس  بها تحرير  يعرقل  أن  يمكن  التي 

الإقتصادية،  للدورات  المسايرة  والنقدية  المالية  السياسات  جانب 

النمو والتنمية. وأدى اختلأل الإئسعار في الإقتصاد الكلي وتضييق آفاق 

الإستثمار وتغذية الفقاعات في أسعار الإئصول المعرضة للأنهيار ما إن 

تثير التحولإت المفاجئة في اتجاهات السوق تدفقات رأس المال إلى 

الخارج بسرعة وازدياد ضغوط المدفوعات وتؤدي إلى اتخاذ إجراءات 

تقشفية وفقدان الوظائف وتفاقم الفقر. وعلى الرغم من التأكيدات 

القائلة بأنَّ الغلبة ستكون للأبتكار المالي على مخاطر السوق، أبدى 

المشتقة  للأئدوات  السريع  النمو  إزاء  متزايداً  قلقاً  عام 1995  تقرير 

التي تتسبب في مخاطر نظمية قد تفضي إلى انهيار أوسع نطاقاً في 

الإئسواق المالية، في غياب التعاون الدولي.

إلى  الإئموال الإئجنبية مرة أخرى فعلأً  وبدأ تدفق رؤوس 

نامية عديدة،  أمريكا اللأتينية منذ أوائل التسعينات. بيد أنَّ بلداناً 

ولإ سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ظلَّت تعاني من إرث 

أزمة الديون. ولم تبدأ حالتها في التغير إلإ مع مبادرة البلدان الفقيرة 

المثقلة بالديون التي أطلقها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 

عام 1996. وفي الوقت نفسه، غدت المخاطر التي يثيرها التحرير 

المالي السريع واضحة للعيان في بعض أنجح البلدان النامية في 

شرق آسيا. وحذر تقرير عام 1994 من أنَّ تحرير حساب رأس المال 

في تلك المنطقة أدى إلى موجة من التدفقات القصيرة الإئجل إلى 

الداخل )"الإئموال المضاربة"( التي تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة 

الإسمية المحلية ويمكن أن تتدفق إلى الخارج بالسرعة نفسها. ومع 

التوتر الذي انتاب المستثمرين بشأن العجز المتزايد في الحساب 

الجاري وتحوَّل قرون استشعارهم المضاربة إلى الإئسواق المزدهرة 

في الولإيات المتحدة، أدى انعكاس اتجاه التدفقات إلى الضغط على 

أسعار الصرف المحلية. وتبيَّن أنَّ انهيار الباهت التايلندي في تموز/

يوليه 1997 كان شديد العدوى، زاجاً بتايلند وعدة اقتصادات مجاورة 

لها في دوامة مالية مفرغة، ومسبباً ركوداً حاداً. وظلَّت عدوى الإئزمة 

تتفشى عبر الإئسواق الناشئة الإئخرى حتى نهاية العقد.

في  الإئولية  الإستجابة  أنَّ  إلى  عام 2000  تقرير  وخلص 

مضمار السياسات إزاء أزمة شرق آسيا التي نظمتها المؤسسات المالية 
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الدولية إلى حد كبير، كانت شديدة بلأ داع واقترنت بتحميل العبء 

للأئجراء وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفقراء. ولم يبدأ 

الإنتعاش إلإ بعد إلغاء تدابير التقشف والسماح للحكومات بالقيام 

بدور أكثر إيجابية تضمن، في حالة ماليزيا، الإستخدام الفعال لضوابط 

انتقائية على رؤوس الإئموال. ومن الدروس الإئساسية المستخلصة من 

هذه التجربة أنَّ الإعتماد المفرط على الموارد والإئسواق الإئجنبية في 

اقتصاد عالمي متسم بالإئمولة يجعل آفاق النمو عرضة للصدمات 

الخارجية، حتى في البلدان النامية التي لديها سجل نمو قوي.

تباطؤ النمو الأقتصادي العالمي، 1971–2020 الشكل 2–1

)المتوسط الهندسي السنوي والعقدي، نسبة مئوية(

4-

3-

2-

1-

0

1

2

3

4

5

6

7

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

3,93,13,0

3,0

2,3

نتاج تقرير التجارة والتنمية. أمانة الإئونكتاد ، استناداً إلى قاعدة بيانات إحصاءات الإئونكتاد وسلسلة الناتج العالمي لإإ المصدر:

تسعينيات  كانت  النمو،  المتقدمة  البلدان  أوساط  وفي 

الذي  الركود  أفسح  فقد  أمريكا،  فيه  سادت  عقداً  العشرين  القرن 

لم يدم طويلأً في بداية العقد المجال أمام نمو أقوى مرتبطِ بسياسة 

المعلومات  تكنولوجيا  لثورة  المصاحبة  وبالنشوة  تيسيرية  نقدية 

نتاجية والعمالة بينما بقيت  والإتصالإت؛ فازدادت الإستثمارات والإإ

الضغوط التضخمية ضعيفة. وارتفعت سوق الإئسهم ارتفاعاً حاداً

"الفوران  التحذير من  إلى  الفيدرالي  دفع رئيس مجلس الإحتياطي 

غير العقلأني" وإن لم يبد أي حماس لكبح جماحه. وعلى النقيض 

من ذلك، عانى الإتحاد الإئوروبي من تراجع أطول أمداً وهو يغالب 

صعاب معاهدة ماستريخت التي اعتمدت منذ وقت قريب. بيد أنَّ

الإنتعاش الضعيف الذي حدث في منتصف التسعينات أمد قطاعاً

نشاء اتحاد عملة في إطار  فرعياً من هذه الكتلة بما يكفي من الثقة لإإ

اليورو في نهاية العقد. وعلى النقيض من ذلك، لم تتمكن اليابان 

من إيجاد مسار تكيف مستدام بمنأى عن الكساد المالي الهائل الذي 

قدام  حدث في نهاية العقد الماضي حيث ظلَّت دورات الإإحجام والإإ

القصيرة الإئمد تعوق النمو طوال العقد.

وإلى جانب هذه الإئشكال غير المتكافئة من أداء النمو، أثقل 

استمرار ارتفاع معدلإت البطالة وتراجع الصناعة المتسارع الخطى 

كاهل واضعي السياسات في جميع البلدان المتقدمة النمو. وتبيَّن 

أنَّ التكيف مع قوى السوق لم يكن بالسلأسة التي توحي بها الكتب 

الدراسية، فخلَّف جيوباً من الفقر والحرمان حتى مع انتعاش النمو. 

يعاز الذي اكتسب رواجاً سياسياً في ذلك  ورفض تقرير عام 1995 الإإ

الوقت بأنَّ التجارة المتنامية مع البلدان النامية هي العلة الرئيسية، 

مسلطاً الضوء، بدلإً من ذلك، على خليط يتألف من ضعف الطلب 

ونمو الإستثمار غير المتكافئ وإلغاء القيود التنظيمية في سوق العمل 

الناجم عن خيارات السياسات المتوافقة مع اقتصادات هذه البلدان 

أنَّ تخفيض  التقرير من  أمولة. وحذر  تزداد  اقتصادات  التي غدت 

الإئجور سعياً لتعزيز القدرة التنافسية لن يؤدي إلإ إلى ازدياد ظروف 

العمالة وهنا على وهن بتخفيض الطلب المحلي.

وبوجه عام، لم يسجل متوسط النمو العالمي السنوي في 

التسعينات تحسناً ملموساً على مدى العقد السابق على الرغم من 

ارتفاع تدفقات رؤوس المال بمقدار كبير )الشكل 2–1(. وظلَّ معدل 

النمو للفرد في العديد من البلدان النامية متخلفاً عن الإقتصادات 

المتقدمة النمو، مشيراً إلى استمرار تخلف هذه البلدان عن الركب 

واستمرار  آسيا  جنوب  في  النمو  انتعاش  أنَّ  بيد   .)1–2 )الجدول 

الإآخذة  الصين  الإآن  يشمل  نحو  على  آسيا،  في شرق  القوي  النمو 

في التحول بسرعة، كان إيذاناً بأنَّ المشهد الإقتصادي الدولي آخذ 

في التغير.
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تقرير التجارة والتنمية، 2021
نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

الفائزون والخاسرون –4

على  يهيمن  الفعالة  الإئسواق  في  الإعتقاد  لإ يزال  بينما 

الإقتصادات  في  الحكومات  بدأت  الإقتصادية،  السياسات  وضع 

المتقدمة النمو تشعر بالقلق من استمرار الإختلألإت في الإقتصاد 

العالمي. وشكَّلت الإختلألإت التجارية وما صاحبها من عدم استقرار 

الكلي  الإقتصاد  سياسات  مواقف  في  الإتساق  انعدام  بسبب  مالي 

مستمراً بينها شاغلأً  وفيما  الرئيسية  النمو  المتقدمة  البلدان  داخل 

حساب  في  المتزايد  الفائض  وأثار  الثمانينات.  خلأل  التقرير  في 

اليابان الجاري قلقاً خاصاً في الولإيات المتحدة وأدى إلى سلسلة 

الدولية  التجارة  في  اضطراباً  أحدثت  المخصصة  الإستجابات  من 

اتساعاً الإختلألإت  وازدادت  فعال.  دولي  تنسيق  انعدام  ظل  في 

في التسعينات على خلفية التباينات المستمرة في السياسات التي 

تفاقمت بسبب النجاح الذي حققته الصادرات في اقتصادات شرق 

عن  الناجمة  العالمية  الإختلألإت  وأبانت  التصنيع.  الحديثة  آسيا 

ذلك انعدام التنسيق في السياسات في عالم ما برح يزداد ترابطاً، 

وهو أمر حذر تقرير عام 2000 من أن تسويته ستكون على الإئرجح 

بطريقة غير منظمة وفي غير صالح البلدان النامية. وثابرت التقارير

اللأحقة، حتى اندلإع الإئزمة المالية العالمية، على التحذير من خطر 

الهبوط المحفوف بالمصاعب.

متوسط النمو السنوي للفرد، حسب المنطقة، 1951–2020 الجدول 2–1

)تعادل القوة الشرائية(

العالم

البلدان المتقدمة 
النمو )M49 بما 

في ذلك جمهورية 
كوريا(

البلدان النامية 
)M49(آسيا الوسطى

شرق آسيا )بما 
في ذلك اليابان 

جنوب آسياوجمهورية كوريا(
جنوب شرق 

آسيا

غرب آسيا 
)بما في ذلك 

إسرائيل(
أمريكا 

اللأتينية
شمال 
أفريقيا

أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى

1959–19513,03,62,85,11,42,54,12,32,61,9

1969–19603,54,43,15,42,81,94,72,66,81,9

1979–19702,62,43,63,91,24,24,63,52,10,9

1989–19801,02,00,80,5-4,02,03,12,8-0,3-1,4-0,9-

1999–19901,01,12,24,7-2,93,33,41,11,20,80,6-

2009–20002,41,84,06,94,64,53,72,41,62,52,4

2019–20102,11,73,04,33,54,74,22,10,80,21,4

20204,5-4,6-3,9-2,0-0,3-6,7-4,4-4,4-7,9-5,8-4,7-

2008–20002,92,54,37,54,94,64,03,12,22,82,6

https://www.conference-board.org/data/economydatabase/total- قاعدة بيانات الإقتصاد الكلي. انظر The Conference Board )April 2021( المصدر:

.economy-database-productivity

ووعد منطق التجارة الحرة البلدان النامية بمكاسب جمة. 

غير أنَّ أكثر من عقد انقضى على الإنفتاح السريع ولم يشهد تسجيل 

النامية،  البلدان  من  قلة  إلإ في  الإستدراكي  النمو  من  قوي  سجل 

الثمانينات  من  الضائع  العقد  امتد  بينما  آسيا،  من شرق  ولإ سيما 

إلى السنوات الإئولى من العقد الجديد في المناطق الإئخرى. وبدأ 

تساؤلإت  يثير  "المعجزة"  الإقتصادات  حققته  الذي  الشاذ  النجاح 

وعزت  السياسات.  مجال  في  واشنطن  من  القادمة  المشورة  بشأن 

دراسة رئيسية أجراها لبنك الدولي بتكليف من الحكومة اليابانية نجاح 

هذه الإقتصادات إلى اعتمادها بقوة سياسات مراعية للأئسواق )تؤيد 

ولكن  الإئخرى(.  النامية  للبلدان  البنك  أسداها  التي  المشورة  ضمناً 

سرعان ما اعترضت على هذه الرواية مجموعة متنامية من البحوث 

العلمية التي سلطت الضوء على الدور الرئيسي للتجارة الإستراتيجية 

في  القوية  التنموية  الدول  تستخدمها  التي  الصناعية  والسياسات 

تواجهها  التي  التنافسية  المثالب  وتعويض  الهيكلي  التحول  تعزيز 

شركاتها في الإئسواق الدولية. وأكدت البحوث التي أجراها الإئونكتاد 

نفسه والمقدمة في تقارير مختلفة أنَّ تدابير السياسة العامة النشطة 

ساعدت على تفعيل علأقة قوية بين الربح والإستثمار والتصدير في 

المؤسسات  الضوء على دور  آسيا وسلطت  اقتصادات شرق  أنجح 

العامة الفعالة الراغبة في الحوار مع القطاع الخاص وذات القدرة 

على ذلك ولديها حيز سياساتي كافٍ لدعم الإئعمال التجارية وتوجيهها 

للأستثمار  سريعة  وتيرة  لتحقيق  سعياً  الإقتضاء،  عند  ومعاقبتها، 

والإرتقاء التكنولوجي.

ويتعارض الإعتراف بوجود خاسرين داخل البلدان وفيما 

بينها وفائزين في عالم آخذ في العولمة مع منطق التناضح الذي 

الدولي  المجتمع  إبداء أجزاء من  السوقية. ومع  الإئصولية  له  تروج 
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قلقها من أن يهمل التركيز الضيق على ظروف النمو التحدي الإئوسع 

المتمثل في "تهيئة بيئة مواتية للناس للتمتع بحياة طويلة وصحية 

وخلأقة" )UNDP, 1990(، برزت "التنمية البشرية" بحسبانها موضوعاً

هاماً خلأل التسعينات. وساعد على توسيع نطاق مناقشة السياسات 

التي  التحديات  على  حصراً  ركز  إلإ إنَّه  الدولية،  التنمية  دوائر  في 

يفرضها الفقر المدقع والحرمان الإجتماعي على صعيد السياسات. 

وقد خالف تقرير عام 1997 هذا النهج من التفكير بتحويل المناقشة 

إلى من  الفقر(  )تحدي  الإقتصادي  الهرم  ممن يعيشون في أسفل 

يعتلون قمته، مسلماً بأنَّ اتساع فجوات الدخل أصبح متأصلأً في 

العولمة المفرطة وأنَّ سلوك نخبة تزداد انفصالإً عن الواقع ونفوذها 

قوامها أسر معيشية وشركات على حد سواء، يؤثر تأثيراً غير متناسب 

في اتجاه الإقتصاد الإئعم وفي آفاقه.

البلدان  في  المساواة  عدم  ازدياد  اتجاه  التقرير  ل  وفصَّ

على جميع مستويات التنمية وما صاحبه من تقلص شديد للطبقة 

المتوسطة في الشمال في الوقت الذي تزداد فيه البلدان المتوسطة 

الدخل الواقعة في الجنوب تخلفاً عن الركب. وأوضح التقرير أنَّ أفضل 

تفسير لذلك يتمثل في مجموعة من القرارات المتعلقة بالسياسات، 

ولإ سيما السياسات الإقتصادية الكلية المتشددة والتحرير السريع، 

وقواعد الجديدة الإقتصاد الدولي الجديدة التي تحبذ رأس المال 

الطليق وتمارس ضغوطاً نزولية على الإئجور.

وتمثَّل الوجه الإآخر من هذه الإتجاهات في ارتفاع حصة 

الإئرباح في الدخل القومي، ولكنه أدى، بدلإً من تحقيق الدفع الموعود 

نتاجي، إلى نقص في الطلب الإإجمالي وارتفاع مستويات  للأستثمار الإإ

الديون وتباطؤ النمو، مع تحويل المستثمرين انتباههم من الإقتصاد 

نتاجي إلى شراء الإئصول القائمة وبيعها، فأطلَّ الإقتصاد الريعي  الإإ

بوجهه. وحذر التقرير من أنَّ الهشاشة الإقتصادية والتوترات السياسية 

الناجمة عن ذلك سيؤديان في نهاية المطاف، إن ترُكتا دون رادع إلى 

رد فعل عنيف ضد العولمة. وكانت المظاهرات العنيفة التي اندلعت 

الثاني/ العالمية في سياتل في تشرين  التجارة  اجتماع منظمة  في 

نوفمبر 1999 علأمة مبكرة على ازدياد السخط.

النمو ينتعش والأختلالأت تتسع –5

على غرار ما كان متوقعاً في التقارير السابقة، لم تصبح 

إنَّ بل  فحسب،  للتقلبات  أكبر  مصدراً  المتحررة  المالية  الإئسواق 

التكامل الإقتصاد العالمي المتزايد يعني أيضاً أنَّ الصدمات )الحقيقية 

والمالية على حد سواء( تنتقل بسرعة أكبر عبر القطاعات والبلدان 

والمناطق. وفي الوقت نفسه، لإ تزال البلدان النامية تدُفع رغم أنفها 

إلى تفكيك الضوابط على رؤوس المال بناء على وعد بزيادة كفاءة 

السوق. وكان في ما يسمى بأزمة تيكيلأ التي ضربت سوق السندات 

المكسيكية في عام 1994 مؤشراً على أنَّ عدم الإستقرار المالي قد 

ينتشر من "الإئسواق الناشئة")3(، في حين أدى انهيار إدارة رأس المال 

على المدى الطويل في عام 1998 – الذي تعرض له بشكل مفرط 

لسوق السندات الروسية – إلى لفت انتباه واضعي السياسات إلى 

دور الصناديق التحوطية في نقل العدوى. وفي كلتا الحالتين، أثبتت 

نقاذ السريعة التي قامت بها السلطات النقدية في الولإيات  عمليات الإإ

المتحدة نجاحها. بيد أنَّ انهيار شركات الدوت كوم في عام 2000 الذي 

استمر حتى عام 2001 استوجب رداً أكثر فعالية من مجلس الإحتياطي 

رهابي على نيويورك وواشنطن(،  الفيدرالي )تكثَّف بسبب الهجوم الإإ

إلى جانب المصارف المركزية الإئخرى، التي خفضت أسعار الفائدة 

بسرعة وضخت السيولة على نطاق واسع ولفترة طويلة في محاولة 

لتحقيق الإستقرار في الإئسواق المالية وإنعاشها.

إلى  وامتدت عمليات الضخ الواسعة النطاق هذه أيضاً 

الداخل؛  إلى  المال  رأس  تدفقات  زيادة  من خلأل  النامية  البلدان 

إذ أصبح المستثمرون أقل نفوراً من المخاطر وهو يبحثون عن عائدات 

أعلى. وتعزز الشعور بعودة التفاؤل الإقتصادي بتأكيد عضوية الصين 

في منظمة التجارة العالمية الى جانب انتعاش التجارة العالمية. ولإئول 

مرة منذ سبعينيات القرن العشرين، أظهر النمو في مختلف أنحاء 

الجنوب انتعاشاً متزامناً وبدأت أعداد الفقر في الإنخفاض بعد طول 

انتظار، وإن كان انخفاضها السريع في الصين السمة الغالبية عليها. 

أصبحت  التي  والمتزايدة  المرتفعة  الإئساسية  السلع  أسعار  ت  وغذَّ

تعُرف باسم "الدورة الفائقة" النمو في مختلف البلدان النامية. ومع 

تباطؤ النمو في الإقتصادات المتقدمة، بدا وكأن التقارب الموعود 

منذ أمد بعيد – أي تضييق فجوات الدخل بين البلدان المتقدمة 

النمو والنامية – سيحدث بعد طول انتظار.

ومع انخفاض أسعار الفائدة وانتعاش الإئسواق المالية، 

أقنع واضعو السياسات في البلدان المتقدمة النمو أنفسهم بأنهم 

اكتشفوا السر المصون لإستقرار الإقتصاد الكلي، فأعلن بعض الخبراء 

 )Bernanke, 2004( "عن حلول "اعتدال كبير )الإقتصاديين )بأثر رجعي

وأعلن البعض الإآخر نهاية الكساد الإقتصادي )Lucas, 2003(. وأشار 

رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي ألإن غرينسبان )2005(، إلى أنَّ مزيجاً

بداع المالي وبعد نظر الذي تحلى به البنك المركزي أفسح  من الإإ

مجالإً ليد آدم سميث الخفية لتحقيق الإستقرار والحيوية في الإقتصاد 

العالمي برمته.

ويكمن السؤال الرئيسي في معرفة إن كانت هذه الإتجاهات 

وثيقاً ارتباطاً  السياسات  وضع  عملية  ارتباط  تزايد  ففي  مستدامة، 

بحسابات الإئسواق المالية غير المنظمة وآفاق استثمار رأس المال 
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التي ما برحت تزداد قصراً مدعاة للتشكك في ذلك. وعلى  الطليق 

غرار ما ورد في تقرير عام 2001، فشلت مبادرات مختلفة اتخُذت 

يجاد نظام لحسن التدبير الدولي يتوافق مع أسعار  في محافل شتى لإإ

الصرف المرنة وتدفقات رأس المال الواسعة النطاق في إحراز تقدم 

امتداد  يضارع  الإئطــراف  متعدد  نظام  انعدام  وفي ظل  ملموس. 

تشديد  فيه  يتعايش  مزدوج  نظام  ظهر  العالمية،  المالية  الإئسواق 

إزاء  نهج متساهل  اتباع  النامية مع  البلدان  الرقابة والضوابط على 

سياسات البلدان المتقدمة النمو ذات الإئهمية النظمية التي ترُك أمر 

التحكم في نظمها المالية المحلية، بما فيها الدائنون الدوليون من 

القطاع الخاص، لترتيبات طوعية. وخلص التقرير إلى أنَّ هذا النظام 

معرَّض للأئزمات ويتنافى مع احتياجات البلدان النامية في آن واحد.

الإإصلأح  لمقترحات  تناوله  معرض  في  التقرير،  ودعا 

إلى  التنمية،  الدولي في خدمة  التمويل  إلى جعل  الرامية  السابقة 

تحسين المراقبة المتعددة الإئطراف وتنسيق السياسات الإقتصادية في 

شراف  الإقتصادات الرئيسية وتنظيم التدفقات الرأسمالية الدولية والإإ

التمويل  ذلك  بما في  الرسمي،  التمويل  وزيادة  أقوى  بشكل  عليها 

بشروط ميسرة، واتباع أساليب جديدة في إدارة الديون وإعادة هيكلتها 

بطريقة أكثر عدلإً وفي الوقت المناسب وزيادة الإتساق في صياغة 

نمائية، بما في ذلك تقليص  السياسات المتعلقة بالشؤون المالية والإإ

شروط السياسات المرتبطة ببرامج التكيف بشكل كبير.

وازدادت الشواغل أيضاً بشأن حسن تسيير التجارة الدولية. 

وناقش تقرير عام 1996 النتيجة الغامضة لجولة أوروغواي وخلص 

البلدان  تحققها  أن  يتوقع  التي  المكاسب  أنَّ  إلى  عام 1999  تقرير 

النامية اتسمت بالمبالغة بسبب مزيج من الحواجز غير الجمركية التي 

حدت من النفاذ إلى الإئسواق الشمالية والتدابير التجارية المختلفة 

التي قلَّصت حيز سياسات هذه البلدان العامة. بل إن َّالفجوة بين 

ما أسماه تقرير عام 2002 "جدل النظام الإقتصادي الدولي الليبرالي 

نتاج الدولية. ولئن  والواقع" باتت أكثر وضوحاً مع انتشار شبكات الإإ

كانت المشاركة في هذه الشبكات قد أتاحت للبلدان النامية فرصاً

المدخلأت  في  كبيرة  زيادة  على  اعتمدت  فإنَّها  للتصدير،  جديدة 

الوسيطة المستوردة وعلى التضحية بحيز السياسات للشركات الكبيرة 

التي تدير هذه الشبكات – أي خصخصة عملية حسن التسيير على 

نحو أضحى معه قيام البلدان المشاركة في هذه الشبكات بالتنويع 

في أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى يزداد صعوبة.

وخلص تقرير عام 2002 إلى أنَّ البلدان النامية أصبحت 

الإآن تتاجر أكثر من ذي قبل، بيد أنَّ الكثير منها بات يحقق مكاسب أقلَّ

من هذه التجارة. ولم تفعل جيوب الصناعة التحويلية ذات الصلأت 

القليلة بالإقتصاد المحلي الإئوسع نطاقاً شيئاً يذُكر لتعزيز العمالة 

التحرير  وتيرة  وأدت  نتاجية.  الإإ ونمو  المضافة  والقيمة  والإستثمار 

السريعة، في بعض الحالإت، على نحو ما تناوله تقرير عام 2003، 

إلى "تراجع التصنيع قبل الإئوان" حيث شهدت البلدان انخفاضاً في 

حصص العمالة في الصناعة التحويلية والناتج بمستويات متدنية 

نسبياً من الدخل وتدنياً إلى أنشطة أقل اعتماداً على كثافة التكنولوجيا.

يجابية في هذا الصدد أنَّ قصة النمو في  ومن الإئمور الإإ

شرق آسيا أظهرت أنَّ توطيد عرى التجارة وتدفقات الإستثمار على 

قليمي ينطوي على فوائد محتملة ويزيد احتمال أن يساعد  الصعيد الإإ

التعاون والتكامل  إلى جنب مع توطيد  الترتيبات، جنباً  تكرار هذه 

فيما بين بلدان الجنوب، في الحفاظ على زخم النمو في الجنوب. 

ودرست مختلف التقارير الفرص والتحديات، مشددة على أنها ينبغي 

الإ تتُخذ بديلأً عن الترتيبات المتعددة الإئطراف الفعالة ومحذرة من 

حيز  تقليص  في  الترتيبات  هذه  استمرت  إن  سيضعف  تأثيرها  أنَّ 

السياسات باتفاقات تجارية واستثمارية سيئة التصميم وشروط إقراض 

مفرطة والإستمرار في تشجيع تدفقات رأس المال المسايرة للدورات 

الإقتصادية.

إنها سمة لأ خلل –6

أن  من  مخاوف  أخرى  مرة  التقرير  أثار  عــام 2007،  في 

تشكل الإختلألإت العالمية المستمرة، مقرونة بوجود أعداد ضخمة 

من المستثمرين المؤسسيين ذوي النفوذ العالي المتمتعين بوضع 

يمكنهم من الإستفادة من تحركات أسعار الإقتصاد الكلي في جميع 

البلدان ومن التأثير فيها إلى حد ما، مخاطر نظمية على الإقتصاد 

العالمي. وإلى جانب الإئدوات المالية المعقدة التي أطلقت الوعد 

بنشر أثر الإستثمارات المحفوفة بالمخاطر والسعي إلى تحقيق عائدات 

تتجاوز النمو في الإقتصاد الحقيقي بمقدار كبير، أصبح خطر "الفوران 

غير العقلأني" سمة دائمة من سمات اقتصادات الإئمولة، جنباً إلى 

التنظيم في ضبط  الذاتية  الإئسواق  الذي شاب  القصور  جانب مع 

هذا السلوك.

واتضح أنَّ ذلك التحذير كان حصيفاً، فقد ذهب التفاؤل 

في الإئلفية الجديدة أدراج الرياح بسبب الإئزمة المالية التي كانت نذرها 

تلوح في الإئفق منذ آب/أغسطس 2007 واندلعت في الإقتصاد العالمي 

مع انهيار ليمان براذرز في أيلول/سبتمبر 2008. وكانت هذه الإئزمة 

ثمرة لنظام مالي اتسم بدرجة عالية من الإستدانة وأصبح غير مقيد 

بالإقتصاد المنتج، وإن شكلت الممارسات المتهورة بشكل متزايد في 

سوق الرهن العقاري في الولإيات المتحدة حاضنة لها. وكان التأثير 

بدافع  البيع  إلى  المستثمرون  ومدمراً على حدٍ سواء، فلجأ  سريعاً 

تفشي  ومع  ممكن.  أدنى حد  إلى  الخسائر  تقليل  في  آملين  الذعر 
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العدوى المالية في الإئسواق والقارات، دلف الإقتصاد العالمي إلى 

حالة ركود للمرة الإئولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وجاء الحكم دون إبطاء، فقال آلإن غرينسبان، وقد أصابه 

"خللأً"  اكتشف  إنَّه  الكونغرس،  في  استماع  جلسة  في  الإكتئاب، 

أصاب تفكيره بشأن مزايا الإئسواق الحرة، في حين أبلغت مجموعة 

من الإقتصاديين المرموقين في المملكة المتحدة الملكة بأنَّ "فشلأً

أصاب الخيال الجمعي للعديد من النابهين". وخلص رئيس صندوق 

النقد الدولي، دومينيك شتراوس كان، بشكل أقرب إلى الصواب، إلى أنَّ

الإئزمة "دمرت الإئسس الفكرية للسنوات الخمس والعشرين الماضية".

إجراءات  تتطلب  النطاق  بهذا  عالمية  أزمة  نَّ 
لإئ وإدراكاً

جماعية تتجاوز جهود نادٍ صغير من القوى الإقتصادية الغربية، تم 

توسيع نطاق الإستجابة لتشمل الإقتصادات الناشئة الرئيسية جنباً إلى 

جنب مع مجموعة العشرين الجديدة. ودعت مجموعة العشرين، في 

اجتماعها في لندن في نيسان/أبريل 2009، إلى توسع مالي منسق على 

نطاق واسع لإستئصال جذور الإئزمة. وكانت إدارة الولإيات المتحدة 

الجديدة قد أعلنت قبلأً عن حزمة تحفيز بقيمة 720 مليار دولإر لمدة 

ثلأث سنوات –1,6 في المائة من الناتج المحلي الإإجمالي سنوياً – قبل 

الصينية  نفاق  الإإ في حزمة  تمثل  الحقيقي  التغيير  ولكن  الإجتماع، 

البالغة 586 مليار دولإر لمدة عامين، أي حوالي 4,3 في المائة من 

ناتج الصين المحلي الإإجمالي سنوياً. وأعُرب عن الإحساس بمشهد 

جغرافي – سياسي متغير مع انعقاد القمة الإئولى لبلدان مجموعة 

بلدان البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في حزيران/

يونيه 2009.

ووعد اجتماع لندن بإجراء سلسلة من الإإصلأحات الطموحة 

G20,( لمنع تكرار الإئزمة واستعادة النمو وإعادة البناء بشكل أفضل

2009( غير أنَّ قدرته على تحقيق ذلك جاءت مخيبة للأآمال. فما إن 

تم تنظيف ميزانيات المصارف الدولية الكبرى العمومية التي كانت 

في عين الإئزمة واستعادت الإئسواق المالية هدوء أعصابها، تحولت 

الإقتصادات المتقدمة، بدرجات متفاوتة، إلى التقشف. وكُشف النقاب 

عن أنَّ واضعي السياسات في أوروبا والولإيات المتحدة على وجه 

الخصوص يولون الإئفضلية للأستقرار المالي العالمي ويقيمون وزناً

أقل للأزدهار العالمي.

التقرير في عام 2011 من أنَّ أي تخفيف إضافي  ر  وحذَّ

لقيود السياسة النقدية أو إعادة تأهيل القطاع المالي لن يؤدي، بشكل 

منفصل أو معاً، إلى انتعاش قوي، مع التحول المنسق نحو تصحيح 

أوضاع المالية العامة في وقت لإ يزال فيه القطاع الخاص يخفض 

التمويل بالديون. وعلأوة على ذلك، وبما أنَّ صدمات مالية لإحقة 

قد تحدث، فلن يتراجع التصدي لتحدي الفقر في كثير من البلدان 

النامية فحسب، بل إنَّ الدعوات المتزايدة للأنتقال إلى اقتصاد أكثر 

مراعاة للمناخ لن تلقى آذاناً صاغية.

وقبل عام من إعلأن الرئيس أوباما أنَّ عدم المساواة يشكل 

"التحدي الحاسم في عصرنا"، عاد تقرير عام 2012 إلى تناول مسألة 

أنَّ التقرير  بالركود الإقتصادي. وأكد  المساواة وصلتها  تفاقم عدم 

عوامل السياسة العامة والقوى الهيكلية التي تم تحديدها في أواخر 

التسعينات لإ تزال تجعل العالم غير متكافئ إلى حد كبير ولإحظ أيضاً

قليمية، لإ سيما في أمريكا اللأتينية، منذ  حدوث بعض التحسينات الإإ

ى الإنتعاش في إيجاد فرص  سنوات الإئلفية الجديدة الإئولى، إذ تقوَّ

العمل )في القطاعين العام والخاص على حد سواء( الناشئ عن ارتفاع 

أسعار السلع الإئساسية وتسارع النمو بتحول جديد في السياسة العامة 

نفاق العام على الخدمات الإجتماعية وبرامج دعم الدخل. ومع  دعم الإإ

ذلك، وفي غياب إصلأحات في مجال حسن التسيير على الصعيد 

الدولي، خلص التقرير إلى أنَّ استمرار التعرض للصدمات وارتفاع 

مستويات الطابع الإقتصادي غير الرسمي، سيظلأن يقيمان عوائق 

كبيرة أمام معالجة عدم المساواة في العديد من البلدان النامية.

نوع  في  الإئزمة  عن  ما انبثق  تمثَّل  المطاف،  نهاية  وفي 

جديد من العولمة المفرطة يسمح فيه لإئشكال جديدة من التمويل 

غير المصرفي بالإزدهار خارج نطاق الرقابة التنظيمية )المحدودة( 

للمصارف التي استُحدثت بعد الإئزمة)4(. وستواصل المصارف المركزية 

العمومية  الميزانية  في  معاملأتها  من خلأل  المالية  الإئسواق  تهيئة 

وأنشئت مصادر جديدة لإستخلأص الريع من خلأل ممارسات احتكارية 

في الإئسواق المركزة وعلى المنصات الرقمية.

المالية  الإئوراق  سوق  ارتفعت  المتحدة،  الولإيات  وفي 

شراء  عادة  لإإ أرباحها  استخدمت  الكبرى  الشركات  نَّ 
لإئ حاداً ارتفاعاً 

التخفيضات  حالت  بينما  منافسة،  شركات  على  والحصول  أسهمها 

في الميزانية وضعف الإستثمار المحلي وركود الإئجور دون حدوث 

ضغوط  هناك  وكانت  الهشاشة.  ازدياد  عن  وأسفرت  قوي  انتعاش 

ف ما تبقى من  استقطابية مماثلة واضحة في أماكن أخرى، وإن خفَّ

أحكام الرعاية الإجتماعية في بعض البلدان من النتائج الإئكثر حدة.

ومثَّلت الصين الإستثناء من التقشف والشدة في مرحلة 

ما بعد الإئزمة. وأدى حافزها المالي غير المسبوق من أجل التصدي 

للأئزمة المالية العالمية إلى تحويل زخم النمو نحو الطلب المحلي، 

بحلول  دولإر  تريليون   6,2 إلى  ارتفع  الذي  الإستثمار،  ولإ سيما 

عام 2019 من 2,8 تريليون دولإر في عام 2010 )مقارنة بمبلغ 4,5

و2,8 تريليون دولإر على التوالي في الولإيات المتحدة( واستمر في دعم 
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أداء الصادرات القوي، على الرغم من ارتفاع قيمة العملة والزيادات 

أنَّ ومع  ترامب.  إدارة  اعتمدتها  التي  الإئهداف  المحددة  الجمركية 

فائض الصين التجاري بدأ ينخفض بعد عام 2014، فإنَّه ظلَّ في 

للبلدان  قراض الخارجي، بما في ذلك  بينما بدأ الإإ إيجابية،  منطقة 

الحزام والطريق  بمبادرة  الإئخرى، في الإرتفاع وارتبط جزئياً  النامية 

التي أطلقتها الصين في عام 2013. غير أنَّ تباطؤ النمو طوال العقد 

واستمرار الدين المحلي في التراكم، لإ سيما على مستوى المقاطعات 

والشركات، جنباً إلى جنب مع ازدياد عدم المساواة، كانا نذيراً بحدوث 

فقاعات لإ تعزى إلى المضاربة. وكانت الإضطرابات التي حدثت في 

سوق شنغهاي للأئوراق المالية في العامين 2015 و2016 نذيراً لواضعي 

السياسات بأنَّ الميزانيات العمومية المالية تحتاج إلى تنظيف.

وضع طبيعي جديد مقابل صفقة جديدة –7

الإئزمة  بعد  الموعودة  الإإصلأحات  تنفيذ  الفشل في  أثار 

المالية العالمية تساؤلإت مقلقة بشأن فعالية النظام المتعدد الإئطراف 

في عالم مفرط العولمة يتسم برأس المال الطليق وازدياد التركيز في 

الإئسواق وتباطؤ الطلب العالمي وضعف الإستثمار وتفاقم المديونية. 

2030 2015 إطلأق خطة التنمية المستدامة لعام ومع ذلك، شهد عام

والإتفاق في باريس على خفض مستويات انبعاثات الكربون لتخفيف 

حدة أزمة المناخ، اللذين قدماً معاً خطة تحول طموحة للأقتصاد 

العالمي. ومع ذلك، وفي غياب برنامج للأإصلأحات النظمية يعالج 

أوجه عدم التماثل المتأصلة في العولمة المفرطة ويوفر الدعم المالي 

اللأزم لدفعة استثمارية كبيرة تحقق الإئهداف والغايات المتفق عليها، 

سرعان ما استطالت المدة اللأزمة لإحتمال تنفيذ هذه الخطة.

وباستخلأص الدروس من الجهود التي بذلتها إدارة روزفلت 

عادة البناء بشكل أفضل من الكساد الكبير  في الولإيات المتحدة لإإ

الذي حدث في ثلأثينيات القرن العشرين، جادل تقرير عام 2017 بأنَّ

نهاء التقشف وخلق فرص  ثمة حاجة إلى وضع اتفاق عالمي جديد لإإ

عمل لإئقة وكبح جماح الإقتصاد الريعي وتسخير التمويل لخدمة 

المصالح الإجتماعية الإئعم. وخلص التقرير إلى أنَّ "الإئممية الفعالة" 

الصحيح  التوازن  إيجاد  وأنَّ  المسؤولة  القومية  على  تقوم  تزال  "لإ 

لإ يزال يقع في صميم أي جدول أعمال متعدد الإئطراف ذي مغزى".

ومع انتهاء العقد، فشلت البلدان المتقدمة النمو في إيجاد 

موارد جديدة كبيرة لصندوق النقد الدولي أو في تقديم التمويل )ولو 

المحدود( الذي وعدت به قبل عقد من الزمان للصندوق الإئخضر 

للمناخ وتخلت عن المفاوضات التجارية المتعددة الإئطراف التي بدأت 

في الدوحة وركزت بدلإً من ذلك على الصفقات الثنائية والمتعددة 

الإئطراف ولم تحرز سوى تقدم ضئيل في الإإصلأح الضريبي العالمي. 

ولم تفعل محاولإت التنظيم المالي المحدودة )بما في ذلك من خلأل 

جهود مجلس تحقيق الإستقرار المالي والمرحلة الثالثة المتأخرة من 

اتفاقات بازل( شيئاً يذُكر لكبح جماح الإئنشطة المفترسة التي يضطلع 

بها جيل جديد من الدائنين من القطاع الخاص، تاركة العديد من 

قانوني لإ يرحم،  نظام  تكافح ضد  بالديون  المثقلة  النامية  البلدان 

وبعضها يعاني فعلأً من التخلف عن السداد.

وأعرب صندوق النقد الدولي، في تقريره النهائي عن آفاق 

الإقتصاد العالمي لهذا العقد، عن قلقه إزاء خطر الإئخطاء المرتكبة 

في مضمار السياسات في ظل خلفية من المخاطر العالمية السلبية. 

وأعرب الإئونكتاد أيضاً عن قلقه من أخطاء السياسات. بيد أنَّ المشكلة 

الإئكبر تكمن في قواعد اللعبة الإقتصادية الدولية التي تقيد الإستثمار 

نتاجي وتحدث مستويات لإ تطاق من عدم المساواة وتطلق العنان  الإإ

الشعور  واستمر  بهمة.  لم تشجعه  إن  المفترس،  الشركات  لسلوك 

المتزايد بانعدام الإئمن يتغلغل في حياة عدد كبير جداً من الناس 

في الإقتصاد العالمي برمته. وغدت المخاطر المحتملة التي تثيرها 

ر منها التقرير في نهاية التسعينات، تمثِّل الإآن  طبقة ريعية ناشئة حذَّ

اقتصاداً ريعياً مكتمل الإئركان اكتسب نطاقاً عالمياً. وفي مواجهة ضعف 

النمو وعدم استقراره واستمرار الهشاشة المالية وازدياد الإستقطاب 

الإقتصادي واشتداد التوترات الجيوسياسية، حذر تقرير عام 2019

ناً وقائماً. من أنَّ الركود العالمي يشكل خطراً بيِّ

العودة إلى المستقبل –8

هذا  ظهر  قصمت  التي  القشة  كوفيد–19  جائحة  كانت 

البعير المتكلس. وكانت الإستجابة الفورية للصدمة باتباع ما ورد في 

كتاب السياسة العامة للأئزمات السابقة هي تخفيف وقع الضربة التي 

تلقتها الإئسواق المالية بالإستعانة بجولة جديدة من التيسير الكمي. 

ولكن سرعان ما وجدت الحكومات في الإقتصادات المتقدمة نفسها 

غلأق الشامل لإحتواء الجائحة  في أرض لم تألفها؛ إذ أدت عمليات الإإ

إلى تراجع اقتصادي استلزم اتخاذ تدابير منسقة ومحددة الإئهداف 

لحماية الإئرواح وسبل كسب العيش. وأبقت المصارف المركزية على 

إنفاقها إلى  سياسة ضخ السيولة، ولكن الحكومات زادت أيضاً من 

مستويات لم تشهدها منذ زمن الحرب وتخلت، وهي تفعل ذلك، 

عن مواقف السياسة العامة التي كانت لإ خلأف عليها من قبل. ومع 

ذلك، بلغ انخفاض الناتج خلأل الربعَيْن الثاني والثالث من عام 2020

بين  كبير  بتفاوت  التعافي  عملية  واتسمت  مسبوقة  غير  مستويات 

غلأق  القطاعات وفئات الدخل والمناطق حتى بعد رفع إجراءات الإإ

وعودة الثقة. وعلأوة على ذلك، تفاقمت أوجه التفاوت في الدخل 

والثروة التي ظهرت على مدى العقود الإئربعة الماضية فجنى أصحاب 

الإئصول المالية والرقمية أكبر المكاسب من الإنتعاش.
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عادة البناء على نحو أفضل: من أزمة الديون في ثمانينيات القرن العشرين إلى أزمة كوفيد–19 التاريخ المضطرب لإإ

غلأق الشامل ضربة موجعة إلى البلدان  هت عمليات الإإ ووجَّ

النامية أسفرت عن سلسلة من الصدمات المترابطة ولَّدت حلقات 

اقتصادية مفرغة أفضت إلى إصابة معظم المناطق بركود عميق وأدت 

ضافة إلى نقاط الضعف  إلى تخلف بعض البلدان عن السداد، بالإإ

أعباء  وازدياد  المالية  الضائقة  من  الرغم  وعلى  بالديون.  المتعلقة 

الإئزمة دون معين في معظم  لتدير  النامية  البلدان  ترُكت  الديون، 

الحالإت، فاضطرت إلى إجراء تخفيضات كبيرة في العمالة في القطاع 

العام وفي الخدمات العامة.

وحالت عودة تدفقات رأس المال والإنتعاش في أسعار 

غلأق  السلع الإئساسية بسرعة أكثر مما كان متوقعاً إثر الغاء تدابير الإإ

في الإقتصادات المتقدمة دون تحقق أسوأ السيناريوهات. ومع ذلك، 

وعلى نحو ما تناوله الفصل السابق، لإ يزال النمو في معظم أنحاء 

العالم النامي ضعيفاً وازدادت أعباء الديون تفاقماً وباتت متحورات 

الفيروس تنذر بحدوث موجات جديدة من الجائحة ستُخرج عمليات 

التعافي الوليدة عن مسارها في أشد الإقتصادات ضعفاً.

ارتفاع  من  التخوف  فإنَّ  الفيروس،  احتواء  تم  لو  وحتى 

عقد  بضياع  وينذر  التنمية  آفاق  أخرى  مرة  يتهدد  الفائدة  أسعار 

آخر. ورداً على ذلك، دعا تقرير العام الماضي، شأنه في ذلك شأن 

نعاش العالمي تقوم على  التقرير الإئول، إلى وضع خطة منسقة للأإ

تغيير اتجاه السياسات في الإقتصادات المتقدمة على نحو يستديم 

الإنتعاش ويبني القدرة على الصمود ويدعم الإإصلأحات في الهيكل 

الدولي بحيث يتمكن من تنسيق تلك الجهود بشكل أفضل ويدعم 

البلدان النامية في اعتماد تدابير مماثلة. وحتى الإآن، عجز المجتمع 

الدولي عن تحقيق ذلك.

تقرير  يتزامن  لم يتغير،  الحال  بأنَّ  ومع إحساس غريب 

هذا العام مع حديث بلدان مجموعة السبع مرة أخرى عن الحاجة 

البلدان  إلى تفعيل الديمقراطية الغربية وإقامة شراكة جديدة مع 

مبادرة  بينها  بوسائل من  التحتية  البنية  الإستثمار في  النامية حول 

من أجل النمو النظيف والإئخضر. وفي دعوة بلدان المجموعة إلى 

"إعادة بناء العالم على نحو أفضل" بصيص أمل، فالوعد بالتعامل 

مع الصحة والتعليم باعتبارهما من المنافع العامة العالمية والإلتزام 

بثورة خضراء تمُوَّل تمويلأً كافياً وضخ السيولة من خلأل مخصصات 

علأن عن معدل عالمي للحد  جديدة من حقوق السحب الخاصة والإإ

الإئدنى للضريبة على الشركات، كلها عوامل مستحبة تبشر بالنأي عن 

بَعة في الإآونة الإئخيرة. ممارسات كانت متَّ

نذرها  تلوح  التي  الديون  أزمة  ضوء  ففي  ذلك،  ومع 

في الإئفق وأزمة المناخ التي أضحت حقيقة واقعة بالنسبة لبلدان 

عديدة وخطة عام 2030 التي بدأت خطاها تتعثر حتى قبل جائحة 

رادة للأعتراف بحجم التحدي الذي تواجهه  كوفيد–19، يبدو أنَّ الإإ

البلدان النامية لإ تزال غائبة، فبلدان مجموعة السبع لم تقدم سوى 

تفاصيل قليلة عن برنامجها الإإصلأحي المقترح، بل وأدلت بتفاصيل 

أقل عن الموارد التي ستلتزم بها لتخليص الجميع من قبضة الإئزمة 

الكربون  من  خالِ  عالم  إلى  عادلة  انتقال  عملية  وبدء  المباشرة 

إلى  النامية  البلدان  التي وجهتها  الدعوة  إنَّ  بحلول عام 2050. ثم 

التنازل عن الإتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق 

خطوة  بحسبانه   – العالمية  التجارة  منظمة  في  الفكرية  الملكية 

المحلي – وجدت،  الصعيد  اللقاحات على  لتصنيع  أولى ضرورية 

من  مقاومةً  المتحدة،  الولإيات  من  المتأخر  الدعم  من  الرغم  على 

جانب الإقتصادات المتقدمة الإئخرى التي أحدث دفاعها عن مصالح 

على  تقوم  العالمي  الإقتصاد  في  جديدة  شروخاً  الكبيرة  الشركات 

الحصول على اللقاحات وحرية التنقل. وعلأوة على ذلك، لإ ينطوي 

طاولة  إلى  الخاص  القطاع  من  الدائنين  جلب  في  العام  التردد 

يثقل  الذي  الديون  عبء  تخفيف  في  كبير  أمل  على  المفاوضات 

كاهل البلدان النامية على نحو يمكنها من شق طريقها للفكاك من 

قبضة الإئزمات المتعددة التي تواجهها في الوقت الحالي.

نسان  الإإ على  يركز  جريء  توصيف  هو  إليه  ما نفتقر  إنَّ 

وينأى عن الصور البلأغية التكنوقراطية المتأثرة بالتمويل بشأن النمو 

الإقتصادي ويربط التحديات العالمية المشتركة في مضمار السياسات 

بتحسين حياة الناس اليومية في بوغوتا أو برلين أو باماكو أو بوسان 

أو بوسطن. وينبغي للسياسة العامة ألإ تعالج المخاوف التي تنتاب 

هؤلإء الناس بشأن أمنهم الوظيفي فحسب، بل وأن تعنى بإن كانت 

وظائفهم ستكفل لهم ولإئسرهم مستقبلأً آمناً، أو إن كانت الضرائب التي 

يدفعونها ستوفر لهم ما يريدونه من خدمات عامة وما يحتاجونه من 

حماية اجتماعية إن ساءت الإئحوال، أو إن كانت الديون التي يحصلون 

رسال أطفالهم إلى المدارس ستكون  عليها لتوفير سكن وغذاء لهم أو لإإ

عبئاً على عاتقهم مدى الحياة، وإن كان الكوكب نفسه سيستمر في 

إتاحة حياة لإئقة لإئطفالهم وأحفادهم.

الذي خلص  الإستنتاج  ما زال  عاماً،  أربعين  مرور  وبعد 

إليه تقرير التجارة والتنمية الإئول الذي نشُر في عام 1981 يصدق 

على واقعنا اليوم:

بنموذج  الإئخذ  يتطلب  الحالي  الوضع  أنَّ  يبدو  ولذلك، 

إنمائي جديد، وينبغي لهذا النموذج أن يأخذ في الحسبان وبشكل 

واضح تشابك المسائل المتعلقة بإدارة الإقتصاد العالمي، من ناحية، 

نمائية الطويلة الإئجل، من ناحية أخرى. والإئهداف الإإ
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في  والإآن  الحين  ذلك  بين  الكبيرة  الإختلأفات  وتكمن 

نمائية الطويلة الإئجل بإدارة الإقتصاد العالمي في  ربط الإئهداف الإإ

اتساع الفجوات في الدخل والثروة في البلدان على جميع مستويات 

التنمية وأزمة المناخ التي تلوح نذرها في الإئفق. ولإ يعُرفَ إن كان 

المستقبل سيشهد ظهور نموذج جديد للسياسات العامة من شأنه 

أن يعين على توجيه عملية انتقال عادلة وشاملة إلى عالم خالٍ من 

رهين  والكوكب  للناس  أفضل  عالم  بناء  أنَّ  في  ولإ ريب  الكربون. 

بذلك النموذج الجديد.

جيم– العيش في إسار الماضي

الممارسات  إلى  العودة  تغري  أزمــة،  أي  أعقاب  في 

النمو  المتقدمة  البلدان  في  السياسات  واضعي  قبلها  المتبعة 

والنامية على حد سواء. بيد أنَّ الحكمة التي استندت إليها السياسة 

نحو  على  لم تحقق،  الإئخيرة  العقود  في  سادت  التي  الإقتصادية 

ما تناوله القسم السابق، نتائج طيبة للغالبية العظمى من البلدان، 

وخاصة منذ الإئزمة المالية العالمية. وحتى عندما تظهر جهات ذات 

إنجازاتها في ظل ظروف محددة جداً ما تتحقق  كثيراً  ناجح،  أداء 

للألتباس.  مثيراً  السياسات  مجال  في  عامة  خيارات  وضع  تجعل 

وعلأوة على ذلك، وكما ثبت مرة أخرى هذا العام مع ظهور سلألإت 

جديدة من الفيروس والظواهر الجوية القصوى، ثمة عوامل عديدة 

الإقتصادية  الإتجاهات  تزعزع  أن  شأنها  من  عليها  لإ يمكن التغلب 

ا هو  المتوقعة. بل إنَّ المستقبل القريب نفسه غير أكيد، ناهيك عمَّ

أبعد من ذلك.

وفي هذا الفرع، ومع أخذ هذه المحاذير في الحسبان، 

نتناول مخاطر العودة إلى "الإئوضاع الطبيعية" قبل الإئزمة كهدف 

للأنتعاش بعد انتهاء الجائحة يسعى لتحقيقه واضعو السياسات. 

لتحديد  المتحدة)5(  للأئمم  العالمية  السياسة  نموذج  ويسُتخدم 

التأثير المعقول لمجموعة محددة مسبقاً من السياسات في الإئداء 

وتستند  الخارجية.  الصدمات  استبعاد  افتراض  على  الإقتصادي، 

افتراضات السياسة العامة الموضوعة في فترة السيناريو إلى بيانات 

العقود  مدى  على  السابقة  الإئزمــات  ما بعد  فترات  من  مستمدة 

والمستمرة  الحالية  والتصريحات  المناقشات  عن  فضلأً  الإئخيرة، 

بشأن السياسات من جانب الحكومات والمصارف المركزية وغيرها 

الإستجابات  أن  السيناريو  ويفترض  المعنية.  الفاعلة  الجهات  من 

في مضمار السياسة العامة في فترة ما بعد الجائحة ستوجه نحو: 

نفاق المالي بهدف خفض العجز إلى أقل من 3 في  )أ( تشديد الإإ

التنظيمية  القيود  )ب( رفع  الإإجمالي؛  المحلي  الناتج  من  المائة 

حصص  على  الضغوط  استمرار  إلى  مما يؤدي  العمل  سوق  عن 

أن  إلى  نتاجية  الإإ من  أبطأ  بوتيرة  الإئجــور  ترتفع  بحيث  الإئجــور، 

تقترب معدلإت البطالة من مستويات ما قبل كوفيد؛ )ج( استمرار 

المصارف المركزية في ضخ السيولة بهدف حفز الإستثمار الخاص؛ 

)د( مواصلة التدابير الرامية إلى تحرير أسواق رأس المال )بوسائل 

من بينها تعزيز اتفاقات التجارة والإستثمار الدولية(.

ويندرج تحقق هذه التشكيلة من السياسات أو عدمه في 

مسبق  تفكير  استثارة  هو  هنا  والقصد  السياسية.  التخمينات  باب 

صارم بشأن المخاطر الكامنة في العودة إلى الإئوضاع الطبيعية في 

السياسة العامة.

صورة النمو –1

2030 يعرض الجدول 2–2 معدلإت النمو المقدرة حتى عام

في المناطق الرئيسية من العالم إن اعُتمدت العودة إلى الإئوضاع 

العالمي  الإقتصاد  أنَّ  يبيِّن  وهو  العامة.  السياسات  في  الطبيعية 

سيتباطأ على الإئرجح بعد استمرار انتعاش عام 2021 في عام 2022

التباطؤ مستوى يكون معه متوسط  )انظر الفصل الإئول(. وسيبلغ 

معدل النمو للفترة 2023–2030 أقل من نظيره في مرحلة ما بعد 

الإئزمة المالية العالمية خلأل الفترة 2007–2009، بل وأدنى من متوسط 

ما بعد أزمة شركات الدوت كوم خلأل الفترة 2000–2001)6(. وسنسمي 

النمو. وسنحسب  الإنتعاش فقدان  نمو  التباطؤ في معدلإت  هذا 

فقدان النمو بمقارنة معدلإت النمو في سيناريو محاكاة الإنتعاش 

في مرحلة ما بعد كوفيد هذا مع فترات الإنتعاش السابقة ابتداءَ من 

عام 1980. ونبيِّن أنَّ فقدان النمو في مرحلة ما بعد كوفيد مقارنة 

بالفترات السابقة ملموس بالنسبة لجميع المناطق، وإن كان بدرجات 

متفاوتة فيما بينها.

ستُظهر  النمو  المتقدمة  أميركا  أنَّ  إلى  تصورنا  ويشير 

مستوى من فقدان النمو أقل من المناطق المتقدمة النمو الإئخرى 

بفضل ما يبدو أنه نهج استباقي بدرجة أكبر نسبياً في إدارة الإقتصاد 

حدوث  في  السياسات  لسيناريو  المذهلة  النتيجة  وتتمثل  الكلي. 

حالإت التباطؤ المتوقعة في النمو التي ستكون أشد حدة بالنسبة 
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للأقتصادات النامية. ويستخلص من السيناريو أنَّ فقدان النمو في 

أمريكا اللأتينية سيكون أقل من المناطق النامية الإئخرى. ويرجع ذلك 

في بعض جوانبه إلى انخفاض أداء النمو في هذه المنطقة تاريخياً

وإلى الروابط الإقتصادية مع البلدان المجاورة الشمالية الإئفضل أداء 

نسبياً وإلى ظهور حكومات استباقية بدرجة أكبر في بعض البلدان. بيد 

أنَّ العجز الذي يقارب 5 نقاط مئوية في الصين لإ يشير إلى ضائقة 

التي تحركها  الهيكلة فيها  اقتصادية، بل هو استمرار لعملية إعادة 

السياسات والمدرجة في تصميم السيناريو. وعلى هذا المستوى من 

تجميع البيانات، سيظل متوسط النمو الناتج عن ذلك بالنسبة للصين 

يتجاوز بقية العالم.

النمو الأقتصادي في مناطق العالم، 2001–2030 الجدول 2–2

)نسبة مئوية سنوية، على أساس الدولإرات الثابتة بأسعار السوق(

201920202021202220252030
"المتوسط

"07–2001
"المتوسط

"19–2010
"المتوسط

"30–2023
فقدان النمو قياسا إلى 

الإنتعاشات السابقة 

-5,333,592,542,443,543,132,540,80-2,453,67العالم

-5,673,032,292,042,532,282,220,18-2,143,69أمريكا المتقدمة

-4,462,881,211,192,531,671,280,82-1,466,93أوروبا

-2,842,351,451,332,241,971,450,65-0,943,46المحيط الهادئ المتقدم

-6,112,308,345,754,734,3410,967,804,594,79الصين

-3,724,483,173,085,154,763,151,80-3,173,57شرق آسيا، باستثناء الصين

-5,685,623,433,656,725,893,642,67-3,495,57جنوب آسيا

-3,693,072,342,185,154,022,342,25-1,812,72غرب ووسط آسيا

-5,462,531,941,803,361,831,930,67-6,70-0,87أمريكا اللأتينية والكاريبي

-3,162,702,542,385,302,702,511,49-3,503,58أفريقيا

نموذج الإئمم المتحدة للسياسات العالمية. البيانات التاريخية المجمعة من قواعد بيانات الإئمانة العامة للأئمم المتحدة وصندوق النقد الدولي؛ التوقعات  المصدر:

من عام 2021 إلى عام 2030 تقديرية.

المناطق حسبما هو محدد في الجدول 1–1 )لإئغراض النمذجة، أدرجت جمهورية كوريا في 'المحيط الهادئ المتقدم'(. ملأحظة:

العوامل المثيرة للتباطؤ –2

يتم تجميع شروط السياسة الداخلية التي تسهم إسهاماً

حاسماً في نتائج النمو المعروضة أعلأه على المستوى العالمي في 

الحكومي  نفاق  الإإ نسبة  الشكل 2–2)أ(. وكما هو معلوم، تعرضت 

على السلع والخدمات في الناتج المحلي الإإجمالي لإنخفاض ملحوظ 

Izurieta et منذ الثمانينات )تقرير التجارة والتنمية، 2013، 2017؛

al., 2018(، يعزى إلى مبدأ الحكومة المصغرة. وتحولت السياسات 

التوسعية من حين لإآخر إلى إجراءات لمواجهة حالإت الركود، على 

غرار ما حدث إزاء الإئزمة المالية العالمية )وأكثر من ذلك مع صدمة 

من خلأل  لإ سيما  أكثر صرامة،  ميزانيات  تبعتها  ولكن  كوفيد–19( 

نَّ واضعو السياسات واجهوا الإرتفاع 
نفاق الحكومي لإئ انخفاض الإإ

Costantini, 2015;( الحتمي في الديون الحكومية الناجم عن الركود

Lavoie and Seccareccia, 2017(. فتخفيض الميزانية المالية لإ يشكل 

الوسيلة الوحيدة لتخفيض نسب المديونية، وهو إجراء غير فعال 

Jayadev and Konczal, 2010;( في معظم الحالإت ويقوض النمو

Storm and Nastepaad 2012; Blanchard et al., 2015( ولكنه، 

أعقاب  في  اعتُمد  الذي  المفضل  السياسات  خيار  شكَّل  ذلك،  مع 

الإئزمات الإئخيرة.

عام إلى  بوجه  العودة  افتراض  من  السيناريو  وينطلق 

قرار بأنَّ اللجوء إلى التقشف يشير  مواقف مالية أكثر صرامة، مع الإإ

الشمالية  وأمريكا  الإئوروبــي  والإتحاد  )الصين  الحالإت  بعض  في 

وحفنة من البلدان النامية في شرق آسيا وأمريكا اللأتينية( إلى اتباع 

عمليات  من  المتوقعة  الإئحجام  تعُدُّ  ذلك،  ومع  نسبياً.  ألين  خط 

السلع والخدمات هامشية في  النفقات في  لتدفق  المباشر  الضخ 

معظم الحالإت المذكورة )انظر الفصل الإئول(. وفي الوقت نفسه، 

لم يسبق لنسب الديون الحكومية الحالية مثيل وليس ثمة ما يشير 

إلى اعتماد وصفة سياسية مستدامة لخفض أعباء الديون بالإستعانة 

لعام 2019(.  والتنمية  التجارة  تقرير  أيضاً )انظر  المالي  بالتوسع 

لخفض  السيناريو  في  الواردة  المالية  السياسة  تصميم  تم  وعليه، 

العجز المالي إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإإجمالي 
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تقرير التجارة والتنمية، 2021
نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

الحكومي  نفاق  الإإ وتيرة  إلى  يفضي  نحو  على  العقد  نهاية  بحلول 

نة في الشكل 2–2)أ()7(. المبيَّ

ويبيِّن الشكل 2–2)أ( أيضاً النمط التاريخي لحصص الإئجور 

العالمية. وعلى غرار النقاش الوارد في التقارير السابقة، يمثل ضغط 

حصة الإئجور القاعدة في معظم البلدان منذ الثمانينات. وفي الفترة 

من عام 2000 إلى عام 2019، بلغ الإنخفاض قرابة 4 نقاط مئوية من 

الفرع  الوارد في  النقاش  العالمي. وكما يتضح من  الإإجمالي  الناتج 

التالي، يبدو أنَّ حصص الإئجور قد انخفضت بدرجة أكبر بعد صدمة 

كوفيد–19. ويفترض السيناريو الذي نعتمده أن تستمر حصص الإئجور 

في الإنخفاض بشكل معتدل وبوتيرة شبيهة بتلك التي شهدتها فترة 

ما بعد الإئزمة المالية العالمية، خاصة إلى أن يتم استعادة معدل 

العمالة قبل الإئزمة، وهو أمر سيستغرق بضع سنوات)8(. ويرجع ذلك 

إلى أنَّ واضعي السياسات الذين يواجهون ضعف الطلب الكلي بسبب 

للطلب  المفرط  التحفيز  من  ويحترسون  المستحث  المالي  التشدد 

من قبل القطاع الخاص )خوفاً من الضغوط التضخمية أو الهشاشة 

المالية(، يميلون إلى تفضيل خيار زيادة القدرة التنافسية على التصدير 

للحصول على حصة في السوق. وفي النموذج الحالي للسياسة العامة، 

يبدو أنَّ إضعاف قدرة العاملين التفاوضية هو الخيار الضمني للحث 

على خفض تكاليف الوحدة)9(.

روافع السيناريو الرئيسية: المجاميع العالمية، 2001–2030 الشكل 2–2
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نموذج الإئمم المتحدة للسياسات العالمية. البيانات التاريخية المجمعة من قواعد بيانات الإئمانة العامة للأئمم المتحدة وصندوق النقد الدولي؛ التوقعات  المصدر:

من عام 2021 إلى عام 2030 تقديرية.

السياسة  شــروط  من  المشتركة  المجموعة  وتتجلى 

الداخلية في تسارع الإئمولة المستمر الذي يبرزه الإتجاه المتصاعد 

الإإجمالي  الناتج  على  والمصرفية  الخارجية  المالية  الإئصول  لنسبة 

العالمي )الشكل 2–2)ب(()10(. ويعبر هذا جزئياً عن تفضيل واضعي 

على  بالإنفتاح  الصادرات  على  الصافي  الطلب  كسب  السياسات 

Kohler and( الإئسواق الخارجية بتعميق الإتفاقات التجارية والمالية

Cripps, 2018(. ولكنه يعزى أيضاً جزئياً إلى استمرار الإعتماد على 

Dow,( نتاجي  الإإ الإستثمار  لدعم  السيولة  وإيجاد  النقدي  التيسير 

Epstein, 2019; Gabor, 2021 ;2017(. وعلى نحو ما هو معروف 

التي  نتاجية  الإإ الإئنشطة  في  المحتملون  المستثمرون  يفضل  جداً، 

تواجه تباطؤ الطلب الكلي البحث عن فرص استثمارية مربحة في 

القطاع المالي )Bhaduri et al., 2015(. ولإ يمثل الخط الذي يبيِّن 

نتيجة داخلية لمواقف  الواردات افتراضاً، بل هو  نمو الطلب على 

تتبع  البياني،  الرسم  في  مبيَّن  ما هو  نحو  وعلى  العامة.  السياسة 

التقلبات الدورية الملموسة لنمو التجارة إيقاع الإئزمات الإقتصادية 

ظروف  إزاء  الــواردات  أحجام  حساسية  النموذج  ويصور  الكبرى. 

الطلب العالمية، وضعف تأثير تخفيض الحواجز الجمركية والتأثير 

السلبي لتسارع وتيرة الإئمولة التي تحُوِّل الإئموال بعيداً عن الإئتمان 

التجارة  تقرير  أيضاً )انظر  العمل  فرص  وخلق  نتاج  الإإ لإئغــراض 

والتنمية لعام 2016(.
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الظروف غير المواتية لمعظم  –3
المناطق النامية

تتم الإفتراضات الرئيسية للعودة إلى السياسات العادية 

العالمي.  الصعيد  على  التسيير  لحسن  الحالي  الهيكل  إطار  في 

عبء  وتزايد  الفاعلة  الشركات  قوة  ازديــاد  الهيكل  هذا  ويتضمن 

الديون )العامة والخاصة( في جميع أنحاء العالم على نحو يفرض 

التي لإ تصدر  النامية  أوجه ضعف أعمق على معظم الإقتصادات 

عملأت متداولة في الإئسواق الدولية. وعلى نحو ما جاء في النقاش 

التمويل الخاص موجات من  يوُلِّد هيكل  الوارد في الفصل الإئول، 

السياسات  لواضعي  لإ سلطان  والخارج  الداخل  إلى  التدفقات 

عليها، فتتفاقم أسوأ جوانب حسن التسيير الحالي)11(.

إلى  متزايد  بشكل  النامية  الإقتصادات  تضطر   ، ثمَّ ومن 

الخارجية  بالتزاماتها  اللأزم للوفاء  النقد الإئجنبي  تأمين  إلى  السعي 

بالتصدير. وحسب الظروف الإئولية وتوافر الموارد وتقلبات الإئسعار 

المحددة خارجياً، وما إلى ذلك، يمكن لقلة من هذه الإقتصادات أن 

تصبح اقتصادات مصدرة ناجحة. وحتى في هذه الحالإت، ستحتاج 

إلى الإعتماد على سياسات انكماشية لإحتواء نمو الواردات وما يقترن 

الإقتصادات  تظل معظم  أن  المرجح  مالي. ومن  تسرب  بذلك من 

النامية الإئخرى في حالة عجز هيكلي وأن تواجه تكاليف أكبر للتمويل 

McCombie and Thirlwall, 1994; Barbosa–Filho( الخارجي 

and Izurieta, 2020(. وفيما يتعلق بالإقتصادات المتقدمة النمو، 

عن  الناجمة  النمو  على  المفروضة  الذاتية  القيود  تعزز  أن  ح  يرُجَّ

ضغط حصة الإئجور وعدم كفاية الطلب في القطاع العام وتسارع 

وتيرة الإئمولة الإتجاه نحو ازدياد الإختلألإت المالية الكلية.

وعلى هذا الإئساس، يمكن تصوير أنماط الإقتصاد الكلي 

ا على أنَّها مقيدة مالياً )معظم الإقتصادات النامية( أو غير مقيدة  إمَّ

التمييز  فئة،  كل  في  ويمكن،  النمو(.  المتقدمة  )الإقتصادات  مالياً 

والإقتصادات  الفائض  إلى  الميالة  الإقتصادات  بين  أكبر  بشكل 

لم تعد  نَّها 
لإئ منفصل  بشكل  الصين  م  وتقُدَّ العجز.  إلى  الميالة 

تستوف شروط الإقتصادات الفائضة )مع اعتماد النمو بشكل متزايد 

للتقدم  )نظراً  على الطلب المحلي(، ولإ الإقتصادات المقيدة مالياً 

المحرز في الإستخدام الدولي لعملتها فضلأً عن وفرة الإحتياطيات 

بهذه  الخاصة  الجاري  الحساب  تشكيلأت  وتعُرض  بها(.  المحتفظ 

الإقتصادات في الشكل 2–3)12(.

في  الجاري  الحساب  في  المجموعات  هذه  أداء  ويمثل 

الفترة المشمولة بالسيناريو النتيجة الداخلية للتفاعل بين السياسات 

واستجابات  أعلأه  المذكورة  المالية  والقيود  المفترضة  المحلية 

القطاع الخاص السلوكية المتوقعة في كل اقتصاد من الإقتصادات 

الخاضعة للنظر. وستساعد هذه العناصر، التي تنُاقش أدناه، على 

تفسير أنماط النمو الإقتصادي.

وتساوي بنود الحساب الجاري، حسب المحاسبة، تماماً

في  نة  )المبيَّ والخاص  العام  القطاعين  في  قــراض  الإإ بنود  صافي 

الخطوط  جميع  وبما أنَّ  البلدان(.  من  مجموعة  لكل   4–2 الشكل 

تمثل تدفقات بعدية من الإدخار )الدخل المتاح إما للقطاع العام 

والإستثمارية(،  الجارية  النفقات  منه  مطروحاً  الخاص،  أو القطاع 

الفعال،  الطلب  في  ضخ  عمليات  إلى  النزولية  التحركات  تشير 

تسربات.  ذلك  من  النقيض  على  الصعودية  التحركات  تمثل  بينما 

العجز  تقلص  كان  إن  ذاتها  حد  في  البيانية  الرسوم  ولإ تكشف 

نفاق  )الحركة صعوداً( ناجماً في المقام الإئول عن تخفيضات في الإإ

أو زيادات في الدخل. ولكن الملأحظة العامة التي يمكن ابداؤها عن 

يرادات الحكومية لها علأقة مستقرة  فترات النمو "العادية" هي أنَّ الإإ

مع الدخل القومي. وعلى هذا النحو، تعبر التحركات التصاعدية من 

العجز(  )تخفيضات في  العامة  للقطاعات  الصافي  قراض  الإإ وضع 

بالسيناريو في معظمها عن حجم تخفيضات  الفترة المشمولة  في 

نفاق الناجمة عن التحول المفترض إلى التقشف المالي. الإإ

تمتد  التي  السابقة  التجربة  من  المستمدة  الإئنماط  ومن 

إلى عام 2030 حسب تصميم السيناريو، الميل في اقتصادات فائض 

العام.  القطاع  في  الحجم  الصغير  العجز  إلى  الجاري  الحساب 

وفي عملية الإنتقال من العجز الكبير إلى العجز الصغير، لإ ترتفع 

، ستفرض هذه الإقتصادات،  يرادات. ومن ثمَّ النفقات بوتيرة ارتفاع الإإ

نفاق  بسحبها طلب القطاع العام من تدفق توليد الدخل، ما لم يتم الإإ

الإإضافي المقابل من جانب قطاعاتها الخاصة، ضغطاً انكماشياً على 

بقية العالم. وبعبارة أخرى، يعني السحب الصافي الناشئ عن ذلك 

ضمنا  الفائضة  الإقتصادات  جانب  من  يرادات  بالإإ مقارنة  نفاق  للأإ

تخفيضاً في إمكانات الدخل في الإقتصادات الشريكة.

، وبالنظر إلى التحولإت المفترضة نحو التقشف  ومن ثمَّ

المالي، سيعتمد أداء النمو في الغالب على سلوك القطاع الخاص 

الذي يتأثر بدوره بالظروف المالية. ولتوضيح ذلك، يجدر التذكير 

الصين.  في  العالمية  المالية  الإئزمة  بعد  جاءت  التي  بالإستجابات 

فعلى غرار جميع المجموعات الإئخرى، قوبلت الصدمة العالمية في 

الفترة 2008–2009 بزيادة مفاجئة في العجز المالي. ولكن جاء أشد 

ضخ للطلب الإإجمالي من القطاع الخاص )التحركات النزولية لمركز 

ر ذلك الظروف المالية التي أنشئت لدعم  قراض الصافي(. ويسَّ الإإ

الإستثمار. وتم تمديد هذه الظروف إلى ما بعد فترة الإئزمة المالية 

العالمية بوقت طويل وكان لها تأثير مزدوج تمثَّل في إحداث نمو 
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سريع محلياً والمساهمة في الطلب العالمي. وتمتد تشكيلة مماثلة إلى 

مرحلة الإنتعاش بعد كوفيد، مع الفرق الملحوظ في أنه يتُوقع حدوث 

تركيز على دعم طلب الإئسر المعيشية يفوق التركيز على الإستثمار 

التجاري. وغني عن القول إنَّ مخصصات السيولة لدعم إنفاق القطاع 

الخاص تنطوي على مخاطر مالية )تقرير التجارة والتنمية، 2020(. 

لم يصدر  كثب طالما  عن  يمكن رصدها  المخططات  أنَّ هذه  بيد 

المالية  الإئسواق  تداولها بسهولة في  يمكن  الصيني عملة  الإقتصاد 

العالمية وتمت إدارة تدفقات رأس المال بعناية.

جمالي( الحساب الجاري، مجموعات مختارة، 2001–2030 )نسبة مئوية من الناتج المحلي الأإ الشكل 2–3
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انظر الشكل 2–2. المصدر:

يشمل فائض الحساب الجاري والإقتصادات غير المقيدة مالياً الإتحاد الإئوروبي واقتصادات أخرى في أوروبا الغربية وإسرائيل واليابان وجمهورية كوريا.  ملأحظة:

ويشمل عجز الحساب الجاري والإقتصادات غير المقيدة مالياً أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولإيات المتحدة الإئمريكية. ويشمل فائض 

الحساب الجاري والإقتصادات المقيدة مالياً الإقتصادات النامية الرئيسية في شرق آسيا )باستثناء الصين( وغرب آسيا )باستثناء إسرائيل( والإتحاد الروسي. 

ويشمل عجز الحساب الجاري والإقتصادات المقيدة مالياً جميع الإقتصادات النامية الإئخرى.

وفي الإقتصادات الفائضة الإئخرى، تقلص العجز المالي 

الكبير في عام 2021 بسرعة نسبية في الفترة المشمولة بالسيناريو. 

وفي السنوات الإئربع الإئولى، خفضت الإقتصادات غير المقيدة مالياً

المائة، في حين خفضت الإقتصادات  بنسبة 71 في  العام  العجز 

المقيدة مالياً هذا العجز بنسبة 62 في المائة. وفي الوقت نفسه، 

يؤدي ميل هذه الإقتصادات إلى التصدير الذي يسهم أيضاً في استمرار 

الكبيرة في قطاعاتها  الفوائض  إلى خفض  الإئجور،  ضغط حصص 

الخاصة، ولكن بنسبة 30 في المائة فقط )الإقتصادات غير المقيدة 

مالياً( و16 في المائة )الإقتصادات المقيدة مالياً(. وخلأصة القول إنَّ

نفاق  نفاق العام التي تفوق كثيراً الإإضافات إلى الإإ التخفيضات في الإإ

الخاص تؤدي إلى تباطؤ النمو، محلياً وخارجياً. وتبيَّن أنَّ هذا السلوك 

مشابه جداً للسلوك المتبع في ما بعد الإئزمة المالية العالمية.

الفائضة  الإقتصادات  هذه  بين  الإئساسي  الفرق  ويتمثَّل 

في الظروف المالية. وأحدثت الإقتصادات )المتقدمة( غير المقيدة 

مالياً مستويات إقراض صافية كبيرة جداً للقطاع الخاص )وفورات( 
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خلأل صدمة كوفيد–19)13(، وحافظت على مستويات ادخار خاصة 

كبيرة نسبياً في فترة ما بعد كوفيد، وذلك بالتوسع في السيولة )التي 

تولدها المصارف المركزية إلكترونياً( مما يجعل استثمارات الحوافظ 

المالية المحلية والدولية جذابة على خلفية ارتفاع قيمة الإئصول.

في  الخاص  القطاع  سلوك  يعتمد  نفسه،  الوقت  وفي 

مضمار الإدخار في الإقتصادات الفائضة المقيدة مالياً )النامية( على 

الظروف المالية الدولية أكثر من المحفزات النقدية المحلية. وعادة 

ما يكون توزيع المدخرات الخاصة في الإئصول المالية ميالإً إلى صالح 

في حين  الإحتياطية،  بالعملأت  المقومة  الخارج،  في  الإستثمارات 

تعتمد تدفقات الإقتراض في معظمها على عوامل "الدفع" الخارجية. 

وفي ظروف تباطؤ النمو وعدم الإستقرار المالي العالمي المحتمل 

بوجه خاص، تميل مدخرات القطاع الخاص في هذه الإقتصادات 

إلى الزيادة وإلى تحويل المزيد من الإئصول إلى الخارج)14(. وهو أمر 

يجبر بدوره الحكومات على تحمل تكاليف أعلى )فرق سعر الفائدة( 

لتمويل ميزانياتها. وبما أنَّ التكاليف تزيد العجز المالي، يتعين وضع 

نفاق لتحقيق درجات من "الضبط"  أكبر من تخفيضات الإإ حصص 

المالي تكون مماثلة لتلك التي تتمتع بها الإقتصادات غير المقيدة 

مالياً. ولذلك، يكون الإئثر الإنكماشي المحلي لخطوات التقشف المالي 

المماثلة أكبر بالنسبة للأقتصادات النامية. وفي ظل ظروف السياسة 

السيناريو، يرجح أن تشهد الإقتصادات  يفترضها هذا  التي  العامة 

الفائضة المقيدة مالياً مزيجاً من تباطؤ النمو )حيث تضعف مصادر 

الطلب المحلية والخارجية على حد سواء( وتحول أحجام أكبر من 

رأس المال الخاص إلى الخارج، وخاصة مع تباطؤ النمو.

قراض للقطاعين الخاص والعام، 2001–203 صافي الأإ الشكل 2–4

)نسبة مئوية من الناتج المحلي الإإجمالي(
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انظر الشكل 2–2. المصدر:

للأطلأع على مجموعات البلدان، انظر الشكل 2–3. ملأحظة:
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أداء النمو المتوقع وفقاً للاأنماط المالية الكلية،  الشكل 2–5
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سلسلة فارغة

انظر الشكل 2–2. المصدر:

لمجموعات البلدان، انظر الشكل 2–3. ملأحظة:

الحساب  في  العجز  إلى  تميل  التي  الإقتصادات  وفي 

الجاري، تعتمد محركات النمو الرئيسية على الطلب المحلي. وفي حالة 

للأقتصادات )المتقدمة( غير المقيدة مالياً، قد يسود التقشف المالي، 

بيد أنَّ أهداف التكيف المالي تبدو أكثر اعتدالإً منها في الإقتصادات 

الإئخرى. ويرجع ذلك في شق منه إلى الإمتياز الممنوح للأقتصادات 

التي يمكنها إصدار عملأت مقبولة دولياً دون ضغوط سوقية شديدة 

وفي شق آخر إلى أنَّ هيكلها الإقتصادي موجه إلى الإعتماد جزئياً على 

عمليات الضخ المالي في الطلب التي يقوم بها القطاع العام )"قيود 

الميزانية الميسرة"، )وفقاً لغالبرايث، 2008(. زد على ذلك أنَّ توفير 

السيولة محلياً أثبت أنه وسيلة فعالة وقوية لتسريع وتيرة الطلب في 

قراض الصافي فيها(، مدعومة  القطاع الخاص )خفض أو إزالة مراكز الإإ

Godley and Lavoie 2007: 74-77; Costantini( بزيادة قيمة الإئصول

الدولي لعملأت هذه  الوضع  and Seccareccia, 2020(. وبفضل 

الإقتصادات )الذي قد يؤدي إلى المزيد من التدفقات إلى الداخل 

عندما تتعثر الظروف الدولية(، تتمكن هذه الإقتصادات من تغذية 

زيادة إنفاق القطاع الخاص من خلأل عمليات زيادة الإئتمان.

وعلى النقيض من ذلك، ليس بوسع الإقتصادات )النامية( 

أن تسعى إلى تحقيق تخفيف ملموس  ذات العجز والمقيدة مالياً 

باعتماد  العام  القطاع  في  العجز  وتقليص  المحلية  السيولة  بخلق 

تدابير تقشفية. ولئن كان من المحتمل أن تتقلص فوائض القطاع 

الخاص )مساهمة بفعالية في إجمالي الطلب(، فالراجح أن يعتمد 

الإستهلأك أو الإستثمار الخاص اعتماداً كبيراً على التدفقات الإئجنبية 

السياسات  '1' خارجة عن سيطرة واضعي  تكون  التي  الداخل،  إلى 

المحليين، و'2' مكلفة ومحفوفة بالمخاطر ومتقلبة. وعلأوة على ذلك، 

الإزدهار  لقيود هيكلية ولدورات  الخاضعة  الإقتصادات  ففي هذه 

والكساد، يتعلق جزء كبير من نفقاتها الخاصة بواردات من السلع 

نَّ التصنيع يتطلب تمويلأً ميسور 
لإئ المصنعة لإ يمكن توفيرها محلياً

، فقد لإ يضعف الطلب الفعلي على نحو  التكلفة ومستقراً. ومن ثمَّ

يماثل ما يحدث في الإقتصادات ذات الفائض المقيدة مالياً، ولكن 

الحفاظ على استمرار النمو يفاقم مخاطر عدم الإستقرار المالي.

التغلب على معضلات الترابط –4

نظراً للهيكل المالي الكلي الحالي للأقتصاد العالمي، ستُلقي 

العودة إلى الوضع الطبيعي للسياسات المتبعة قبل جائحة كوفيد–19

المتسمة بالتقشف المالي والقيود المفروضة على الإئجور والسياسة 

النقدية والمالية الفضفاضة أعباء ثقيلة على كاهل البلدان النامية.

ومثلما كان الحال في الفترة التي أفضت إلى الإئزمة المالية 

العالمية، يبدو أنَّ هذا المزيج من السياسات يحقق نمواً قوياً ما بقيت 

المخاطر المالية تحت السيطرة. وقد يكون من المغري الظن بأنَّ

إعادة المواقف السياسية المماثلة في فترة ما بعد جائحة كوفيد قد 

ع النمو لفترة كافية لإئن تفوق الفوائد الخسائر المحتملة لإئزمة  تسُرِّ

مالية عالمية أخرى، على سبيل المثال. بيد أنَّ ذلك سيكون أضغاث 

أحلأم. وبتكرار المحفزات السياسية المماثلة وتحليل الإقتصاد العالمي 

في نموذج يأخذ في الحسبان تكوين الإختلألإت الخارجية والقيود 

الراجحة  النتيجة  هو  النمو  في  الملحوظ  التباطؤ  أنَّ  اً  بينَّ المالية، 

عاجلأً وليس آجلأً.

ودرج واضعو السياسات في الإقتصادات ذات الفائض على 

تعليل هذه المجموعة من الخيارات في مضمار السياسات بالطمأنة 

بأن تركيزها على المرونة المالية والحيطة المالية يضمن أداءها من 

حيث النمو الإقتصادي. ولكن الإئمر لن يكون على هذا المنوال هذه 

أنواع  في  النمو  لفقدان  الزمني  الجدول   5–2 الشكل  ويبيِّن  الكرة. 

وتقيس  بالسيناريو)15(.  المشمولة  الفترة  في  الإئربعة  الإقتصادات 

بنسبة  المجموعات  لهذه  الإقتصادي  النمو  في  الخسائر  السلسلة 

مئوية مقارنة بالنمو الإقتصادي للأقتصادات نفسها في جميع فترات 

الإنتعاش منذ الثمانينات. ومن المرجح أن تخسر مجموعتا الإقتصادات 

ذات الفائض أكثر من غيرها، أي بنحو 1,2 نقطة مئوية من النمو كل 

عام. وبين هاتين المجموعتين، ستتلقى الإقتصادات )النامية( المقيدة 

مالياً لضربات أشد وقعاً نسبياً. وستشهد الإقتصادات ذات العجز في 

الحساب الجاري تباطؤاً ملموساً يصل إلى نحو 0,8 نقطة مئوية من 

النمو كل عام، شريطة تجنب الصدمات النظمية الناجمة عن تراكم 
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نقاط الضعف المالية. وغني عن القول إنَّ الإقتصادات ذات الفائض 

وذات العجز لن تكون بمنجاة من آلإم مبرحة إن حدث انهيار مالي 

كبير في ظل الظروف العالمية الحالية.

بالنسبة  السلبية  النتيجة  لهذه  المنطقي  والإئســاس 

للأقتصادات ذات الفائض المتمتعة بوضع مالي جيد)16( واضح بدرجة 

كبيرة. أولإً، في هذه المرة، وصلت حصص الإئجور إلى أدنى مستوياتها 

في معظم أنحاء العالم؛ فالموظفون وصغار المزارعين والعمال في 

قطاع غير نظامي يتقاضون أجوراً تقل كثيراً عن مساهماتهم السابقة 

في توليد الناتج. ويسبب هذا الوضع ضغوطاً غير مسبوقة إما لنقص 

فراط في الإستدانة. الإستهلأك أو الإإ

المالي  التقشف  إلى  العودة  تؤدي  أن  المرجح  ثانياً، من 

بغية تخفيض العجز إلى تسارع القصور الفعلي في الطلب. ويرجع 

تكاليف  سترفع  العالمي  التمويل  هيمنة  أنَّ  إلى  ناحية،  من  ذلك، 

الدين العام، مما يعني ضمناً إجراء تخفيضات أكبر في إنفاق القطاع 

العام الحقيقي، على نحو ما ورد ذكره قبلأً. ومن ناحية أخرى، تكون 

المضاعِفات المالية أعلى عند المستويات الدنيا من النشاط الكلي، 

وهو ما يعني بدوره أنَّ التخفيضات التقشفية سيكون لها تأثير سلبي 

أكبر في الطلب الكلي.

والخدمات  السلع  على  العام  القطاع  إنفاق  ظلَّ  ثالثاً، 

ينخفض مقارنة بالدخل القومي خلأل العقود الماضية. وعلى نحو 

نطاق  على  وأكدته  فيه  لإ لبس  بشكل   )1982( مينسكي  ما أوضحه 

واسع عقود من المراقبة بعد الكساد الكبير، تجعل القطاعات العامة 

الصغيرة مواجهة التقلبات الدورية في الطلب أمراً صعباً، فتصبح 

الإقتصادات أكثر عرضة لصدمات القطاع الخاص.

تحويل  العميقة  والعولمة  المالي  الإبتكار  يجعل  رابعاً، 

نفاق والإستثمار إلى أنشطة مضاربة  الموارد التي قد تكون متاحة للأإ

ليس لها تأثير مباشر في الطلب العالمي أسهل وأكثر جاذبية إلى حد 

.)Nesvetailova, 2007( كبير

وختاماً، وكما تبيَّن من تقارير سابقة، يفرض الجمع بين 

ضغط حصة الإئجور والتقشف والقطاعات العامة الصغيرة الحجم 

وازدياد الإئمولة المزيد من القيود على نمو الواردات، فتضعف التجارة 

العالمية.

لهذا  العالمي  الإنكماشي  الإئثر  يكون  أن  يرجح  ولذلك، 

أكبر  التي تعتمد بشكل  على الإقتصادات  المزيج حاداً وأشد وقعاً 

نسبياً على الطلب الخارجي لإ على الظروف المحلية، وعلى الإئخص 

الإقتصادات النامية منها. وينبغي أن يحض مأزق النمو البطيء الذي 

يواجه الإقتصادات ذات الفائض في حالة العودة الواسعة النطاق 

سبل  عن  البحث  على  السياسات  واضعي  السابقة  السياسات  إلى 

أكثر فعالية للحفاظ على النمو بالجمع بين الضخ المالي في الطلب 

وتشديد القيود على الإئموال المضاربة. وبما أنَّ النمو نتيجة متشابكة 

الإئبعاد على الصعيد العالمي، فينبغي تنسيق السياسات الرامية إلى 

تحقيقه على الصعيد الدولي.

دال– من الأنتعاش الأقتصادي إلى إعادة البناء بشكل أفضل

أمر  الماضي  في  المرتكبة  السياسات  أخطاء  تجنب  إن 

ضروري، ولكنه غير كافٍ للتعافي من كوفيد–19. ولن تفُرز الجائحة 

عالماً أفضل إلإ إذا بذُلت جهود قوية من أجل التعافي الإقتصادي 

وتم تعزيزها ودعمها في جميع مناطق الإقتصاد العالمي وأعُيد توجيه 

المعيشية  الإئسر  نحو  الإنتعاش  عن  الناجمة  الإقتصادية  المكاسب 

المتوسطة والمنخفضة الدخل وعُومل تقديم الرعاية الصحية، بما في 

ذلك الحصول على اللقاحات بسهولة ويسر، بحسبانه منفعة عامة 

ق في جميع البلدان  عالمية حقاً ودُفع الإستثمار بشكل مكثَّف ومنسَّ

نحو مصادر طاقة خالية من الكربون.

وهذه جميعاً تحديات عصية في حد ذاتها تزداد حدة بفعل 

الترابط الوثيق بينها. ومع الحاجة إلى إحراز تقدم متزامن على جميع 

الجبهات، لم يعد بوسع واضعي السياسات تجاهل مدى التعقيد 

الإئمور  أنَّ  مفادها  تبسيطية  رواية  بتقديم  التحدي  به  يتسم  الذي 

نه  ستعود إلى نصابها إذا كانت الإئسعار صحيحة. فعلى نحو ما بيَّ

القسم السابق، ستترك العودة إلى العمل كالمعتاد بحلول نهاية العقد 

عالماً أكثر هشاشة وتشظياً. وهذا العالم يحتاج الإآن إلى التخطيط 

لإ إلى البديهيات.

ويمكن أن يساعد التفكير في كيفية إقامة صلأت على جميع 

هذه الجبهات في أن تركز العقول والإإجراءات على بعض العناصر 

الإئساسية لإستراتيجية ناجحة، فيصبح التحدي الذي يواجه واضعي 

السياسات أقل استعصاء. وعلى وجه الخصوص، ومع اعتماد النجاح 

نتاجي وخلق فرص عمل  على جميع الجبهات على تعزيز الإستثمار الإإ
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تقرير التجارة والتنمية، 2021
نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

لإئقة وتضييق الفجوات في الثروة والدخل، ينظر هذا القسم في 

بعض الإستجابات في مضمار السياسات المعتمدة في الإقتصادات 

المتقدمة النمو منذ جائحة كوفيد–19 بشأن الحد من عدم المساواة 

والتصدي لسعي الشركات إلى الريع ودفع الإستثمارات الخضراء قدماً.

تجنب التنمية المنفصلة –1

بعد عقود من أوجه التفاوت المتزايدة وضغوط الإستقطاب 

والتنمية، 2017؛ 2020( وفي أعقاب جائحة دمرت  التجارة  )تقرير 

الوظائف على نطاق غير مسبوق، يتيح الإنتعاش الإقتصادي فرصة 

عادة التوازن في توزيع الدخل داخل البلدان وفيما بينها. ولكن على  لإإ

الرغم من الدعوات التي أطلقها زعماء مجموعة الدول السبع من أجل 

"إعادة بناء عالم أفضل"، يمكن أن تنهض من كبوة عام 2020 عوالم 

إصلأح  تدابير  عن  بمعزل  توحيدها  يتعذر  قد  منفصلة  اقتصادية 

منسقة على المستوييْن الوطني والدولي.

سكان والحصص والناتج في البلدان  الأإ الشكل 2–6

المتقدمة النمو، من الربع الأأول من عام 2000

إلى الربع الأأول من عام 2021

)مؤشر السعر الحقيقي، الربع الإئول من عام 2010 = 100(
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الناتج المح�� ا�جما��

بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي وصندوق  المصدر:

النقد الدولي.

متوسط المؤشرات المرجحة حسب الناتج المحلي الإإجمالي الإسمي.  ملأحظة:

البرازيل،  بلجيكا،  النمسا،  أستراليا،  بلداً:   42 ل  المتاحة  البيانات 

كندا، أستراليا، النمسا، تشيلي، الصين، كولمبيا، سلوفاكيا، ألمانيا، 

اليونان،  طارق،  جبل  فرنسا،  فنلندا،  إستونيا،  إسبانيا،  الدانمرك، 

ليابان،  إيطاليا،  إسرائيل،  آيسلندا،  ايرلندا،  الهند،   ،IDN هولندا، 

كوريا، لوكسمبورغ، لإتفيا، المكسيك، هولندا، النرويج، نيوزيلندا، 

السويد،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  الروسي،  الإتحاد  البرتغال،  بولندا، 

تركيا، الولإيات المتحدة الإئمريكية، جنوب أفريقيا.

أزمة  لتأثير  الكامل  النطاق  الزمن،  من  لفترة  يظهر،  ولن 

Ferreira,( كوفيد–19 في عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها

سكان  غالبية  منال  عن  بعيدة  اللقاحات  بقاء  مع  ولكن   .)2021

العالم، يرُجح أن تتسع تارة أخرى الفجوة في مستويات المعيشة 

كانت  التي  النامية  والإقتصادات  النمو  المتقدمة  الإقتصادات  بين 

الجديدة. وفي معظم  الإئلفية  بداية  قد ضاقت لعدة سنوات منذ 

كبير  حد  إلى  والنقدي  المالي  التوسع  أعاقت  النامية،  البلدان 

المالية المحدودة للديون الصادرة  عوامل خارجية: شهية الإئسواق 

برنامج  في  الدخول  على  إجبارها  من  والتخوف  المحلية  بالعملأت 

الدولي  النقد  من صندوق  مساعدة  إلى  الحاجة  نشأت  إن  تقشف 

الذي  النحو  وعلى  وتدفقها.  الدولية  المال  رأس  تحركات  وانحسار 

القيود  هذه  معالجة  عدم  سيشهد  بالنقاش،  السابق  الفرع  تناوله 

تكراراً للتعافي غير المتوازن الذي حدث في الماضي. وعلأوة على 

آلية  على  الإتفاق  في  مترددة  النمو  المتقدمة  البلدان  ظلَّت  ذلك، 

واستمسكت،  الديون  من  منظمة  مخارج  يجاد  لإإ الإئطراف  متعددة 

بدلإً من ذلك، بالإعتقاد بأنَّ مزيجاً من مسؤولية السوق المستنيرة 

المالي  والإنضباط  المخصصة  الخصائص  تعديل  إعادة  وعمليات 

سيخفف، في نهاية المطاف، من الضغط الناجم عن أعباء الديون 

غير المبررة )انظر الفرعين باء ودال من الفصل الإئول(.

حصة العمل في الولأيات المتحدة في أعقاب  الشكل 2–7

حالأت الركود

)نسبة مئوية(
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ا��زمة المالية العالمية (الوقت: 0، الربع 2، 2008)

صدمة كوفيد-19 (الوقت 0: الربع 4، 2019)

مكتب التحليل الإقتصادي بالولإيات المتحدة الإئمريكية. الحسابات  المصدر:

نتاج، الجدول 1–10؛ صدر في 29 تموز/يوليه  القومية للدخل والإإ

.2021

الدخل  على  الموظفين"  "تعويض  نسبة  هي  الإئجــور  حصة   )1( ملأحظة: 

المحلي الإإجمالي . )2( تكاليف الإئجور للربع الثاني من عام 2021

هي لرقم )الإئولي( المنشور رسمياً. تم إنشاء الدخل المحلي  الإإجمالي 

الناتج  نفسه من  الإتجاه  افتراض  الثاني من عام 2021 على  للربع 

المحلي الإإجمالي. 
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والإئهم من ذلك أنَّ العديد من السياسات التي تعتمد عليها 

البلدان المتقدمة النمو في التخفيف الفوري والنمو الإئطول أجلأً، 

بما في ذلك التوسع المالي والنقدي ودعم قطاعات التكنولوجيا الفائقة 

فيها وحماية القطاعات التقليدية والتجارة في الإئصول غير الملموسة، 

قد تعوق، من دون التنسيق الدولي الفعال وتدابير التعويض، قدرة 

البلدان النامية على التعافي من الركود الناشئ عن جائحة كوفيد–19. 

وواقع الحال أنَّ أسعار الفائدة المنخفضة على نحو غير مسبوق في 

البلدان المتقدمة النمو، مقترنة بشهوة المضاربة لدى المستثمرين 

بحثاً عن عائدات مرتفعة، أدت إلى تدفقات رأسمالية كبيرة إلى بعض 

الإئسواق الناشئة وأسواق السلع الإئساسية، بما في ذلك الإئغذية، مع 

ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الإئمن الغذائي في بقية أنحاء 

العالم )انظر الفصل الإئول، الفرع جيم(. وعلأوة على ذلك، فمن غير 

زيادة الدعم المالي المتعدد الإئطراف للأستثمارات في التخفيف من آثار 

تغير المناخ، يرُجح أن يزداد قيد النقد الإئجنبي شدة على العديد من 

نَّ صادراتها تصبح هدفاً لضرائب التكيف مع الكربون. 
البلدان النامية لإئ

وفي الوقت نفسه، لإ تزال حالة الطوارئ الصحية قائمة في البلدان 

النامية. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تتعرض هذه البلدان، أكثر 

من أي وقت مضى، لضغوط لخفض تكاليف اليد العاملة والخدمات 

العامة، في محاولة عقيمة لشق طريقها إلى الإنتعاش، فيزداد عدم 

المساواة في الداخل تفاقماً.

وعلى النقيض من ذلك، كان الإنتعاش الغض في البلدان 

المعيشية  الإئسر  مالي دعم دخول  بتوسع  النمو مدفوعاً  المتقدمة 

يكون  حين  المالي  الإنهيار  تجنب  على  حرصت  نقدية  وبسياسات 

الإقتصاد في أضعف حالإته وعلى أن يتُاح للشركات الحصول على 

الإئتمان الرخيص حتى يكون لديها ما يكفي من السيولة أثناء عمليات 

غلأق الشامل. وفي المستقبل، يتُوقع أن يستمر النمو طالما ظلت  الإإ

السياسات الحالية قائمة وهو قد يكتسب مزيداً من الزخم، على الإئقل 

بقدر ما تشجع الشواغل المتعلقة بتغير المناخ زيادة الإستثمارات 

في التكنولوجيات الخضراء )انظر الفرع التالي(.

السابقة  الكامنة  الهيكلية  المشاكل  لإ تزال  ذلك،  ومع 

للجائحة تلقي بظلألها على الإستقرار في المستقبل. وللخطر المتمثل 

ما يناظره  البلدان  بين  فيما  نعاش  للأإ منفصلة  مسارات  وجود  في 

في عملية انتعاش على شكل حرف "K" بين الإئسر المعيشية، وهو 

يعبر عن أنماط عدم المساواة القائمة على الصعيد المحلي. فمن 

المديرين  تعويض  ارتفع  الإئول،  الفصل  في  وكما لوحظ  ناحية، 

التنفيذيين بأكثر من 18 في المائة خلأل عام 2020، وبنسبة مذهلة 

1 في المائة منذ عام 1978. ومن ناحية أخرى، كسب  قدرها 322

شطر كبير من القوى العاملة الإئمريكية يتلقى الحد الإئدنى للأئجور، 

وهو 7,25 دولإر في الساعة، في الواقع دخلأً أسبوعياً أثناء التعطل 

عن العمل أثناء الجائحة يتمثل في الإستحقاقات الإتحادية البالغة 

300 دولإر أعلى مما لو زاول عملأً )Matthews, 2021(. وفي هذا 

السياق، كانت التدابير النقدية المستخدمة أثناء الإئزمة ذات حدين: 

فهي قد حالت دون ريب دون حدوث انهيار مالي، ولكنها ساعدت 

أيضاً على تغذية الإرتفاع الهائل في قيمة الإئصول، فأسهمت بذلك 

إسهاماً كبيراً في عدم المساواة في الدخل والثروة.

الفرع  في  المبيَّن  النحو  على  أصبحت،  الإئمولة  أنَّ  وبما 

السابق، سمة فاشية في الإقتصاد العالمي وحافزاً على السلوك الساعي 

للحصول على الريع، وُجد مزيج غير متوازن من سياسات الإقتصاد 

انفجار فقاعة  منذ  تقريباً  النمو  المتقدمة  البلدان  الكلي في جميع 

العثور  مكان أيضاً  شركات الدوت كوم في عام 2000، وإن كان بالإإ

على اتجاهات مماثلة في بعض الإقتصادات الناشئة. وإن تجاهل 

واضعوا السياسات تعافي القطاع المالي بشكل منفصل عن بقية أجزاء 

الإقتصاد الإئخرى على نحو يوسع نطاق الإنفصال القائم أصلأً قبل 

جائحة كوفيد–19، فسيقيم ذلك أمام إعادة البناء على نحو أفضل 

عقبة ربما يتعذر التغلب عليها. ويبيِّن الشكل 2–6 كيف غدت أسعار 

المساكن والإئسهم، مترابطة ترابطاً وثيقاً منذ الإئزمة المالية العالمية، 

أكثر  اتجاه  عن  انقطاعاً  حاداً يزداد  تصاعدياً  اتجاهاً  كل منها  سالكاً 

السياسات  تواجهه  الذي  التحدي  مدى  ر  ويصوِّ الناتج،  في  تباطؤا 

)انظر أيضاً المرفق، الشكل 1(.

وإن أرُيد تجنب نمط من التطور المنفصل، فمن المرجح 

في  السياسات  واضعي  على  الصدد  هذا  في  الكثير  يعتمد  أن 

الإقتصادات المتقدمة الذين يواجهون تحدي عدم المساواة بشكل 

بشكل  كوفيد–19،  جائحة  تسببت  المتحدة،  وفي الولإيات  مباشر. 

تراكمي، في أكبر عدد من الوفيات لكل آلإف من السكان بين البلدان 

المتقدمة النمو، مع عدد غير متناسب من النساء والإئقليات والإئسر 

ذات الدخل المنخفض. وأصابت الصدمة اقتصاداً متصدعاً بالفعل 

ومنقسماً بين قطاعات "رئيسية" ذات أجور مرتفعة وإنتاجية عالية 

نتاجية )تقرير  وقطاعات "متخلفة عن الركب" منخفضة الإئجور والإإ

التجارة والتنمية، 2020؛ Taylor, 2020(. وبحلول عام 2019، أدت 

عقود من تقويض الإئجور وضعف الحماية الإجتماعية ونقل الصناعات 

إلى الخارج إلى ترك نصف القوى العاملة )80 مليون عامل( في ظروف 

هشة وهي غارقة في الديون في أغلب الإئحيان ولديها فرص محدودة 

للحصول على الرعاية الصحية.

اتبعت  حقاً،  المستقطب  الإقتصاد  هذا  مواجهة  وفي 

التغيرات في توزيع الدخل أثناء الجائحة طريقاً مألوفاً: ففي الوقت 

الذي قضى فيه الركود على الإئرباح، زادت حصة العمل في البداية 

زيادة يرجع بعض الفضل فيها إلى التدخلأت الحكومية التقديرية، 
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مثل شيكات الحوافز وزيادة استحقاقات البطالة، ثم انخفضت تارة 

أخرى بفعل عمليات التسريح المؤقت من العمل. وبعد خمسة أرباع 

من بداية الركود، يبدو أنَّ حصة العمل تتجه نحو الإنخفاض، مع 

تذبذبات طفيفة. وهذا التوقيت مماثل جداً للتوقيت المسجل خلأل 

الإئزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، وهو يقترن بتأثير 

أشد إلى حد ما )الشكل 2–7(.

ولإ تزال البيانات القطاعية غير مكتملة، بيد أنَّ البيانات 

المجمعة تتيح بالفعل مؤشرات واضحة تدل على تفاقم عدم المساواة: 

أعلى  وظلت  شديداً  ارتفاعاً  عام 2020  في  البطالة  ارتفعت  فبينما 

بمقدار نقطتين مئويتين من مستواها في عام 2019، تعافى إجمالي 

مدفوعات الإئجور فعلأً. وتجاوز في الواقع مستويات ما قبل الركود 

في الربع الإئخير من عام 2020 حين كانت البطالة لإ تزال عند 7 في 

المائة. وفي هذا إشارة إلى أنَّ بعض العاملين الذين واصلوا عملهم 

نَّ ذلك مستبعد في حالة 
خلأل الجائحة شهدوا زيادة في دخولهم. ولإئ

العاملين الإئساسيين، فهو ربما يعبر عن مكاسب في دخل العاملين 

قطاعات  في  بعد  عن  عملهم  مارسوا  الذين  الرئيسي  الإقتصاد  في 

نتاجية والإئجور، من بينها التكنولوجيا الفائقة والمستحضرات  عالية الإإ

الصيدلإنية )BIS, 2021; Gould and Kandra, 2021(. وبعبارة أخرى، 

لنسبة  المتحدة بعد  الولإيات  الإنتعاش الإقتصادي في  لم يتحقق 

كبيرة من القوى العاملة.

حالت  عــام 2021،  من  الإئول  والنصف  عــام 2020  وفي 

المدفوعات الحكومية وتدابير التخفيف التقديرية، ومن بينها شيكات 

التحفيز وتحمل الرهن العقاري ووقف عمليات الإإخلأء، دون حدوث 

أزمة اجتماعية واقتصادية أعمق وساعدت في تخفيف معاناة من هم 

في أسفل سلم الدخل – واقترنت بانخفاض كبير في معدل الفقر في 

عام 2021 وفقاً لبعض التقديرات، )Parolin et al., 2021( ولعلها 

جعلت اقتصاد الولإيات المتحدة أكثر كفاءة على المدى الطويل. 

بيد أنَّ عكس مسار عقود من تقويض الإئجور يتطلب أكثر من تدابير 

مؤقتة. ويبدو أنَّ المناقشات التي دارت منذ أوائل عام 2021 بشأن 

التدخل الحكومي المباشر برفع الحد الإئدنى للأئجور قد تلأشت.

الناتج  نمو  في  الكبيرة  النقدية  التحويلأت  وساهمت 

بوسع  مما كان  أقل  بمقدار  العمل  فرص  وخلق  الإإجمالي  المحلي 

نفاق المباشر على السلع والخدمات أن يحققه وذلك بسبب اللجوء  الإإ

إلى ادخار جزء من هذه التحويلأت، وهو تأثير معروف للتحويلأت 

النقدية ربما كان متسقاً، في المرحلة الإئولى من الإئزمة، مع هدف إبقاء 

الناس في منازلهم. ولكن الزيادة في المدخرات الشخصية كانت هائلة 

في عام 2020 وتجاوزت 12 في المائة من الناتج المحلي الإإجمالي. 

ولم يتضح بعد إلى أي مدى يمكن أن يعزى ذلك إلى شيكات التحفيز، 

ولكن يبدو القول بإنَّ معظم الزيادة جاء من مكاسب رأس المال على 

الإئصول الموجودة واقعياً. وبغض النظر عن ذلك، غذى الجمع بين 

التحويلأت المالية إلى القطاع الخاص والسياسة النقدية التوسعية 

نمو الإئسعار المالية والعقارية وفاقم عدم المساواة في الثروة.

ويتوقف مسار الإنتعاش، وما إن كان سيكون شاملأً للجميع 

أم لإ، على تطبيق سياسات الإستثمار وسوق العمل التي تتجسد في 

تنتهي  أن  المقرر  المناقشة حالياً. ومن  قيد  التشريعية  المقترحات 

تدابير الحماية الإجتماعية المتخذة في الإآونة الإئخيرة في الغالب في 

عام 2021. ومع إلغاء هذه التدابير تدريجياً وتصاعد الضغوط الرامية 

إلى خفض الدين العام، قد تعود السياسة المالية إلى التقشف الذي 

نعاش. يقوض تأثير خطط الإإ

وسيكون تجنب هذا المسار عاملأً أساسياً في تحقيق انتعاش 

شامل للجميع. ومن بين التحديات التي تواجه الحكومة في المستقبل 

كيفية إقناع الإئسر المعيشية بإنفاق بعض المدخرات المتراكمة خلأل 

الجائحة. وإن كانت الطبقة المتوسطة تحتفظ بمعظم المدخرات، فقد 

تكون ثقتها الضعيفة في الإئمن الإقتصادي في المستقبل، أو ثقتها 

المفرطة في العائدات المالية، الدافع الذي يمنعها من انفاق هذه 

المدخرات. ويمكن تدارك ذلك بسياسات تعزز الإئمن الوظيفي ونمو 

الإئجور والإستثمار العام والسياسة النقدية الإئقل توسعاً. وإن كانت 

معظم المدخرات في حوزة الإئثرياء، فيُرجح أن يتطلب توجيهها إلى 

جزء  لتحويل  الهامشية  الضرائب  معدلإت  زيادة  الحقيقي  نفاق  الإإ

من هذه الثروة إلى الحكومة التي يمكنها استخدامها بشكل منتج. 

ومن شأن فرض ضريبة على الثروة تدفع على إجمالي الإئصول على 

غرار الضرائب العقارية التي يدفعها أصحاب المساكن أن يفتح آفاقاً

جديدة تكفل فرض ضرائب عادلة وتساعد على عكس مسار أوجه 

عدم المساواة القائمة.

تعزيز  تشمل  أن  النطاق  واسعة  خطة  في  ويتوخى 

وبحوافز  العام  الإستثمار  ببرامج  مقرونة   – المادية  الإئساسية  البنى 

للأستثمار الخاص تهدف إلى إزالة الكربون من الإقتصاد – و"البنى 

المجانية  الإئطفال  رعاية  استحداث  مثل  الإجتماعية"،  التحتية 

نتاجية.  والتعليم العالي المجاني، بغية تحقيق نمو في الإئجور والإإ

نتاجية  وتعترف الخطة أيضاً بأهمية التصنيع بحسبانه محركاً لنمو الإإ

وتحدد معالم رؤية يتم فيها عكس اتجاه نقل الإئعمال إلى الخارج 

تريليون   4,5 قدره  إنفاق  ومع  الشركات.  تكتل  جماح  وكبح  جزئياً 

دولإر)17( على مدى ثماني سنوات، سيبلغ الإقتراح 2,5 في المائة من 

الناتج المحلي الإإجمالي سنوياً ابتداء من عام 2022، وهو ما يكفي 

عدم  في  المتمثلة  الإئمد  الطويلة  المشاكل  في  أولي  تأثير  لإإحداث 

المساواة ونقص الإستثمار.
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الإتحاد  عانى  السابق،  الفصل  ما أبانه  نحو  وعلى 

الإئوروبي من ركود أشد وطأة من الولإيات المتحدة يعزى إلى حد 

الرغم  والممتدة. وعلى  النطاق  الواسعة  غلأق  الإإ عمليات  إلى  كبير 

من أنَّ القطاع الخاص كبح إنفاقه، لم تتقلص العمالة بمقدار يماثل 

الخدمة  من  الفصل  لوائح  بفضل  المتحدة  الولإيات  في  ما حدث 

الإئكثر صرامة. وساعدت نظم الحماية الإجتماعية الواسعة النطاق 

نفاق  في الحفاظ على الدخل المتاح، ولكن استعداد المستهلكين للأإ

معدل  ذلك  إلى  كما يشير  التاريخية،  مستوياته  أدنى  عند  لإ يزال 

ادخار يبلغ 21 في المائة من الدخل المتاح )منتصف عام 2021(، 

)المعدلإت  المتحدة  الولإيات  في  المائة  في   12 بنسبة  مقارنة 

الطويلة الإئجل متشابهة(.

وقد يرجع ذلك جزئياً إلى قصور الدعم المالي الذي قدمته 

الحكومات في عام 2020. وإن كان يرُجح أيضاً أنه يعبر عن انتعاش 

العليا  منحرف في الدخول في عام 2021 يحابي أصحاب الدخول 

الذين يدخرون بمقدار أكبر نسبياً. ولم تصبح البيانات بعد قطعية 

المساواة بسبب اتساع نطاق  أنَّ تفاقم عدم  بيد  في هذا الصدد، 

انتعاش  تحقيق  أمام  الرئيسي  التحدي  يثير  الإقتصادية  الإزدواجية 

شامل للجميع في الإتحاد الإئوروبي.

وهي  الإئوروبي،  الإتحاد  في  اقتصادات  ثلأثة  أكبر  ففي 

على  أو سلبياً  منخفضاً  نتاجية  الإإ نمو  كان  وإيطاليا،  وألمانيا  فرنسا 

مدى عقدين من الزمان واقترن بفقدان الإئجور في القطاعات ذات 

نتاجية المنخفضة أرضية كبيرة لصالح الإئجور في القطاعات ذات  الإإ

نتاجية العالية )Capaldo and Ömer, 2021(. وانخفضت حصص  الإإ

العمل انخفاضاً كبيراً، ولكن معظم الخسائر تحملها العاملون الذين 

كانوا يزاولون مهنا منخفضة الإئجر أصلأً. وفي إيطاليا، عوض التدهور 

نتاجية انخفاض حصة العمل، بيد أنَّ نسبة كبيرة من  الحاد في نمو الإإ

العاملين عانت مع ذلك عقوداً من تقويض الإئجور. وتشير البحوث 

إلى أن أحد العوامل الرئيسية لهذه التطورات يتمثل في الجمع بين 

Capaldo, 2015;( التقشف والتركيز على القدرة التنافسية للصادرات

Capaldo and Izurieta, 2013(، الإئمر الذي قوض عنصرين رئيسيين 

نفاق العام على السلع والخدمات  من عناصر الطلب الكلي هما الإإ

وإنفاق الإئسر المعيشية.

وفي هذا السياق، يتوقف الإنتعاش الشامل للجميع في 

الإتحاد الإئوروبي على إعادة الدينامية إلى الإستهلأك والإستثمار، وهو 

أمر يستدعي نمواً مستداماً في الإئجور واستثماراً عاماً والتزاماً مستمراً

بنظم قوية للحماية الإجتماعية. وتشكل القواعد المالية الحالية والتركيز 

على القدرة التنافسية للصادرات عقبات كأداء لم تذللها بعد خطط 

نعاش التي اعتمدت في الإآونة الإئخيرة. الإإ

وعلى النحو المبيَّن في الفرع التالي، تمثل خطة "الجيل 

العام  الإستثمار  لإإحياء  جيداً  منطلقاً  الإئوروبي"  الإتحاد  من  القادم 

والتحقق من حدوثه في قطاعات استراتيجية، مثل الطاقات المتجددة 

والإنتعاش  المستهدف  التحول  تحقيق  ولكن  والزراعة.  والنقل 

الإئعضاء  الدول  تضيف  أن  يقتضي  للجميع،  الشامل  الإقتصادي 

تتوقع  ذلك،  ومع  الوطني.  الصعيد  على  الخطة  إلي هذه  المزيد 

بعد  عام 2023،  في  التقشف  إلى  العودة  الإئوروبي  الإتحاد  قواعد 

تعليق مؤقت لخفض العجز الذي ينص عليه ميثاق الإستقرار والنمو 

نفاق بشكل فعال لتعزيز  ويمكن أن يمنع الدول الإئعضاء من زيادة الإإ

الإنتعاش. وفي الوقت نفسه، ينُذر استمرار التركيز على إصلأحات 

الحكومي  نفاق  الإإ على  يؤثر  )مما  التكاليف  وخفض  التجارة  توسيع 

الرائدة  وعلى الإئجور( بتوسيع الفجوة بين العاملين في القطاعات 

والعاملين في القطاعات المتخلفة عن الركب، فتزداد الفجوات في 

الدخل اتساعاً وتزيد آفاق الإنتعاش الشامل للجميع تقويضاً.

ترويض أصحاب الدخول الريعية –2

على نحو جاء في النقاش الوارد أعلأه، ظلَّت الصلة بين 

العولمة المفرطة وصعود اقتصاد الريع الذي تهيمن عليه الشركات 

الكبيرة أحد المواضيع الثابتة في التقارير السابقة. وتمنح السيطرة 

التي يتمتع بها هؤلإء على الإئصول الإستراتيجية الرئيسية وانتشارهم 

الواسع على الصعيد العالمي مركز قوة مهيمن في السوق تنتشر منه 

الممارسات التجارية التعسفية والسلأَّبة في كثير من الإئحيان. وتراكمت 

على مدى العقدين الماضيين أدلة كثيرة تشير إلى ازدياد نطاق القوة 

ه على الصعيدين الوطني والعالمي  السوقية التعسفية وأثرها المشوِّ

على حد سواء. وزادت الجائحة نطاق هذه الممارسات اتساعاً، لإ سيما 

من خلأل حقوق الملكية الفكرية والسيطرة على التكنولوجيات الرقمية.

حد  على  النامية  والبلدان  النمو  المتقدمة  البلدان  وفي 

سواء، يتعزز التصور بأنَّ الفوائد المتأتية من العولمة مالت بصورة 

غير عادلة إلى صالح التكتلأت الكبيرة بفعل قدرة هذه التكتلأت على 

دفع ضرائب ضئيلة أو عدم دفع أي ضريبة على ما تجنيه من ريع.

ومن الإئمثلة الصارخة على ذلك زيادة حصة أرباح الشركات 

– التي تصنف في كثير من الإئحيان على أنها استثمار أجنبي مباشر – 

التي تمر عبر واجهات شركات وهمية بدلإً من استثمارها في الإئنشطة 

 .)Damgaard et al., 2019( المتلقية  الإقتصادات  في  نتاجية  الإإ

ويمكن استخدام هذا النوع من المعاملأت في التمويل داخل الشركة 

أو للأحتفاظ بالملكية الفكرية وغيرها من الإئصول. ولإئغراض تقليل 

الضرائب، يتركز هذا النظام في عدد قليل من الملأذات الضريبية 

)Delatte et al., 2020(، مما يحرم العديد من البلدان من نصيب 
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عادل في فوائد العولمة. وتبيِّن الإئدلة على استغلأل الثغرات والملأذات 

الولإيات القضائية ذات الضرائب المنخفضة، على سبيل  الضريبية أو

المثال، أنَّ الشركات المنتمية إلى الولإيات المتحدة تجني من لكسمبرغ 

)تقرير  وألمانيا  الصين  مما تجنيه من  أكثر  استثمارياً  وبرمودا دخلأً 

التجارة والتنمية، 2020(.

نظام  أسس  إلى  الممارسات  هذه  أصول  إرجاع  ويمكن 

العريضة  مبادئه  على  الإتفاق  تم  الذي  الدولية  التجارية  الضرائب 

خلأل السنوات الإئولى من القرن العشرين وظلت دون تغيير حتى 

الضرائب على  المبادئ فرض  وقت قريب جداً. فقد أسندت هذه 

دخل الإئعمال النشطة إلى الولإيات القضائية في المصدر – حيث يقع 

العمل التجاري – في حين يسند الدخل السلبي، مثل دخل الإستثمار 

الريع، إلى الولإية القضائية التي يقيم فيها المستثمرون)18(. وتشوب  أو

مفهوم ضريبة المصدر الذي شكَّل الدعامة الإئساسية لفرض الضرائب 

على الإئعمال التجارية الدولية عيوب تقنية وسياسية على حد سواء. 

وبما أنَّ جزءاً كبيراً من التجارة العالمية يتم في شكل تجارة بين الشركات 

التابعة داخل الشركة نفسها )تقرير التجارة والتنمية، 2015(، غالباً

ما تنقل الشركات أجزاء كبيرة من الإئنشطة المربحة إلى شركات تابعة 

لها في ولإيات قضائية منخفضة الضرائب، تعرف أيضاً باسم الملأذات 

الضريبية، بحيث يبدو وكأن الدخل يأتي من هناك.

وحثت تداعيات الإئزمة المالية العالمية في الفترة 2008–

والدولي  الوطني  المستويين  على  مكثفة  جهود  بذل  على   2009

لإستهداف الإنتهاكات الضريبية والولإيات القضائية التي توفر السرية 

التي تسهل هذه الممارسات )تقرير التجارة والتنمية، 2014، الفصل 

السابع(. وظل واضعو السياسات في الإقتصادات الرئيسية يصبون 

التي  التعسفية  الممارسات  على  الخصوص،  وجه  على  اهتمامهم، 

عدة  ضغطت  الجائحة،  وخلأل  الكبيرة.  الرقمية  الشركات  تتبعها 

حكومات أوروبية، إلى جانب المفوضية الإئوروبية، من أجل تشديد 

مراقبة هذه الشركات وتعزيز إنفاذ قوانين مكافحة الإحتكار. وسعت 

دارة الجديدة للولإيات المتحدة أيضاً إلى تعزيز قوانين مكافحة  الإإ

الإحتكار وإنفاذها بغية تحقيق هدف واضح هو إعادة صياغة قواعد 

.)Financial Times, 2021( سلوك الشركات بشكل أعم

وكانت الإستجابة الرئيسية المتعددة الإئطراف هي إطلأق 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي في عام 2013 لمشروع 

والتنمية،  التجارة  تقرير  )انظر  الإئرباح  ونقل  الضريبي  الوعاء  تآكل 

في  قوية  دفعة  على  المشروع  وحصل  الخامس(.  الفصل   :2019

الإئطراف  متعدد  لتقديم حل  الشامل  طار  الإإ إطلأق  مع  عام 2020 

قائم على توافق الإآراء للتحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الإقتصاد 

.)OECD, 2021a(

تم  الذي  الإتفاق  في  الإئمام  إلى  خطوة  أحدث  وتمثلت 

التوصل إليه، في أوائل تموز/يوليه 2021، من جانب 132 ولإية قضائية 

يجاد حل يتألف من ركنين لمعالجة تلك  عضو من أصل 139 كياناً لإإ

التحديات الضريبية فيما يتعلق بحقوق فرض الضرائب بين الولإيات 

يرادات العامة الناجمة عن أنشطة تحويل الإئرباح  القضائية وخسائر الإإ

)انظر OECD, 2021a: Annex A: المرفق ألف للأطلأع على التفاصيل(. 

وفي وقت لإحق، أيد وزراء مالية مجموعة العشرين المكونات الرئيسية 

طاري الشامل. وتشمل هذه التدابير إعادة توزيع أرباح  للأتفاق الإإ

المؤسسات المتعددة الجنسيات في إطار الركن الإئول وفرض ضريبة 

دنيا عالمية فعالة لإ تقل عن 15 في المائة في إطار الركن الثاني. 

طار الشامل إلى معالجة القضايا  ودعت مجموعة العشرين أيضاً الإإ

المتبقية بسرعة ووضع اللمسات الإئخيرة على عناصر التصميم ضمن 

طار المتفق عليه وتقديم خطة تنفيذ للركنين بحلول تشرين الإئول/ الإإ

أكتوبر 2021. وفي الوقت نفسه، دعت الولإيات القضائية الإئعضاء 

طار الشامل التي لم تنضم بعد إلى الإتفاق إلى أن تفعل ذلك  في الإإ

.)G20, 2021(

لعدة  اللعبة  قواعد  سيُغيِّر  أنَّه  على  نجاز  الإإ هذا  وُقدم 

أسباب، فهو يؤكد مجدداً، من الناحية الفنية، على الحاجة إلى اعتبار 

المؤسسات المتعددة الجنسيات أعمالإً أحادية، مزحزحاً بذلك مبدأ 

ط، بتطبيق معدل ضريبي أدنى على  الندية. وعلأوة على ذلك، فإنَّه يبُسِّ

جميع المجموعات المتعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 

750 مليون يورو )وليس فقط المجموعات المرتبطة بالإقتصاد الرقمي(، 

نطاق المفاوضات ويضٌيِّق المجال أمام حدوث مزيد من التأخير.

على  الإتفاق  يساعد  أن  ينبغي  السياسية،  الناحية  ومن 

تنشيط التعددية، بوسائل من بينها تخفيف حدة التوترات التجارية 

بين بعض الإئعضاء الرئيسيين في مجموعة العشرين بعد أن أعلنت 

عدة اقتصادات متقدمة أنها ستتبع طريقها الخاص لفرض ضرائب على 

شركات التكنولوجيا العملأقة الكبرى، الإئمر الذي دفع إدارة الولإيات 

انتقامية. ومن  التهديد باتخاذ تدابير تجارية  المتحدة السابقة إلى 

الناحية الإقتصادية، تعد حزمة الركنين أيضاً بجلب إيرادات ضريبية 

تمس الحاجة إليها )OECD, 2021a(، بتقديرات تصل إلى 275 مليار 

قاع  إلى  العالمي  السباق  وإبطاء   )Cobham, 2021( سنوياً  دولإر 

معدلإت ضرائب الشركات، بل والقضاء عليه.

مسألة  في  الإئحيان  من  كثير  في  ما يحدث  غرار  وعلى 

وضع  بعد  إذ لم يتم  التفاصيل،  في  المشكلة  تكمن  الضرائب، 

اللمسات الإئخيرة على تفاصيل تنفيذ الإتفاق الإئخير. ومع ذلك ونظراً

البلدان  في  الإئرباح  تحويل  من خلأل  الشركات  تجنب ضريبة  نَّ 
لإئ

منخفضة الضرائب "يوفر"، وفقاً لبعض الحسابات، لهذه الشركات 
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مبلغاً يتراوح بين 500 إلى 600 مليار دولإر في مدفوعات الضرائب في 

جميع أنحاء العالم )Shaxson, 2019(، يتوقع المرء أن يؤثر النظام 

الجديد في الحد الإئدنى من أرباح الشركات. بيد أنَّ أسعار الإئسهم 

عجزت عن تسجيل تغيير ملموس على الرغم من الدعاية المحيطة 

بالمقترحات المتعلقة بالضريبة العالمية الجديدة. ويوحي ذلك بأنَّ

محللي الإئعمال التجارية غير مقتنعين بأنَّ النظام الضريبي الجديد 

سيُحدث تغييراً يذُكر.

القلق بشأن فعالية  تثير  الإئقل  فثمة ثلأثة مجالإت على 

هذا الإإصلأح على الصعيد العالمي. أولإً، هناك احتمال بأن يظلَّ

النظام  ازداد  فكلما   .)de Wilde, 2021( ممكناً  بالنظام  التلأعب 

يرى  ذلك،  على  وعلأوة  فيه.  ثغرات  إيجاد  احتمال  زاد  تعقيداً، 

ديفيرو وسيملر )2021( أنَّ هذا الإإصلأح لن يؤثر إلإ في 78 من أكبر 

500 مؤسسة متعددة الجنسيات في العالم، لإئن الضريبة، في إطار 

20 إيراداتها  تتجاوز  التي  الشركات  إلإ على  لإ تنطبق  الإئول،  الركن 

يرادات يفوق 10 في المائة.  مليار دولإر وتحقق معدل عائد على الإإ

وتكشف دراستهما أنَّ تخفيض عتبة إيرادات المؤسسات المتعددة 

الركن  )عتبة  يورو  مليون   750 إلى  دولإر  مليار   20 من  الجنسيات 

الثاني( من شأنه أن يزيد عدد الشركات المتأثرة بذلك بعامل قدره 

النسبية  المكاسب  بأنَّ  يسلمان  المؤلفين  أنَّ  من  الرغم  على   ،13

لتخفيض العتبة إلى أقل من 5 مليار دولإر صغيرة مقارنة بالزيادة 

في عدد الشركات المعنية.

ثانياً، ثمة احتمال يتمثل في ألإ تجني البلدان النامية سوى 

نَّ المجالإت الرمادية الرئيسية وغيرها 
مكاسب ضئيلة من هذا الإإصلأح لإئ

تشمل  وهي  معالجة.  إلى  حاجة  في  لإ تزال  الخلأفية  القضايا  من 

على إدارات  ثقيلأً  التي تشكل عبئاً  القواعد الجديدة  ما يلي: تعقد 

الضرائب في جميع أنحاء العالم، ولإ سيما في البلدان النامية التي 

تواجه نقصاً في خبراء الضرائب المدربين تدريباً عالياً في إدارتها العامة 

ومستوى معدل الضريبة المنخفض والقاعدة الضريبية المحدودة 

التي أعيد تخصيصها في إطار الركن الإئول مع عمليات اجتزاء خاصة 

وُعِدت بها فعلأً الصناعات الإستخراجية والخدمات المالية المنظمة 

وتوقيت التنفيذ بسبب المساومات القانونية والسياسية التي تؤخر 

تاريخ البداية إلى ما بعد عام 2023 بوقت طويل والتوزيع النهائي 

لحقوق فرض الضرائب بين بلدان مقر الشركات والبلدان المضيفة 

لها القائمة حالياً على مبيعات المؤسسات المتعددة الجنسيات في 

كل بلد )على النحو الذي تفضله منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

الإقتصادي وأعضاؤها( وإعطاء بلدان المقر الحق الإئول في زيادة 

الضريبة على الإئرباح الخاضعة لضريبة غير كافية والتي من شأنها 

أن تؤدي إلى تتلقى بلدان مجموعة السبعة أكثر من 60 في المائة 

.)Cobham, 2021( يرادات الإإضافية من الإإ

ثالثاً، هناك عدد من المشاكل التي لم تحل، وهي تتعلق 

تحديداً بنظام الضرائب في الولإيات المتحدة. فقد دأبت الولإيات 

المتحدة على الإلتزام بمبدأ حياد تصدير رأس المال الذي يقوم على 

فكرة أن يكون نظام الضرائب على الإئعمال التجارية محايداً بشأن 

المحلية والإئجنبية. ولهذا الغرض،  المقيم بين الإستثمارات  اختيار 

أدخلت الولإيات المتحدة مبدأ الإقتطاعات الضريبية، بحيث يمكن 

لشركات الولإيات المتحدة أن تقتطع الخسائر المتولدة في الخارج 

نظام  الكبيرة من  الشركات  من  واستفاد عدد  المحلية.  من ضرائبها 

الإقتطاعات الضريبية لتخفيض ضرائبها إلى الحد الإئدنى؛ فعلى سبيل 

الإإطلأق في جميع  على  تقريباً  أمازون أي ضريبة  المثال، لإ تدفع 

Fair Tax Mark,( أنحاء العالم من خلأل الإستفادة من هذا النظام

.)2019; Phillips et al., 2021

ولم يتضح بعد كيف سيعمل نظام اقتطاع الضرائب القائم 

في الولإيات المتحدة الإئمريكية مع المقترحات المتعددة الإئطراف 

الجديدة ولإ كيف سيؤثر في عمل هياكل الشركات العالمية. وعلأوة 

على ذلك، ينبغي للولإيات المتحدة أيضاً أن تعالج انعدام الإتساق 

بين اقتراح مجموعة السبعة وما يسمى بضريبة الدخل المنخفضة 

دارة السابقة. وفي محاولة  العالمية غير الملموسة التي استحدثتها الإإ

لمنع شركات الولإيات المتحدة من نقل أصولها غير الملموسة، حدد 

قانون التخفيضات الضريبية وفرص العمل لعام 2017 معدل ضريبة 

الدخل المنخفضة العالمية غير الملموسة في نطاق يتراوح بين 10,5

في المائة و13,125 في المائة.

وفي غياب اتفاق يبدد جميع المخاطر والشكوك المذكورة 

أعلأه، وضعت مجموعة من كبار خبراء الضرائب اقتراحاً أكثر إنصافاً

وأقل تعقيداً يتصف بطابع عملي أكبر لفرض ضريبة عالمية لمكافحة 

الضريبة  لمعدل  أدنى  بحد  ذلك  ويتعلق  الضريبية.  القاعدة  تآكل 

الفعلي يمكن أن يستحدثه ائتلأف من البلدان الراغبة، سواء أكانت 

موطناً لشركات متعددة الجنسيات أو مضيفة لها، أو كليهما. وكما يؤكد 

المؤلفان، لن يكون هذا الحل حلأً كاملأً. وستكون هناك حاجة إلى 

إدخال تغييرات على المعاهدات الضريبية لضمان وجود صلة ضريبية 

للوجود الإقتصادي الكبير والسماح بقاعدة التبديل. غير أنَّ التقدم 

المحرز في ضمان حد أدنى لمعدل الضريبة الفعلي ينبغي ألإ يتوقف، 

في رأيهما، على ضمان توقيع جميع الدول على معاهدة متعددة 

الإئطراف والتصديق عليها – على النحو الذي يستلزمه الركن الثاني – 

النقض  الدول عملياً حق  التصديق هذه ستمنح جميع  نَّ عملية 
لإئ

على التنفيذ، وهو أمر سيكون مدمراً. وعلى النقيض من ذلك، يتيح 

الحد الإئدنى لمعدل الضريبة الفعلي أساساً عملياً للتوصل إلى توافق 

عملي في الإآراء بين الدول الراغبة في إيجاد كتلة حرجة للمضي قدماً

نَّ اعتماد هذا الحد الإئدنى سيسهم 
نحو إجراء إصلأحات فعالة، لإئ
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تقرير التجارة والتنمية، 2021
نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

في الزخم الرامي إلى التوصل إلى اتفاق متعدد الإئطراف أكثر شمولإً

في أفق زمني أبعد بدلإً من إعاقة هذا الزخم.

جعل حزم الأنتعاش الخضراء فعالة –3

ما من شيء يبرز أهمية ربط السياسات المعتمدة اليوم 

بآفاق مستقبل أفضل أكثر من المخاطر التي يثيرها ارتفاع درجات 

بقاء على ارتفاع درجات الحرارة  الحرارة العالمية. ويمكن القول إنَّ الإإ

العالمية دون 1,5 درجة مئوية يمثل التحدي البارز الذي يواجه دوائر 

السياسات العالمية )IPCC, 2021( وإن كان هذا التحدي لإ ينفصل 

عن إعادة توزيع الموارد الإقتصادية داخل البلدان وفيما بينها.

استراتيجية  لعام 2019  والتنمية  التجارة  تقرير  ووضع 

عالمية من شأنها أن تخفف من تهديد الإحترار العالمي وعالج أوجه 

وساق  قدم  على  لته  أموَّ تجري  عالم  في  والهشاشة  المساواة  عدم 

جديدة  ضخمة  موجة  تتطلب  المناخ  فحماية  نفسه.  الوقت  في 

الإئخرى  والقطاعات  الطاقة  نظم  تصميم  وإعادة  الإستثمارات  من 

التي تطلق انبعاثات الكربون. وأوضح التقرير أنَّ هذه الموجة من 

الإستثمار الإئخضر يمكن أن تكون مصدراً رئيسياً للوظائف والدخل 

في كل مكان. بيد أنّ القيود الحالية المفروضة على البلدان النامية 

كبيرة  إلى مصادر تمويل جديدة تشمل زيادة  أنَّ ثمة حاجة  تعني 

في الدعم المقدم من المجتمع الدولي على نحو يتسق مع التزامه 

بالمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، جنباً إلى جنب مع حيز 

المطالبات  مع  الصناعية  السياسات  لتكييف  الــلأزم  السياسات 

المحلية بانتقال عادل.

المتكافئ،  غير  العالمي  الإقتصادي  للمشهد  نظراً  ولكن 

الإإجــراءات  على  الإتجاه  هذا  في  بسرعة  قدماً  المضي  سيتوقف 

الصين  ولإ سيما  الفاعلة،  الجهات  أكبر  تتخذها  التي  الفورية 

والولإيات المتحدة والإتحاد الإئوروبي. فالولإيات المتحدة والإتحاد 

ثاني  انبعاثات  رصيد  نصف  من  بما يقرب  يستأثران  الإئوروبـــي 

لإ تزال  التي  الصين،  وتمثل،  الجوي.  الغلأف  في  الكربون  أكسيد 

اقتصاداً نامياً، مقداراً أقل بكثير من أيٍ منهما )لإ سيما على أساس 

في  للأنبعاثات  مصدر  أكبر  الإآن  أصبحت  ولكنها  الفرد(  نصيب 

نصف  من  أكثر  مجتمعة  الثلأثة  الإقتصادات  هذه  وتمثل  العالم. 

الإنبعاثات البالغة 34 مليار طن التي تضُخ في الغلأف الجوي كل 

عام )الجدول 2–3(.

تمكنت  أيضاً،   3–2 الجدول  في  المبيَّن  النحو  وعلى 

–1999 عاماً العشرين  فترة  خلأل  جميعها،  الثلأثة  الإقتصادات 

الإإجمالي،  المحلي  بالناتج  مقارنة  انبعاثاتها  خفض  من   ،2018

المائة في  انخفاض سنوي بنسبة 2,5 في  وبكميات متشابهة – أي 

الصين، وبنسبة 2,2 في المائة للولإيات المتحدة، و2,1 في المائة 

في الإتحاد الإئوروبي. وبطبيعة الحال، كانت المسارات الإقتصادية 

العامة متمايزة خلأل هذه الفترة. فنما اقتصاد الصين بسرعة بنسبة 

9 في المائة سنوياً بحيث ارتفع مستوى الإنبعاثات المطلق في هذا 

الوقت  المائة حتى في  6,5 في  بمعدل سنوي متوسط قدره  البلد 

الإإجمالي.  المحلي  الناتج  إلى  انبعاثاته  نسبة  فيه  انخفضت  الذي 

المتحدة  الولإيات  في  ذلك  من  بكثير  أبطأ  الإقتصادي  النمو  وكان 

والإتحاد الإئوروبي خلأل هذه الفترة. ونتيجة لذلك، تراجع مستوى 

الإنبعاثات المطلق بنسبة 0,1 في المائة سنوياً في الولإيات المتحدة 

وبنسبة أكبر قليلأً قدرها 0,8 في المائة سنوياً في الإتحاد الإئوروبي. 

كلتا  كانت مستويات الإستثمار في  الصين،  النقيض من  ولكن على 

الحالتين تسير في الإتجاه الخاطئ، وخاصة في القطاع العام.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنمو  الجدول 2–3

الأقتصادي للصين والولأيات المتحدة والأتحاد 

الأأوروبي، 1999–2018

)نسبة مئوية(

انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون 

في عام 2018
ببلأيين الإئطنان 

الحصة من 
انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون 
العالمية  لعام 

2018

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنمو 
السنوي للناتج المحلي الإإجمالي، 

2018–1999

نمو 
الإنبعاثات/ 

الناتج المحلي 
الإإجمالي

نمو الناتج 
المحلي 
الإإجمالي

نمو مستوى 
الإنبعاثات 

9.06.5-2.5الصين

الولإيات 
المتحدة

5.014.72.1-2.00.1-

الإتحاد 
الإئوروبي

2.98.52.2-1.40.8-

أكسيد  ثاني  لإنبعاثات  https://data.worldbank.org/indicator المصدر:

https://fred. الكربون وأرقام الإنبعاثات/الناتج المحلي الإإجمالي؛

الإإجمالي  المحلي  الناتج  نمو  أرقام  على  للأطلأع   stlouisfed.org/

المحلي  الناتج  نمو  من  مستمدة  الإنبعاثات  نمو  أرقام  الحقيقي. 

الإإجمالي ونسب الإنبعاثات إلى الناتج المحلي الإإجمالي.

وعلى الرغم من الإختلأفات بين الكتل الإقتصادية الثلأث 

نفسه  المناخ هو  استقرار  لتعزيز  الإئساسي  الشرط  لإ يزال  الكبرى، 

بالنسبة للجميع: خفض مستويات انبعاثاتها المطلقة، بغض النظر 

عن معدلإت النمو الإقتصادي لكل منها. وتواجه الإقتصادات الثلأثة 

جميعها تحديات هائلة لتحقيق ذلك. ويرجع ذلك إلى أنَّ أهم إجراء 

في  يكمن  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  على  للقضاء  لإزم  وحيد 

نتاج  التخلص التدريجي من استهلأك النفط والفحم والغاز الطبيعي لإإ
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عادة البناء على نحو أفضل: من أزمة الديون في ثمانينيات القرن العشرين إلى أزمة كوفيد–19 التاريخ المضطرب لإإ

نَّ حرق الوقود الإئحفوري مسؤول عن حوالي 70–75 في 
الطاقة لإئ

وفي المقابل،  العالمية.  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  المائة 

يلزم إقامة بنية تحتية جديدة للطاقة في جميع المناطق الإقتصادية 

الثلأث وفي جميع أنحاء الإقتصاد العالمي برمته. وينبغي أن تكون 

الإئركان الإئساسية لهذه البنية التحتية العالمية الجديدة للطاقة هي 

الكفاءة العالية ومصادر الطاقة المتجددة النظيفة، ولإ سيما الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح.

ا من حيث تصميم السياسات، فالسؤال الإئول الحاسم  أمَّ

نفاق الإستثماري لتحويل  الذي ينبغي طرحه هو: ما هي متطلبات الإإ

والإتحاد  المتحدة  والولإيات  الصين  في  الإئساسية  الطاقة  هياكل 

وتتقارب  بأسره؟  العالمي  الإقتصاد  في  أعم،  وبشكل  ــي،  الإئوروب

التقديرات، بما في ذلك تقرير عام 2020، حول استنتاج مفاده أنَّ

نفاق الإستثماري في  نجاح هذا المشروع يستلزم أن يكون إجمالي الإإ

مجال الطاقة النظيفة على نطاق عالمي في حدود 2–3 في المائة من 

ل هذا الرقم أو يزيد إلى حد  الناتج المحلي الإإجمالي سنوياً. وقد يقِّ

ما في فرادى البلدان تبعاً لمدى التقدم المحرز في بنية الطاقة النظيفة 

والولإيات  الصين  وفي حالة  الإآن.  حتى  المعني  البلد  في  التحتية 

يحافظ  أن  اللأزم  من  يكون  أن  يرُجح  الإئوروبي،  والإتحاد  المتحدة 

نفاق الإستثماري على هذا المستوى من الناتج المحلي الإإجمالي  الإإ

الذي يبلغ 2–3 في المائة على وجه التقريب)19(.

وبما أنَّ اقتصادات غير الصين والولإيات المتحدة والإتحاد 

الإئوروبي تولد في الوقت الحالي نحو 48 في المائة من الإنبعاثات 

العالمية، يتعين أن يمضي التحول إلى الطاقة النظيفة قدماً في بقية 

الإقتصاد العالمي أيضاً. ولذلك، ينبغي أن تقُيَّم برامج الصين والولإيات 

بالمناخ بمدى مساهمتها في  المتعلقة  المتحدة والإتحاد الإئوروبي 

تحقيق أهداف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على 

فحسب.  قليمية  أو الإإ الوطنية  اقتصاداتها  لإ داخل  عالمي،  أساس 

غير أنَّ مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة يلقي، في هذا 

الصدد، المسؤولية عن العمل الدولي المتضافر على عاتق الإقتصادات 

المتقدمة النمو.

وهناك طريقتان أساسيتان لتمكين السياسة الحكومية من 

ا  إمَّ هما  الإئمام  إلى  النظيفة  الطاقة  مجال  في  التحول  عجلة  دفع 

بمجموعة من الإئنظمة  الإستعانة باستثمارات القطاع العام المباشرة أو

والحوافز لتشجيع استثمارات القطاع الخاص. وتشمل هذه اللوائح/

الكربون  على  ضرائب  فرض  الخاص  للأستثمار  الحافزة  السياسات 

أو وضع حدود قصوى للكربون وعقود طويلة الإئجل لموردي الطاقة 

النظيفة بأسعار مضمونة )أي "تعريفات تفضيلية"(، ومختلف أشكال 

التمويل المدعوم.

العام  الإستثمار  من  السليم  المزيج  تحقيق  وسيكون 

والإستثمار الخاص عاملأً حاسماً في نجاح المشروع ككل. وجادل تقرير 

التجارة والتنمية لعام 2019 بأنَّ الإستثمار العام يجب أن يأخذ زمام 

نفاق المطلوبة من قبل المستثمرين  نَّ تحقيق مستويات الإإ
المبادرة لإئ

من القطاع الخاص يصطدم بتكاليف باهظة ومخاطر سياسية وبقلة 

على  الخاصة  الإستثمارات  وتعتمد  أكيدة.  غير  وبعائدات  السيولة 

حسابات الربحية المتوقعة التي يحققها أصحاب الإئعمال التجارية 

الخاصة والإئسواق المالية. وعلى غرار ما جاء في ورقة عمل أعدها 

صندوق النقد الدولي في الإآونة الإئخيرة، يصعب سد الفجوة الناتجة 

عن ذلك بين العائدات الخاصة والإجتماعية في ظل هذه الظروف 

باستخدام أدوات قائمة على السوق. ومن ناحية أخرى، تكمن ميزة 

الطاقة  مجال  في  الإنتقال  في  الخاص  الإستثمار  ارتفاع مستويات 

لتوفير  العام  القطاع  ميزانيات  على  الضغوط  تخفيف  في  النظيفة 

نفاق الإإجمالية المطلوبة. مبالغ الإإ

حد  على  والخاص  العام  القطاعين  استثمارات  وستؤدي 

قامة هياكل الطاقة النظيفة الإئساسية إلى إيجاد فرص عمل  سواء لإإ

على نطاق واسع. ولذلك ينبغي أن تتضمن مشاريع استقرار المناخ 

في الصين والولإيات المتحدة والإتحاد الإئوروبي وفي جميع أنحاء 

العالم تدابير لوضع معايير عالية لنوعية الوظائف والحرص على إتاحة 

هذه الوظائف المنشأة حديثاً على نحو تام للنساء والفئات المحرومة 

الإئخرى من السكان. وفي الوقت نفسه، لإ مفر من أن يواجه العمال 

والمجتمعات المحلية التي تعتمد حالياً على صناعة الوقود الإئحفوري 

خسائر اقتصادية كبيرة إبَّان التخلص التدريجي من تلك الصناعة. 

الإئوروبي والإقتصاد  المتحدة والإتحاد  وفي حالة الصين والولإيات 

العالمي برمته، ينبغي أيضاً إدماج سياسات الإنتقال العادلة والفعالة 

للمتضررين من العاملين والمجتمعات المحلية في مشاريعها الشاملة 

للأنتقال في مجال الطاقة النظيفة.

يقوده  الذي  الكربون  من  خالٍ  مستقبل  إلى  التحول  إنَّ 

الإستثمار العام والغني بفرص العمل يدعم الدعوات التي أطُلقت 

بالفعل قبل أن تحل جائحة كوفيد–19 لعقد صفقات جديدة خضراء. 

وأوحت التعبئة المكثفة للموارد المالية والنقدية في البلدان المتقدمة 

النمو للتصدي للجائحة بوجود فرصة لعولمة هذه الفكرة. وتحت 

شعار "إعادة بناء عالم أفضل" تحدثت اقتصادات مجموعة السبعة 

كثيراً عن بدء هذا النوع من الإنتعاش الإئخضر الموعود به رداً على 

الإئزمة المالية العالمية، ولكن سرعان ما تم التخلي عن ذلك بسبب 

تدابير التقشف التي اعتمدت في الإقتصادات المتقدمة.

ويبدو اللجوء المبكر إلى التقشف أقل احتمالإً في الوقت 

دراسة  أنَّ  غير  العالمية.  المالية  الإئزمة  بعد  عليه  مما كان  الحالي 
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تقرير التجارة والتنمية، 2021
نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

نعاش الإئولية المعتمدة في أكبر 50 اقتصاداً في  استقصائية لحزم الإإ

2,5 في المائة فقط  العالم )اقتصادات متقدمة أساساً( خلصت إلى أنَّ

نفاق ذهب إلى تخضير الإنتعاش )UNEP, 2021(. ولذلك، يكمن  من الإإ

التحدي المقبل في مواصلة حملة للأستثمار العام على مدى العقد 

المقبل وما بعده مع توسيع نطاق عنصر المناخ. وفي هذا السياق، 

من المهم فهم المواقف الراهنة في مضمار السياسات ومواطن القوة 

والضعف في كل من الجهات الفاعلة الإقتصادية الرئيسية.

سياسات الولإيات المتحدة )أ(

بين عامي 2017 و2020 وفي ظل إدارة ترامب، لم تتخذ 

الحكومة الإتحادية مبادرات مناخية جديدة وأضعفت معظم اللوائح 

لتغير  للتصدي  المالي  الدعم  القائمة وخفضت مصادر  الفيدرالية 

المناخ. وانسحبت الولإيات المتحدة أيضاً من اتفاق باريس للمناخ 

إدارة  اتخذتها  التي  الإإجــراءات  أولى  بين  من  وكان  عام 2017.  في 

اتفاق  إلى  الثاني/يناير 2021 الإنضمام مرة أخرى  كانون  بايدن في 

باريس، ومنذ ذلك الحين تقدمت بمجموعة من المبادرات الإئخرى 

الرامية إلى وضع اقتصاد الولإيات المتحدة على مسار قابل للتطبيق 

لتحقيق الإستقرار المناخي. وعلى نطاق أوسع، وتماشياً مع الإئهداف 

العالمية لخفض الإنبعاثات التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية 

دارة الجديدة بخفض انبعاثات ثاني  المعنية بتغير المناخ، التزمت الإإ

أكسيد الكربون في الولإيات المتحدة بنسبة 50 في المائة ابتداءً من 

عام 2030 والتحول إلى اقتصاد صافي خال من الإنبعاثات بحلول 

موعد أقصاه عام 2050.

الإئهداف  هذه  لتحقيق  المحددة  التدابير  مجال  وفي 

العامة، تتمثل أهم مبادرة حتى الإآن في خطة الوظائف الإئمريكية 

المقترحة التي تبلغ مدتها 8 سنوات وقيمتها 2,7 تريليون دولإر، والتي 

تم تقديمها في مارس 2021. وسيخصص ما بين 35 و40 في المائة 

نفاق، أو حوالي 130 مليار دولإر سنوياً،  من إجمالي مخصصات الإإ

للأستثمارات التي يمكن أن تسهم بشكل مباشر في الحد من ثاني أكسيد 

الكربون وغيره من انبعاثات غازات الدفيئة. وستقدم خطة الوظائف 

للبحث والتطوير في قضايا المناخ فضلأً عن  كبيراً  الإئمريكية دعماً 

مبادرات انتقالية عادلة للعاملين والمجتمعات المحلية التي تعتمد 

حالياً اعتماداً شديداً على صناعة الوقود الإئحفوري. وفي مقترحات 

منفصلة، تدعو إدارة بايدن أيضاً إلى تقديم الدعم المالي بمبالغ غير 

محددة لتدابير استقرار المناخ في الإقتصادات النامية)20(.

وسيكون هذا المستوى من التمويل الذي تقدمه الحكومة 

الإتحادية لتحقيق استقرار المناخ لإ مثيل له من قبل في الولإيات 

التدبير قانوناً،  المتحدة. وحتى لو أصبحت صيغة قريبة من هذا 

لإ يزال من غير الواضح إن كانت مستويات التمويل المقترحة ستكفي 

دارة المناخية المعلنة، أي خفض الإنبعاثات بنسبة  لتحقيق أهداف الإإ

50 في المائة بحلول عام 2030 والوصول بالإنبعاثات إلى مستوى 

الصفر بحلول عام 2050.

تلزم نسبة 2–3 أعلأه،  المذكورة  التقديرات  مع  وتماشياً 

في المائة من الناتج المحلي الإإجمالي لتمويل التحول إلى الطاقة 

النظيفة  للطاقة  الإإجمالية  الإستثمارات  تتراوح  أن  وينبغي  النظيفة 

في الولإيات المتحدة – بما في ذلك الإستثمارات العامة والخاصة 

على حد سواء – بين 450 و500 مليار دولإر سنوياً لتحقيق هدف 

خفض الإنبعاثات بنسبة 50 في المائة اعتباراً من عام 2030. وستوفر 

خطة الوظائف الإئمريكية نحو 25–30 في المائة من إجمالي الإستثمار 

المطلوب. وبوسع التمويل العام من حكومات الولإيات والحكومات 

المحلية أن يسهم في ذلك أيضاً، وإن كان يرُجح أن تكون المبالغ في 

معظمها أقلَّ مما تقدمه الحكومة الإتحادية بكثير. ويثير ذلك مسألة 

التوقعات بتعبئة معظم التمويل المتبقي البالغ 75 في المائة من 

المستثمرين من القطاع الخاص.

الطاقة  مجال  في  الخاص  الإستثماري  نفاق  الإإ وسلك 

لإئكثر من عقد من الزمان.  النظيفة في الولإيات المتحدة مساراً تصاعدياً

نفاق الخاص على الإستثمار في الطاقة النظيفة  بيد أنَّ مستوى الإإ

لإ يزال دون المستوى المطلوب بمقدار كبير. وبالنسبة لعام 2019، 

وهو العام الذي سبق بداية الركود الناجم عن جائحة كوفيد، وآخر 

سنة تتوفر عنها بيانات كاملة، بلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص 

الطاقة  النظيفة قرابة 60 مليار دولإر في مجال  الطاقة  في مجال 

المتجددة و40 مليار دولإر في كفاءة استخدام الطاقة)21(. ومن ثم، 

يمكن أن يساهم هذا المجموع البالغ 100 مليار دولإر بزهاء 20 في 

المائة من المبلغ المطلوب.

وستعتمد تعبئة الإئموال الخاصة على المستوى المطلوب 

على مجموعة قوية من الحوافز لدعم الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة 

والمثبطات التي لإ تشجع على استهلأك الوقود الإئحفوري. وأشد هذه 

التدابير تأثيراً سيكون مزيجاً من ضرائب الكربون والحدود القصوى 

في  للكربون  قصوى  أو حدود  الكربون  ضرائب  وتطبق  للكربون. 

الناتج المحلي الإإجمالي  12 ولإية أمريكية تمثل ربع السكان وثلث 

منخفضة  مستويات  الولإيات  هذه  وحققت  المتحدة)22(.  للولإيات 

من الإنبعاثات مقارنة بمتوسط الولإيات المتحدة، ولكنها لم تنجح 

نفاق الإستثماري الخاص في مجال الطاقة النظيفة على  في حث الإإ

مستوى يقارب المبلغ المطلوب. ويتمثل جزء من المشكلة في أنه 

الإئقصى  أو الحد  الكربون  ضريبة  سياسات  من  أي  تصميم  لم يتم 

التي يمكن  الكبيرة  المشاكل  المتحدة لتجنب  الولإيات  للكربون في 

أن تصاحب هذه التدابير. وتكمن إحدى المشاكل الرئيسية في أنَّ
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زيادة أسعار الوقود الإئحفوري تؤثر في الإئسر المعيشية ذات الدخل 

نَّ تكاليف الطاقة تمثل 
المنخفض أكثر من الإئسر المعيشية الميسورة، لإئ

حصة أكبر من استهلأك الإئسر المعيشية المنخفضة الدخل. ومن بين 

يرادات التي  الحلول الفعالة لهذه المشكلة خصم حصة كبيرة من الإإ

تولدها الضريبة لصالح الإئسر المعيشية المنخفضة الدخل لتعويض 

الإآثار التوزيعية التنازلية لهذه الضرائب. غير أنَّ سياسات الخصم 

هذه لم تطبق بعد في أي ولإية.

وبوجه عام، سيتطلب انتقال الولإيات المتحدة إلى مسار 

قابل للتطبيق لإستقرار المناخ مزيجاً يتألف من مستويات أعلى بكثير 

من الإستثمار العام، فضلأً عن لوائح للأستثمار الخاص تكون أكثر 

قيد  أو هي  الحاضر  الوقت  في  المطبقة  تلك  من  وفعالية  صرامة 

المناقشة في الوقت الحالي، سواء داخل إدارة بايدن أو على صعيد 

الولإيات المتحدة.

سياسات الإتحاد الإئوروبي )ب(

يروج الإتحاد الإئوروبي لإئكثر برامج استقرار المناخ طموحاً

في العالم سماه الإتفاق الإئخضر الإئوروبي. وبموجب هذه الخطة، 

تعهدت هذه المنطقة بخفض الإنبعاثات بنسبة 55 في المائة على 

1990، وهو هدف  2030 مقارنة بمستويات عام الإئقل اعتباراً من عام

أكثر طموحاً من التخفيض البالغ 45 في المائة الذي حددته الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وبعد ذلك، يتواءم الإتفاق 

الإئوروبي الإئخضر مع هدف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

من  خالٍ  اقتصاد  تحقيق  في  المتمثل  الطويل  المدى  على  المناخ 

الكربون ابتداءً من عام 2050.

ومنذ كانون الإئول/ديسمبر 2019، ظلت المفوضية الإئوروبية 

أهداف خفض  لتحقيق  المقترحات  المزيد من  تدابير وتقدم  تسن 

الإنبعاثات في هذه المنطقة. وآخر التدابير التي تم اعتمادها، في 

حزيران/يونيه 2021، هي خطة الإتحاد الإئوروبي للتعافي للجيل القادم 

التي سيتم من خلألها تخصيص 600 مليار يورو – ثلث إجمالي خطة 

الإستثمار لمدة سبع سنوات البالغة قيمتها 1,8 تريليون يورو – لتمويل 

تموز/يوليه 2021، تابعت المفوضية  الإتفاق الإئخضر الإئوروبي)23(. وفي

نفاق هذا بتحديد 13 إجراء ضريبياً وتنظيمياً تتسم  الإئوروبية التزام الإإ

بهذه السمات الرئيسية:

توسيع نطاق الضرائب على الكربون داخل نظام الإتحاد 	 

الإئوروبي لتداول الإنبعاثات؛

آلية لتعديل حدود الكربون يدفع من خلألها المستوردون 	 

الصلب،  مثل  الكربون،  كثيفة  منتجات  لإستيراد  رسوماً

أو الإئسمنت، أو الإئلومنيوم؛

أهداف 	  مع  الشاملة  الضريبية  السياسات  مواءمة  زيادة 

الإتفاق الإئخضر الإئوروبي؛

الطاقة 	  إمدادات  وتوسيع  الطاقة  كفاءة  مستويات  رفع 

المتجددة؛

الإنبعاثات 	  منخفضة  نقل  وسائط  استخدام  في  سراع  الإإ

وإقامة الهياكل الإئساسية وتوفير الوقود لدعمها؛

أدوات للحفاظ على الغابات وغيرها من بالوعات الكربون 	 

الطبيعية وتنميتها؛

انتقال عادل اجتماعياً يهدف إلى توزيع تكاليف التصدي 	 

لتغير المناخ والتكيف معه)24(.

وفيما يتعلق بمزيج الإستثمارات العامة واللوائح وغيرها 

من الحوافز لتعزيز الإستثمارات الخاصة، يبدو أنَّ الإتفاق الإئخضر 

الإئوروبي يهدف إلى الإعتماد، في المقام الإئول، على القواعد التنظيمية 

وغيرها من المغريات للقطاع الخاص. وسيصل المبلغ المخصص 

لمدة سبع سنوات لخطة الإتحاد الإئوروبي للتعافي من الجيل القادم 

وقدره 600 مليار يورو إلى متوسط يقارب 85 مليار يورو سنوياً، أي 

ما يعادل أقل من 0,6 في المائة من الناتج المحلي الإإجمالي للأتحاد 

الإئوروبي خلأل هذه الفترة )على افتراض أن ينمو الإتحاد الإئوروبي 

الفترة(.  هذه  خلأل  سنوياً  المائة  في   1,5 قدرها  متواضعة  بنسبة 

نفاق الخاص لتحويل بنية الطاقة  ولذلك، سيكون على مستويات الإإ

التحتية في المنطقة، فضلأً عن تغيير الممارسات الحرجية والزراعية 

توفير المبلغ المتبقي الذي يقارب 250 مليار يورو سنوياً – أو 75 في 

نفاق – حتى تكون في مسار استقرار جدي في  المائة من إجمالي الإإ

عامي 2030 و2050 على حد سواء)25(.

وعلى غرار ما قيل قبلأً، يقترن قدر كبير من عدم اليقين 

القواعد  المنبثقة عن  لإ محالة بالإعتماد على الإستثمارات الخاصة 

نفاق المباشر على الإستثمار العام لبناء  التنظيمية والحوافز بدلإً من الإإ

بنية تحتية للطاقة النظيفة. وهكذا، خلصت دراسة حديثة إلى أنَّ

تحقيق هدف الإتحاد الإئوروبي المتمثل في خفض الإنبعاثات بنسبة 

55 في المائة اعتباراً من عام 2030 سيتطلب مضاعفة سعر الكربون 

ثلأث مرات اعتباراً من عام 2030 مقارنة بما يلزم للوصول إلى خفض 

الإنبعاثات بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2030)26(. ولإ ريب في 

أنَّ تنفيذ هذه الزيادة الحادة في سعر الكربون ستواجهه معارضة 

سياسية شديدة، لإ سيما إن لم تتضمن الزيادة خصومات لمواجهة هذا 

العبء الضريبي الجديد على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط)27(. 

وظهرت حركة السترات الصفراء في عام 2018 في فرنسا على وجه 

التحديد لمعارضة اقتراح الرئيس ماكرون بسن ضريبة كربون تخلو 

من خصومات كبيرة للمواطنين غير الإئثرياء.
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وعلى هذا النحو، وعلى غرار الولإيات المتحدة، ستستتبع 

احتمالإت نجاح الإتفاق الإئخضر الإئوروبي كبرنامج لتحقيق استقرار 

كثيراً تفوق  العام  الإستثمار  دعم  من  مستويات  شك  دون  المناخ 

للتعافي  الإئوروبي  الإآن من خلأل خطة الإتحاد  ما هو مقترح حتى 

للجيل القادم.

سياسات الصين )ج(

على خلأف الولإيات المتحدة والإتحاد الإئوروبي، لم تلتزم 

الصين بعد بتحقيق أهداف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

المناخ لخفض الإنبعاثات لعام 2030 أو عام 2050. ومع ذلك، كان 

المتحدة في  للأئمم  العامة  الجمعية  أمام  الرئيس شي، في خطابه 

أيلول/سبتمبر 2020، أول زعيم عالمي يحدد مجموعة من الإئهداف 

لبلأده: ستستمر الإنبعاثات في الإرتفاع حتى تبلغ ذروتها في عام 2030

الإنبعاثات  من  الصفر  مستوى  إلى  لتصل  الإنخفاض  في  تبدأ  ثم 

بحلول عام 2060. وكان الإلتزام هو الدافع الذي حداً بالإآخرين لزيادة 

طموحهم )Tooze, 2020(. وبالإإضافة إلى ذلك، ذكرت الصين أنها 

تسعى للحد من اعتمادها على الفحم. وتزيد الإنبعاثات الناجمة عن 

حرق الفحم حالياً بنحو 30 في المائة عن انبعاثات النفط و70 في 

المائة عن انبعاثات الغاز الطبيعي.

وموقف الصين هو أنَّ وضعها، باعتبارها بلداً منخفض 

الإنبعاثات تاريخياً وبلداً نامياً على حد سواء، متميز لإئنه يسلك مسار 

نمو اقتصادي أسرع بكثير من الولإيات المتحدة أو الإتحاد الإئوروبي 

أو الإقتصادات المتقدمة الإئخرى.

ومما لإ شك فيه أنَّ الصين، باعتبارها اقتصاداً نامياً سريع 

المتحدة  الولإيات  مما تواجهه  أكثر  هائلة  تحديات  تواجه  النمو، 

أو الإتحاد الإئوروبي في تحقيق تخفيضات كبيرة في الإنبعاثات. بيد أنَّ

أهداف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لن تتحقق عل 

نطاق عالمي إن لم تحقق الصين هذه الإئهداف في إطار اقتصادها. 

ويترتب على ذلك أنَّ المخاطر التي تعزوها الهيئة الحكومية الدولية 

أي   – الإئهداف  تحقيق هذه  العجز عن  إلى  المناخ  بتغير  المعنية 

تكثيف درجات الحرارة القصوى وهطول الإئمطار الغزيرة والجفاف 

ستزداد   – البيولوجي  التنوع  وفقدان  البحر  سطح  مستوى  وارتفاع 

حدة، ولن تكون الصين نفسها بمنجاة عنها.

زد على ذلك أنَّ لدى الصين سجل حافل في تحقيق نتائج 

باهرة في دفع مشاريع استقرار المناخ إلى الإئمام. ومن أميز الإئمثلة 

على ذلك، أنَّ الحكومة نفذت، في أعقاب الخطة الخمسية الثانية 

عشرة )2011–2015( التي أدرجت فيها صناعة الطاقة الشمسية وطاقة 

الرياح كصناعات استراتيجية، سلسلة من السياسات الصناعية شملت 

التمويل العام والتعريفات التفضيلية وشروط المحتوى المحلي ودعم 

البحث والتطوير ومكنتها من أن تصبح مُصنِّعاً رئيسياً عالمياً في مجال 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وعندما أصبح انخفاض الطلب المحلي 

على الطاقة الشمسية عائقاً لهذا المشروع، ردت الحكومة بتسهيل 

نمو سوق محلي للطاقة الشمسية. وبفضل ذلك، تمكنت الصين من 

تركيب أكثر من 130 جيغا واط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2017. 

البالغ 105 الشمسية  الطاقة  لتركيب  الحكومة  وتجاوز ذلك هدف 

انجازه قبل  المائة وتم  بنسبة 24 في  جيغا واط بحلول عام 2020 

الموعد المحدد بثلأث سنوات )Finamore, 2018(. ونتيجة لذلك في 

المقام الإئول، وللمبادرات ذات الصلة التي اتخذها واضعو السياسات 

الصينيون، انخفض أيضاً متوسط السعر العالمي للأئلواح الشمسية 

بنحو 80 في المائة منذ عام 2009.

الطاقة  استثمارات  تمويل  على  تثابر  الصين  برحت  وما 

النظيفة في الإقتصادات النامية من خلأل مبادرتها المتعلقة بالحزام 

والطريق، وشمل ذلك التعاون مع شركاء دوليين)28(. وعلى النقيض 

من ذلك، لم تلتزم اقتصادات مجموعة الدول السبع برفع التزاماتها 

العالمية للتمويل الإئخضر بشكل ملموس في اجتماعها لعام 2021

الذي عُقد في كورنوال في المملكة المتحدة)29(.

ونفذت الصين أيضاً برامج واسعة النطاق لتحويل العاملين 

من صناعة الوقود الإئحفوري الى مهن أخرى، ففي عام 2016، أشارت 

التقديرات إلى أنَّ ما يقارب 1,8 مليون عامل في صناعة الفحم والصلب 

العديد من عمليات  أنُهي  إلى مهن أخرى عندما  نقلهم  يتعين  كان 

الفحم والصلب. وأعلنت الحكومة المركزية الصينية، في شباط/فبراير 

2016، عن سلسلة من تدابير السياسة العامة لدعم إعادة تشغيل 

العمال المسرحين تضمنت حزمة مالية مخصصة بقيمة 100 مليار 

يوان )حوالي 15,4 مليار دولإر أمريكي()30(.

شديدة  مجموعة  وضع  في  الصين  أفلحت  وباختصار، 

الطموح من السياسات الصناعية والمالية لنقل اقتصادها إلى مسار 

لإستقرار المناخ قابل للأستمرار. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن 

تظلَّ الصين المصدر الرئيسي لإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية 

على مدى العشرين إلى الثلأثين عاماً المقبلة ما لم تعجل إلى حد 

كبير ببرنامجها لخفض الإنبعاثات.

المتحدة  والولإيات  الصين  تحتاج  مختلفة،  ولإئسباب 

المناخ  لإستقرار  طموحاً أكثر  برامج  وضع  إلى  الإئوروبي  والإتحاد 

حتى توفر مبادرات كل منها القيادة اللأزمة لتحقيق أهداف الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لخفض الإنبعاثات. وعلى وجه 

الخصوص، يتعين على هذه الكتل الإقتصادية أن تلتزم بمستويات 
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أعلى من الإستثمار العام في المشروع العالمي للأستثمار في الطاقة 

النظيفة. وبطبيعة الحال، للسياسات الرامية إلى تحفيز الإستثمارات 

الخاصة في مجال الطاقة النظيفة أهمية بالغة أيضاً. ولكن، وعلى 

غرار ما هو الحال مع نشاط الإستثمار الخاص بشكل أعم، ستكون 

هناك لإ محالة مستويات عالية من عدم اليقين بشأن تحقيق الحجم 

اللأزم من الزيادات في الإستثمار الخاص للوصول إلى مسار عالمي 

قابل للأستمرار لتحقيق استقرار المناخ.

العام  التي تواجه زيادة الإستثمار  الإئساسية  القيود  ومن 

كيفية إيجاد مصادر للتمويل العام تكون أكبر بكثير. وينبغي النظر 

يرادات العامة من خلأل نظم ضريبية تصاعدية  في ضرورة زيادة الإإ

والضغوط  المطالب  مراعاة  مع  البلدان،  جميع  في  أكبر  بشكل 

اللأزمة  الإئموال  معظم  توفير  الواقع  في  يمكن  أنَّه  بيد  المحلية. 

لتوسيع نطاق الإستثمارات العالمية في مجال الطاقة النظيفة دون 

زيادة كبيرة في الضرائب وذلك بتوجيه الموارد من مصادر أخرى من 

بينها ما يلي:

تحويل الإئموال من الميزانيات العسكرية؛	 

كبيرة من 	  الإئحفوري وتحويل نسبة  الوقود  إعانات  إلغاء 
هذه الإئموال إلى استثمارات في الطاقة النظيفة؛

إعداد برامج شراء السندات الخضراء على نطاق واسع من 	 
قبل بنك الإحتياطي الفيدرالي في الولإيات المتحدة والبنك 

المركزي الإئوروبي وبنك الصين الشعبي.

قراض لدى مصارف التنمية العامة 	  الإستفادة من قوة الإإ
قليمية والدولية. على الصعد الوطنية والإإ

وسيتعين دون ريب إجراء قدر كبير من التحليل وتصميم 

البرامج لجعل هذه المقترحات قابلة للتطبيق ولتمكين البلدان من 

اختيار مزيج مختلف من مصادر التمويل المحتملة هذه)31(. غير أنَّ

تتمثل في رفع مستويات  العمل  لهذا  الحاسمة  المنطلقات  إحدى 

سواء  الإئوروبي،  والإتحاد  المتحدة  والولإيات  الصين  بين  التعاون 

فيما يتعلق بمواصفات التمويل العام للأستثمارات في الطاقة النظيفة، 

أو في جميع جوانب المشروع العالمي لإستقرار المناخ بشكل أعم.

هاء– نحو تسوية اقتصادية جديدة

السياسة  ستسلكه  الــذي  الإتجاه  بشأن  التخمين  إن 

الإقتصادية في المستقبل في أعقاب جائحة كوفيد–19 أمر شائك 

ومعقد بسبب طبيعة التصدي الإرتجالية لهذه الجائحة في العديد من 

البلدان، فضلأً عن درجة عدم اليقين العالية السائدة في المنعطف 

الحالي. وعلأوة على ذلك، تمثل الإئزمة المالية العالمية تحذيراً من 

أنَّ الإتجاهات التي تتُخذ تحت ضغوط لحظة مجهدة بشكل خاص 

قد لإ تستمر ما إن تخف تلك الضغوط.

وفي ظل هذه الظروف، قد لإ يكون إيلأء قدر كبير من 

دارة الجديدة في الولإيات المتحدة وتصريحاتها  الإهتمام لإئفعال الإإ

مستغرباً، إذ يتوقع البعض فعلأً "بزوغ فجر عصر اقتصادي جديد" 

)Tooze, 2021( وينتظر البعض الإآخر "متحوراً جديداً" من الرأسمالية 

.)Elliot, 2021(

وكان مجلس المستشارين الإقتصاديين لدى الرئيس )2021( 

صريحاً في الإعتراف بالحاجة إلى إعادة ضبط السياسة لإإصلأح الإئضرار 

الناجمة عن السياسات السابقة والتصدي للتحديات الجديدة:

على مدى العقود الإئربعة الماضية، كان للرأي القائل بأنَّ

نفاق وتقليل القواعد التنظيمية سيحقق  خفض الضرائب وتخفيض الإإ

نمواً اقتصادياً أقوى تأثير شديد في سياسة الولإيات المتحدة العامة. 

فخلأل هذه الفترة، لم تستثمر الولإيات المتحدة بالقدر الكافي في 

المنافع العامة، مثل البنية التحتية والإبتكار، وتراكمت مكاسب النمو 

بشكل غير متناسب في قمة توزيع الدخل والثروة.

والنظرية الإقتصادية التي تقوم عليها خطة الرئيس بايدن 

هذه  وتجسد  مختلفة.  الإئمريكية  الإئسر  وخطة  الإئميركية  للوظائف 

السياسات المقترحة الدليل التجريبي على أنَّ الإقتصاد القوي يعتمد 

على أساس متين من الإستثمار العام وأنَّ الإستثمارات في العاملين 

والإئسر والمجتمعات المحلية يمكن أن تؤتي ثمارها لعقود قادمة.

في  السابقة  الوصفات  مع  الوليدة  القطيعة  وتتجلى 

في   )Sandbu, 2021( جديد  إجماع  وظهور  السياسات  مضمار 

نفاق  الإإ لبرامج  بتأييدها  الإئطــراف  المتعددة  المالية  المؤسسات 

السوقية  القوة  من  والحد  الإئغنياء  على  الضرائب  وفرض  الضخم 

بضرورة  واقرارها   )Georgieva et al., 2021( الكبرى  للشركات 

يشمل،  نحو  على  فعالية  أكثر  بشكل  المال  رأس  تدفقات  إدارة 

Adrian and( في ظل بعض الظروف، وضع ضوابط لرأس المال

Gopinath, 2020( وتأييدها لبرنامج عمل يقوم على سياسة تدخل 

IMF,( قوية لدعم الجهود الرامية إلى دفع عجلة الإستثمار الإئخضر
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تقرير التجارة والتنمية، 2021
نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

2020(. وشجع معقل آخر من المعاقل الفكرية للسياسة الليبرالية 

الإقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  هو  الجديدة، 

 )Giles, 2021( الوظائف  وحماية  المكثف  الإنفاق  على  أعضاءه 

"إعادة  تستدعي  اجتماعياً  والمتماسكة  الشاملة  النتائج  بأنَّ  وأقرَّ 

والبيئة"  والإقتصاد  والمجتمع  الدولة  بين  للعلأقة  تقييم أساسية 

.)OECD, 2021b(

الجديدة  الليبرالية  موت  أنَّ  من  حذروا  آخرين  أنَّ  غير 

مبالغ فيها، مشددين على قدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة 

)Galbraith, 2021(، ومشيرين إلى تشوهات جديدة من شأنها أن 

توسع سلطة الإئسواق المالية الخاضعة لقواعد تنظيمية غير كافية 

وتزيدها نفوذاً )Gabor, 2021(. وأشار البعض أيضاً إلى استمرارية 

المتعددة  المالية  قراض للمؤسسات  المرتبطة ببرامج الإإ السياسات 

في  التجارة  وزراء  ودعوة   )Gabor, 2021( الجائحة  الإئطراف خلأل 

حيز  تضييق  في  قدماً  والمضي  أعمق  تحرير  إلى  السبع  مجموعة 

أنَّ هناك متحور  السياسات )Davies et al., 2021(. ولوحظ أيضاً 

من الليبرالية الجديدة أكثر مراعاة للبيئة مصمم على ضمان أن يظلَّ

الإنتقال إلى مستقبل منخفض الكربون برقم عال يتخذ من السوق 

محوراً له وأن يكون مراعياً لرأس المال بتحديد سعر الكربون على نحو 

سليم والترويج لجيل جديد من أدوات التمويل التي تلتزم بمعايير 

مجموعة دعم البيئة وتخضير مسؤولية الشركات الإجتماعية وتسخير 

نقاذ الكوكب. ثروة المليارديرات وقوة البيانات الضخمة لإإ

وحتى الإآن، أدلت بمعظم الحديث عن توافق جديد في 

الإآراء أصوات من الشمال وعينها، في كثير من الإئحيان، على قائمة 

مرجعية للسياسات تتألف من 10 نقاط تم تجميعها في "توافق آراء 

لم يؤيد قط جميع  وليامسون  كان  ولئن  المذكور سابقاً.  واشنطن" 

توصيات السياسة العامة الواردة في ذلك التوافق، فإنَّه أيد زعمها 

الخارج  نحو  الموجهة  السوق  "اقتصادات  عن  لإ بديل  بأن  القائل 

الخاضعة للأنضباط الإقتصادي الكلي" )Williamson, 1993( ومهمتها 

الفكري"  العنصري  "الفصل  عن  التخلي  في  المتمثلة  الإئساسية 

الذي قصر تطبيق بعض السياسات على فئات معينة من البلدان 

.)Williamson, 2004(

جميع  يناسب  الذي  الواحد  الحل  هذا  سجل  كان  وأياً 

جداول أعمال السياسات، فهو ليس النهج الذي يحتاج إليه واضعو 

السياسات الذين يواجهون تحديات متعددة ومتشابكة ستشكل نتائج 

التنمية على مدى العقد القادم. وحتى تحدث قطيعة حقيقية مع 

السنوات الإئربعين الماضية، يجب على الحكومات ألإ تتصدى للمصالح 

المكتسبة التي بنت رأسمالإً اقتصادياً وسياسياً كبيراً من أنماط التوزيع 

المنحرفة في ظل العولمة المفرطة فحسب، بل وأن تعترف بالقيود 

الهيكلية العميقة ومواطن الضعف التي ظلت تعوق النمو المستدام 

وآفاق التنمية. ويتعين أن يتيح القيام بذلك مزيداً من المرونة في 

حيزاً ويكفل  النامية  البلدان  من جانب  السياسات  أولويات  تحديد 

دارة الإئهداف الطموحة  كافياً في السياسات العامة للتدابير اللأزمة لإإ

والمفاضلة الناتجة عنها، جنباً إلى جنب مع المعاملة التفضيلية دعماً

لجهود هذه البلدان الرامية إلى تعبئة الموارد اللأزمة لمتابعة تنفيذ 

خطة عام 2030.

ومع ذلك، فتحت أزمة كوفيد–19 الباب فعلأً أمام نهج 

تجاوز المحرمات في صنع السياسات التي يمكن أن تساعد البلدان، 

على جميع مستويات التنمية، على شق طريقها نحو مستقبل أفضل. 

قرار بما يلي: وتشمل هذه الخطوات الإإ

الحكومات ليست أسراً معيشية. لم تشهد أزمة كوفيد–19 –1

النمو على نطاق غير  المتقدمة  البلدان  إنفاق حكومات 

أنَّ فكرة  عن  التخلي  على  أجبرتها  بل  فحسب،  مسبوق 

أن  واضطرتها  دائماً  متوازنة  تكون  أن  يجب  الميزانيات 

تتبنى بدلإً من ذلك، ضمناً أو صراحة، نهجاً عملياً حيال 

نفاق أولإً وفرض  ن الحكومات من الإإ التمويل الحكومي يمكِّ

عن  الصادرة  الإئموال  من  فقط  نفاق  والإإ لإحقاً  الضرائب 

الدولة، في ظروف معينة )تقرير التجارة والتنمية، 2020(. 

الحيز  محددات  مناقشة  أمام  الباب  ذلك  إدراك  ويفتح 

المالي، ولإ سيما في البلدان النامية حيث تؤثر العوامل 

نفاق  الخارجية تأثيراً أكبر بكثير في قدرة الحكومات على الإإ

وحيث يمكن للأإصلأحات في المؤسسات المالية المتعددة 

الإئطراف وفي النظام الضريبي المحلي أن تساعد في إفساح 

مجال أرحب لكل من النفقات لمواجهة التقلبات الدورية 

والنفقات الإجتماعية.

الإئزمة  منذ  المركزي.  البنك  استقلألية  في  النظر  إعادة  –2

الإئخيرة، نأت البنوك المركزية عن التركيز على استهداف 

التضخم وحده واتجهت إلى إطفاء الحرائق الإقتصادية 

من خلأل عمليات ميزانيتها العمومية. واستمر اتباع هذا 

بعض  في  بينها،  من  بوسائل  الحالية،  الإئزمة  في  النهج 

قراض المباشر للقطاع الخاص. ويزيد القبول  الحالإت، الإإ

لإآلة صنع  الإئساسية  الدعامة  تمثل  المركزية  البنوك  بأنَّ 

الإئتمان بالضرورة سلطتها التنظيمية، بما في ذلك سلطتها 

على النظام المصرفي الموازي وترويض دورات الإئتمان 

المزدهر والكساد ويوسع، بوجه أعم، نطاق أفق المخاطر 

لديها ليشمل تهديدات أوسع نطاقاً للأستقرار المالي، مثل 

تلك التي يثيرها تغير المناخ وازدياد عدم المساواة. ونظراً
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عادة البناء على نحو أفضل: من أزمة الديون في ثمانينيات القرن العشرين إلى أزمة كوفيد–19 التاريخ المضطرب لإإ

الرقابة  زيادة  تعُد  النطاق،  الواسعة  المسؤوليات  لهذه 

الديمقراطية إجراء مناسباً.

الفكرة  نطاق  يمتد  عامة.  منفعة  الصمود  على  القدرة  –3

المتمثلة في أن "ما من أحد في مأمن حتى يكون الجميع 

في أمان" بوضوح ليشمل تحديات تتجاوز الإئزمة الصحية 

يجاد  المباشرة. فلئن بدا أنَّ بعض النخب تسعى جاهدة لإإ

سبل تحصنها من الإئزمة الإقتصادية والصحية والبيئية، 

القدرة  بإنَّ  القائلة  الفكرة  عزَّزت  كوفيد–19  جائحة  فإنَّ 

على الصمود تمثل منفعة عامة، أي أنها غير استبعادية 

ولإ تنافسية وذات أبعاد عالمية. ولإ ريب في أنَّ مسؤولية 

القدرة على الصمود تقع على عاتق الدولة وتتحقق عبر 

قطاع عام قوي لديه الموارد الكافية للقيام بالإستثمارات 

الإئنشطة  وتنسيق  التكميلية  الخدمات  وتوفير  اللأزمة 

الصمود.  على  القدرة  بناء  عليها  ينطوي  التي  المتعددة 

الإئساسية  للخدمات  عالمية  نظم  إلى  بحاجة  فالبلدان 

والحماية الإجتماعية وإن كانت هذه الضرورة تثير أيضاً

تحديات محددة أمام البلدان النامية بشأن السبل الكفيلة 

بتكييف أهداف الدولة التنموية مع التحديات، ومن بينها 

من  المواطنين  حماية  تفرضها  التي  المالية،  التحديات 

الصدمات. وفي هذا الصدد، يتطلب تمويل القدرة على 

الصمود على نطاق العالم تفكيراً جديداً وطموحاً بشأن 

تعبئة الموارد المالية وتوزيعها.

الإئسواق. بيد  أمره  ترك  لإ تجيز  بالغة  أهمية  للتمويل  –4

أخرى  أماكن  في  ونظيراتها  ستريت  وول  لم تحُسن 

والميسور  الإئجــل  الطويل  التمويل  توفير  في  صنعاً 

حيال  تساهلها  فيه  أدى  الذي  الوقت  التكلفة حتى في 

الصمود  على  القدرة  تقويض  إلى  المفرطة  المضاربة 

معدلإت  فكانت  والمجتمعي؛  القطري  الصعيدين  على 

من  العديد  في  الإنخفاض  شديدة  المال  رأس  تكوين 

ثبت  وبالمثل،  جميعاً.  التنمية  مستويات  وعلى  البلدان 

أنَّ الإستعداد للسماح لإئجزاء من النظام المالي بأن تعمل 

في  شانه  ضار  التنظيمية  الرقابة  عن  بمنأى  الظل  في 

هذه  بإنَّ  القائلة  للمصداقية  الفاقدة  الفكرة  شأن  ذلك 

الإئجزاء قمينة بتنظيم نفسها. ولإ يرجح أن يتسبب نظام 

مالي يسند للمصارف العامة دوراً أهم ويفكك المصارف 

تنظيمية  رقابة  ويمارس  ظهورها  دون  ويحول  العملأقة 

يهيئ  أن  يتوقع  بل  المضاربة،  في  فــراط  الإإ في  أقوى، 

مناخاً استثمارياً أسلم.

تقليل الإئجور ضار بالإئعمال التجارية. عززت الفكرة التي  –5

الإئجور  بإنَّ  القائل  الجزئي  الإقتصاد  منطق  إلى  تستند 

ليست سوى تكلفة إنتاج الدافع إلى جعل أسواق العمل 

أنَّ الإئجور ليست مصدراً حاسماً بيد  مكان.  الإإ مرنة قدر 

نتاجية.  للطلب فحسب، بل إنَّ نموها يمكن أن يحفز الإإ

زد على ذلك أنَّ الإئجور اللأئقة تمثل عنصراً رئيسياً في عقد 

، تتطلب أسواق العمل السليمة  اجتماعي متين. ومن ثمَّ

للتعبير  قوية  ترتيبات  في  أصيلأً  جزءً  الإئجور  تكون  أن 

والتمثيل، مدعومة بالحد الإئدنى للأئجور وبتشريعات العمل 

ذات الصلة التي توفر الحماية المناسبة من الممارسات 

التعسفية. وفي حالة البلدان النامية، حيث تظل العمالة 

الناقصة سمة ثابتة في سوق العمل، يكتسي اتخاذ تدابير 

لمعالجة العمالة غير الرسمية أهمية خاصة.

التنويع مهم. لم يقطع أي بلد الرحلة الشاقة من التخلف  –6

دون  الصناعة  ما بعد  مرحلة  في  الإزدهــار  إلى  الريفي 

وانتقائية  الهدف  محددة  حكومية  بسياسات  الإستعانة 

نتاج نحو مصادر نمو جديدة.  تسعى إلى تحويل هيكل الإإ

وعزز التحول الصناعي المتعثر في معظم مناطق العالم 

التصنيع  "تراجع  أي  ذلك،  من  أدهى  أو ما هو  النامي، 

قبل الإئوان"، مكانة هذه المناطق الهامشية في التقسيم 

الدولي للعمل وجعلها أكثر عرضة للصدمات الخارجية 

الرسمية.  غير  العمالة  من  متواصلة  عالية  ولمستويات 

عندما  أمس  تكون  إلى سياسات صناعية  الحاجة  إنَّ  بل 

على  والرقمية  المناخية  للتحديات  التصدي  ينطوي 

العادل  الإنتقال  ويتطلب  وتكنولوجية  هيكلية  طفرات 

فرص  بإيجاد  الكفيلة  المحصورة  للأئنشطة  فعالة  إدارة 

عمل جديدة في المواقع السليمة.

المجتمع الذي يوفر الرعاية يكون أكثر استقراراً. أصبحت  –7

مسألة العمل في مجال الرعاية جزءاً أصيلأً من أي خطة 

للسياسة العامة من أجل التعافي بشكل أفضل، بما في 

عمل  إلى  الإئجر  المدفوعة  الرعاية  أعمال  تحويل  ذلك 

والإئمن  والإستحقاقات  الإئجور  بمستويات  يتمتع  لإئق 

المرتبطة عادة بالوظائف الصناعية في القطاع الإئساسي 

يتجاوز  أن  يجب  أعم،  بشكل  ولكن،  العمل.  سوق  من 

مجرد  الإستباقية  التحويلية  الإجتماعية  السياسة  تصميم 

الدنيا  أو الحدود  الإئمان  شبكات  من  متهالكة  فئة  توفير 

المصممة للحؤول دون أن يتخلف المتخلفون عن الركب 

أكثر من ذلك. ويمكن أيضاً الإستعانة بسياسات اجتماعية 

وتدبره  الهيكلي  التحول  لتسريع  فعالإً  تصميماً  مصممة 
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على نحو يساعد على تعزيز الإرتقاء التكنولوجي وزيادة 

في  متكامل  نهج  اتباع  أهمية  ويؤكد  نتاجية  الإإ مكاسب 

وضع سياسات تكفل تعافياً أفضل.

وعلى غرار ما أبانته حجج أقوى وردت في تقارير سابقة، 

من الواضح أنَّ برامج السياسات العامة المستندة إلى هذه المبادئ 

العريضة ستكون بحاجة إلى نظام متعدد الإئطراف يدعمها، إن أريد 

لها أن تكلل بالنجاح، وإلى مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تهدف 

إلى تحقيق "الإزدهار للجميع" بإفساح المجال للأإجراءات اللأزمة على 

الصعيد الوطني وحشد الدعم العالمي للأإجراءات الجماعية القائمة 

على التعاون في جميع البلدان.

ولـم تلـق الدعـوة إلى إصـلأح النظـام المتعـدد الإئطراف 

الإئول  والتنميـة  التجـارة  تقريـر  عقـود  أربعـة  قبـل  وجههـا  التـي 

آذانـاً صاغيـة. ومنـذ ذلـك  الوقـوع  إنمائيـة وشـيكة  أزمـة  لتفـادي 

الحيـن، انتشـرت الإختلألإت وتفشـت أوجه عدم المسـاواة وانعدام 

الإئمـن التـي بـدأت تطـل برأسـها فـي عـام 1981 مـع إطـلأق العنان 

لموجـات صاخبـة مـن العولمة المفرطة بشـكل أعمـق فأعمق غدت 

معـه أزمـات اليـوم عالمية حقاً نطاقـاً وتأثيراً. ومع ارتفاع مسـتويات 

الديـون بشـكل تصاعـدي طـوال العقـود الإئربعـة الماضيـة وأثنـاء 

الجائحـة كـرة أخـرى واقتـراب المنـاخ أكثـر مـن ذي قبـل مـن نقطة 

تحـول كارثيـة، أضحـت الحاجـة لإإصـلأح النظـام أمـسّ أكثـر من أي 

مضى. وقـت 

الحواشي

كانت تلك، بطبيعة الحال، رسالة الوكلأء الجدد الدوليين  )1(

مورغنثاو  اعتراف  في  تجسدت  التي  وودز  بريتون  في 

بأنَّ "نهج بريتون وودز يقوم على إدراك أنَّ من مصلحة 

بلدان مثل الهند والصين، وبلدان مثل إنكلترا والولإيات 

التصنيع  يتم  أن  والسياسية  الإقتصادية  أيضاً،  المتحدة 

وتحسين الظروف المعيشية في المجموعة الإئولى بمساعدة 

المجموعة الثانية وتشجيعها"، مورغنثاو، 1945.

صول الفكرية والبيروقراطية والسياسية لليبرالية 
ئ

بشأن الإ )2(

.Mudge, 2008 الجديدة وتطورها، انظر

في  المصطلح  هذا  صاغ  قد  الدولي  البنك  كان  لئن  )3(

عام 1981، فإنَّ استخدامه على نطاق أوسع يعود إلى قيام 

مصرف الإستثمار مورغان ستانلي بإنشاء مؤشر للأئسواق 

الناشئة في أواخر الثمانينات.

كان الإرتفاع السريع لصناعة رأس المال الخاص مقروناً )4(

بوجود أصول تحت ادارتها تزيد عن 7 تريليون دولإر في 

عام 2020، أي بزيادة تفوق ثلأثة أضعاف في العقد الذي 

تلى الإئزمة المالية العالمية، مؤشراً على هذا الإتجاه، انظر 

.Wigglesworth, 2021

مم المتحدة هو إطار 
ئ

نموذج السياسة العامة العالمية للأ )5(

المحلية  التفاعلأت  لتحليل  يسُتخدم  للنمذجة  تجريبي 

السياسة  ومواقف  الإقتصادية  المتغيرات  بين  والعالمية 

العرضية  الإقتصادية  العلأقات  أساس  على  العامة، 

للرصيد/التدفق  الضيق  العالمي  المحاسبة  وإطار  الإئثر 

.)https://unctad.org/debt-and-finance/gpm(

أو المالية،  الإقتصادية  زمة 
ئ

للأ نموذج  عمداً  يوضع  لم  )6(

على الرغم من ظهور مواطن الضعف المالي والإقتصادي 

اندلإع  إلى  أدت  التي  بالظروف  نحو شبيه  بوضوح على 

أزمات في الماضي.

ستنخفض  الحكومي  الدين  معدلإت  أنَّ  هذا  يعني  لإ   )7(

بالضرورة بهذه الوسائل.

على غرار السياسة المالية، أولَّى السيناريو الإعتبار الواجب  )8(

للدعوات إلى حماية الإئجور وتعزيز الوظائف ودعم الدخل 

التي وجهها بعضٌ من البلدان نفسها التي يبدو أنَّ نهجاً أقل 

تشدداً إزاء التقشف المالي بدأ يظهر فيها. ولكن، مثلما كان 

يوجد في الوصفات فعلأً،  الحال من قبل، يتسق تحليل ما

في أحسن الإئحوال، مع الرأي القائل بأنَّ حصة الإئجور قد 

تكف في مرحلة ما عن الإنخفاض، ولكنها لن ترتفع بشكل 

كبير للحاق بالإتجاه الهابط.

على غرار التقشف المالي للحد من أعباء الديون، تميل  )9(

Capaldo( الوصفة إلى الفشل، وخاصة على نطاق عالمي

.)and Izurieta, 2013

صول الخارجية، أدرجت 
ئ

لإستخراج الرقم الخاص بإجمالي الإ  )10(

حسابات المشتقات المالية في صافي القيمة. ولو لم يتم 

ذلك، لزادت المستويات بشكل ملموس ولم يتغير الإتجاه 

بطريقة مجدية.

.Akyüz, 2021 انظر أيضاً )11(
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يشمل فائض الحساب الجاري والإقتصادات غير المقيدة  )12(

مالياً الإتحاد الإئوروبي واقتصادات أخرى في أوروبا الغربية 

وإسرائيل واليابان وجمهورية كوريا. ويشمل عجز الحساب 

وكندا  أستراليا  مالياً  المقيدة  غير  والإقتصادات  الجاري 

ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولإيات المتحدة الإئمريكية. 

المقيدة  والإقتصادات  الجاري  الحساب  فائض  ويشمل 

مالياً الإقتصادات النامية الرئيسية في شرق آسيا )باستثناء 

الصين( وغرب آسيا )باستثناء إسرائيل( والإتحاد الروسي. 
ويشمل عجز الحساب الجاري والإقتصادات المقيدة مالياً

خرى.
ئ

جميع الإقتصادات النامية الإ

طار 1–1. ول، الإإ
ئ

انظر الفصل الإ )13(

تراكم  فترة  ــات  رواي في  الملأحظة  هذه  صدى  يتردد  )14(

"الدولإرات النفطية" خلأل السبعينات وأوائل الثمانينات، 

فراط في الإستدانة وهروب رأس المال، ولإ سيما في  والإإ

.)Vos, 1989( ساسية والنفط
ئ

البلدان المصدرة للسلع الإ

على النحو الموضح في الفرع السابق. )15(

ذت هذه  كان أقل وضوحاً في المراحل السابقة حين نفُِّ )16(

المجموعة من السياسات.

الجمهوري  الحزبين  من  عليها  متفق  خطة  ذلك  يشمل  )17(

التحتية  البنية  بشأن  تريليون دولإر  بقيمة  والديمقراطي 

المادية واقتراح ميزانية إضافي بقيمة 3,5 تريليون دولإر 

للبنية التحتية المادية المحدودة ورعاية الإئطفال والإإجازات 

المدفوعة الإئجر والخدمات الصحية والإستثمارات المتعلقة 

لم يتضح بعد  التقرير،  بالمناخ. وحتى وقت كتابة هذا 

مصير مشروع الميزانية.

خلأ  الرئيسية،  البلدان  معظم  تخلت  الحين،  ذلك  منذ  )18(

Matheson( الولإيات المتحدة، عن نظام الضرائب السلبية

منظمة  في  الرئيسية  البلدان  بين  ومن   .)et al., 2013

لإ يتمسك  الإقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون 

بمبدأ الضرائب المفروضة على المقيمين سوى الولإيات 

Avi-( وهولندا – وإن كان ذلك نفسه موضع شك المتحدة

.)Yonah, 2019

تشمل الدراسات الحديثة وكالة الطاقة الدولية )2021(،  )19(

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )2021(، بولين )2020(، 

ويليامز  المتحدة،  الولإيات  حالة  في  خاص  وبوجه 

وآخرون، 2020.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/ )20(

statements-releases/2021/04/22/executive-

.summary-u-s-international-climate-finance-plan/

https:// ــن:  م مستمدة  الطاقة  كــفــاءة  تقديرات  )21(

/energyefficiencyimpact.org. ورقم الطاقة المتجددة 

https://www.bloomberg. التالي:  الرابط  في  موجود 

com/graphics/climate-change-data-green/

.investment.html

https://www.c2es.org/document/us-state-carbon- )22(

.pricing-policies/

https://ec.europa.eu/info/strategy/ )23(

.priorities-2019-2024/european-green-deal_en

https://ec.europa.eu/info/publications/delivering- )24(

.european-green-deal_en

نفاق العام  لإ يزال من الجدير بالملأحظة أن أحدث مقترح للأإ  )25(

أعلى بكثير مما كان مدرجاً في الميزانية من قبل. وعلى هذا 

النحو، توقعت المفوضية الإئوروبية، في عام 2020، ميزانية 

إجمالية قدرها تريليون يورو على مدى الفترة 2021–2030

لكل شيء، بما في ذلك استثمارات الطاقة النظيفة وبرامج 

الإنتقال العادل. وشمل ذلك التمويل من جميع المصادر 

العامة والخاصة إذ يأتي حوالي نصف الإئموال على وجه 

التقريب من ميزانية الإتحاد الإئوروبي والنصف الإآخر توفره 

الخاصة  والإستثمارات  الوطنية  الحكومات  من  مجموعة 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/(

.)detail/en/qanda_20_24

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0 )26(

306261921003962?token=898AD8E008D08

C848C1C66228819C4FDE743799A3B9A6694

7B82EAB740587B680DE3E2DB11EE3DF96AE

99ACA78C1BB5C&originRegion=us-east-1&o-

.riginCreation=20210715214704

https://www.ft.com/content/5e1e5ba5-5b95-445d- )27(

.9de6-034ad3568d2f

في عام 2018، أطلقت الصين والمملكة المتحدة معاً مبادئ  )28(

خضر لمبادرة الحزام والطريق.
ئ

الإستثمار الإ

https://www.carbonbrief.org/daily-brief/g7- )29(

reaffirmed-goals-but-failed-to-provide-funds-

.needed-to-reach-them-experts-say

http://www.xinhuanet.com/fortune/caiyan/ )30(

.ksh/137.htm

تقرير التجارة والتنمية، 2019. )Pollin 2020(؛ انظر أيضاً  )31(
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المرفق
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فه: مسح مشهد التكيف

نهاية العالم كما نعرفه: 
مسح مشهد التكيف

الفصل 

3

ألف– مقدمة

على  حــرارة  الإئشهر  أشد   2021 تموز/يوليه  شهر  كان 

الإإطلأق في تاريخ كوكب الإئرض وأتى في أعقاب أشد الإئعوام حراً وهو 

عام 2020 الذي جاء بعد أشد العقود حراً على الإإطلأق، فموجات 

فترات  وطول  القوة  المتزايدة  المدارية  والإئعاصير  الشديدة  الحر 

ليست  الإئمراض  وانتشار  البحر  سطح  مستويات  وارتفاع  الجفاف 

إلإ نذراً من التهديدات المصاحبة لإرتفاع درجات الحرارة العالمية 

دون انقطاع التي تحمل في طياتها أضراراً اقتصادية ومعاناة إنسانية 

أشد وطأة من أي وقت مضى. وما هو قادم أسوأ من ذلك. فحتى 

في غضون هذا  المناخ  تغير  آثار  من  للتخفيف  وحّدنا جهودنا  لو 

العالمية عند  الحرارة  ارتفاع متوسط درجة  إبقاء  نا من  العقد وتمكَّ

بحلول  الصناعية  الحقبة  ما قبل  مستويات  فوق  مئوية  درجة   1,5

عام 2100، فإنَّ الإئحداث المناخية القصوى المسجلة في عام 2021

ما هي إلإ نذير بما يخمله في طياته ارتفاعٌ إضافي لدرجات الحرارة 

في  والبلدان  للمجتمعات  مئوية  درجة   0,4 حدود  في  العالمية 

الكوكب باسره.

وفيما يتعلق بالإتجاهات الحالية، سيثير الإحترار العالمي 

نقاط تحول في نظم الإئرض الطبيعية، محدثاً تغييرات لإ رجعة فيها 

لو  وحتى   .)IPCC, 2021( القرن  هذا  في  الحياة  تشكيل  تعيد  قد 

فقدان  فسيكون  مستطاع،  الإقتصادي  الإنهيار  تجنب  أنَّ  افترضنا 

الناتج على مدى العقود القادمة ملموساً في كل مكان، ولكن بشكل 

خاص في العالم النامي )SwissRe, 2021(. وسيضطر مئات الملأيين 

 .)Rigaud et al., 2018( من الناس إلى التنقل داخل الحدود وعبرها

وستقع أجزاء كبيرة من العالم الإستوائي خارج حدود التكيف البشري 

Kuma( ًوسيتغير إنتاج الإئغذية تغيراً عظيما .)Zhang et al., 2021(

المياه العذبة الشحيحة  النفاذ إلى مصادر  et al., 2021(. وسيثير 

توترات جغرافية سياسية تزداد حدة )WEF, 2019(. وخلأصة القول 

إنَّ أجزاءً من الكوكب ستصبح ببساطة غير صالحة للسكن للأئجيال 

تتخذ إجراءات مكثفة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة  لم القادمة، ما

.)Wallace–Wells, 2018(

وحتى الإآن، تراوحت السياسات المعتمَدة على الصعيد 

العالمي للتصدي لإئزمة المناخ بين تدابير التخفيف والتكيف. ويركز

الدفيئة  انبعاثات غازات  إبطاء  المناخ على  آثار تغير  التخفيف من 

وخفضها بمزيج من استخدام الطاقة بشكل أكفأ واستبدال الوقود 

ا التكيف مع تغير المناخ، فيصب  الإئحفوري بمصادر طاقة متجددة. امَّ

اهتمامه على تسخير آليات الصمود والحماية لتقليل تأثير تغير المناخ 

السلبي على الحياة وسبل العيش )Ge et al., 2009(. ومن الناحية 

العملية، كثيراً ما يصعب الفصل بين هاتين المجموعتيْن من التدابير، 

وإن ظلَّ جانب التكيف العنصر الذي ينال قدرا أقل من الإهتمام 

مقارنةً بجانب التخفيف في معظم المناقشات الدائرة بشأن المناخ. 

وفي ذلك برهان على قصر نظر هذا المنحى وتكلفته الباهظة بشكل 

متزايد، ولإ سيما بالنسبة للبلدان النامية.

أعقاب  في  أوضح  المستمر  التغافل  عواقب  وأصبحت 

الجائحة الصحية؛ إذ تحوَّل الحديث إلى بناء القدرة على الصمود 

في مواجهة صدمة عالمية. وحتى الإآن، ظلَّ خليط من السياسات 

الإإجرائية المحيطة بمؤتمرات المناخ واتباع نهج تكنوقراطي في تصميم 

السياسات واعتقاد لإ مسوغ له في كفاءة الإئسواق لشق طريق يقود إلى 

مستقبل مستدام المحرك لسياسات التكيف مع تغير المناخ. وتمثلت 

الغاية المنشودة في تحقيق الإئهداف المتفق عليها دولياً بتقييم مخاطر 

المناخ بشكل أفضل وتحسين تدبرها بالإستعانة بالتأمين وبغيره من 

الإآليات القائمة على السوق. ولئن كان هذا النهج قد حقق بعض 

يجابية، فإنَّه لم يقدم سوى النذر اليسير وفي وقت متأخراً النتائج الإإ

جداً، ولم يعد يرقى إلى حجم الصدمات البيئية والإئضرار الإقتصادية 

التي تسببها تلك المخاطر.
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ويجري هذا الفصل على النسق التالي. يأخذ الفرع باء 

في الحسبان حجم التحدي، صاباً اهتمامه على الإئضرار التي لحقت 

بالمناطق والبلدان في جميع أنحاء العالم وحجم الإستثمار المطلوب 

لمواجهتها. ويناقش الفرع جيم بعض حدود الهيكل المؤسسي القائم 

الفرع دال في كيف  المناخ. وينظر  التكيف مع تغير  دارة تحدي  لإإ

يؤدي تأطير تحدي التكيف مع تغير المناخ في عداد تحديات إدارة 

المخاطر إلى صرف الإئنظار عن الحاجة إلى وضع تدابير التكيف مع 

تغير المناخ في سياق التحول الإقتصادي.

باء– الأرتقاء إلى مستوى تحدي التكيف مع تغير المناخ)1(

ينجم أثر تغير المناخ على الصعيد الإقتصادي عن التدهور 

المطرد في الظروف البيئية اللأزمة للحياة اليومية، مثل الحصول على 

عن  للعمل، فضلأً  المقبولة  الحرارة  ودرجات  الهواء  ونوعية  المياه 

الصدمات ذات الطبيعة المؤقتة، مثل حرائق الغابات والعواصف 

كثير  تدميراً في  أكبر وأكثر  آنية  لها عواقب  كان  والفيضانات، وإن 

من الإئحيان. ويمكن القول إن حصر هذه الصدمات المؤقتة أسهل 

وإنها حظيت دون ريب بقدر أكبر من الإهتمام. ووفقاً لتقرير التكلفة 

نسانية للكوارث الصادر عن مكتب الإئمم المتحدة للحد من مخاطر  الإإ

7 حدثاً من الكوارث الكبرى المسجلة، بين عامي  الكوارث، أودى 348

2000 و2019، بحياة 1,23 مليون شخص وأثَّر في 4,2 مليار شخص 

)أكثر من مرة في حالة الكثير منهم( وتسبب في خسائر اقتصادية 

CRED )and( أمريكي  دولإر  تريليون   2,97 مجموعها  بلغ  عالمية 

صاعداً اتجاهاً  تسلك  الإئرقام  أنَّ  الواضح  ومن   .)UNDRR, 2020

)الشكل 3–1(.

ولإ يمكن أن تعزى هذه الكوارث إلى تغير المناخ وحده، 

وإن كان لإ شك في صلته القوية بتأثيرها المدمر الذي ما برح يزداد 

.)IPCC, 2021(

وتظُهر بيانات قاعدة البيانات الدولية للكوارث أنَّ تكلفة 

العواصف تفوق تكلفة أي نوع آخر من أنواع الكوارث من حيث الإئضرار 

الإقتصادية المسجلة )1,39 تريليون دولإر(، تليها الفيضانات )651

مليار دولإر(، ففي عام 2020 وحده، تضرر أكثر من 50 مليون شخص 

من الفيضانات والجفاف والعواصف )UNEP, 2020(. ويعزى نحو ثلأثة 

أرباع الكوارث المناخية إلى الفيضانات والعواصف، بينما أصبحت 

موجات الحر أشد وأوسع انتشاراً. وتسبب ذلك في تكاليف تتحملها 

قطاعات كبيرة من السكان في البلدان المتقدمة النمو والنامية. وأثَّرت 

الفيضانات الموسمية الكبرى والإئعاصير المدارية في أكثر من 2,2

مليون شخص في الصين و9,6 مليون شخص في جنوب آسيا، بما في 

ذلك نيبال والهند وبنغلأديش، وفاقت تكلفة الإئضرار التي سببتها 20

قليمي، شكَّلت  مليار دولإر في كل هذه المناطق. وعلى الصعيد الإإ

الخسائر الإقتصادية في الإئمريكتين 45 في المائة من مجموع الخسائر، 

تليها آسيا )43 في المائة( بين عامي 2000 و2019. وفي الإئمريكتين، 

الخسائر  مجموع  من  المائة  في   78 المتحدة  الولإيات  نصيب  بلغ 

تريليون دولإر خلأل  إلى 1,03  الخسائر الإقتصادية  ووصلت قيمة 

الدخل والإإحلأل مقارنة  تكاليف  ارتفاع  الفترة نفسها، مما يعبر عن 

بالبلدان الإئخرى. وفي آسيا، تمثِّل الصين واليابان 38 في المائة و35

طار  في المائة من مجموع خسائر المنطقة على التوالي في هذا الإإ

.)CRED and UNDRR, 2020( الزمني

ويتبِّع هذا الضرر أيضاً انقساماً اقتصادياً واضحاً، فعدد من 

يتضررون ويقتلون من سكان البلدان المرتفعة الدخل بسبب أحداث 

الكوارث يميل إلى أن يكون أقل، ولكنها تتكبد خسائر مالية أفدح 

بكثير بالقيمة المطلقة. وتشير البلدان المنخفضة الدخل إلى خسائر 

مالية منخفضة للفرد الواحد، وإن كانت متزايدة، وإلى أعداد كبيرة 

نسبياً من الوفيات التي تسببها كل كارثة. وتشكِّل بلدان الشريحتين 

الدنيا والعليا من البلدان المتوسطة الدخل معظم الوفيات وإجمالي 

أعداد المتضررين من أحداث الكوارث؛ غير أنَّها تمثل أيضاً غالبية 

سكان العالم حيث تبرز آسيا بصفتها المنطقة التي أصابها أكبر عدد 

من الكوارث. ومع أنَّ البلدان المرتفعة الدخل تشكِّل معظم الخسائر 

المالية في العالم، فإنِّها تكبدت أقل الخسائر كنسبة مئوية من الناتج 

المحلي الإإجمالي. وبالمقارنة، تكبدت أقل البلدان نمواً والدول الجزرية 

الصغيرة النامية أفدح الخسائر مقارنة بالناتج المحلي الإإجمالي؛ فنسبة 

الخسائر الإقتصادية أعلى بثلأث مرات في البلدان المنخفضة الدخل 

.)CRED and UNDRR, 2020( مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل

المتواصل  للضرر  تقديرات  الإقتصاديين  بعض  وأجرى 

الناجم عن تغير المناخ بإضافة دوال الضرر إلى نماذج النمو المعيارية. 

وأسفرت هذه التقديرات عن نتائج حميدة بشكل مدهش من حيث 

فقدان الناتج العالمي حتى مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وإن 

اقترن ذلك بتقييم يتفاقم باطراد كلما ازدادت هذه النماذج تعقيداً

وتكاملأً وإحكاماً )Nordhaus, 2018(، فقد خلص ويليام نوردهاوس 

الذي بذل جهداً كبيراً لترويج "نماذج التقييم المتكاملة"، في محاضرته 

بمناسبة جائزة نوبل، إلى أنَّ "النمو الإقتصادي يحُدث تغيرات غير 
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مقصودة، ولكنها خطيرة في أنظمة المناخ والإئرض ... )مصحوبة( 

بعواقب غير متوقعة".

ولئن كان استخدام هذه النماذج لتقدير الضرر المحتمل 

عملأً شاقاً تبعاً لذلك، فإنَّ الهالة التي تحيط بصرامتها الكمية ودقتها 

واعتمادها على مجموعة متنوعة من الإفتراضات المتينة تتيح المضي 

المناخي  للتحدي  جدواها  عن  تساؤلإت  تثير  النمذجة،  في  قدماً 

أكثر  في  حتى  النماذج،  هذه  تعرضت  فقد   ،)Ackerman, 2018(

 )Keen et al., 2021( صيغها تطوراً، للأنتقاد لتجاهلها نقاط التحول

ودارات التحكم المرتد )Kikstra, et al., 2021( على نحو يجعلها تقلِّل 

من حجم الضرر الذي يحتما أن يحدثه تغير المناخ ومن استمراره. 

وعلأوة على ذلك، لإ تقول هذه النماذج شيئاً يذُكر عن عدم المساواة 

الهيكلية أو أنماط التنمية التاريخية، ولإ سيما أوجه التباين المتطورة 

في الإقتصاد العالمي التي تشكَّل آفاق النمو في بلدان نامية عديدة.

آثار الكوارث 2000–2019 مقارنة بالفترة 1990–1999 الشكل 3–1
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مركز أبحاث الإئوبئة الناجمة عن الكوارث ومكتب الإئمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 2020. المصدر:

المحتمل  التهديد  شأن  من  للتقليل  أخرى  نزعة  وثمة 

التي  وتلك  فيها  التحكم  يمكن  التي  النظم  استجابات  بين  بالتمييز 

يتعذر التحكم فيها والتركيز بشكل يكاد يكون حصرياً على البلدان 

المنخفضة الدخل، ولإ سيما في المناطق المدارية والدول الساحلية، 

يكولوجية  بسبب اعتماد الإئنشطة الإقتصادية بمقدار أكبر على النظم الإإ

الطبيعية التي تعُد إدارتها أصعب من إدارة الإئنشطة والقطاعات في 

البلدان ذات الدخل المرتفع. وينذر هذا الفصل بالتقليل من شأن 

الطريقة التي قد تؤثر بها القرارات المتخذة في مضمار السياسات، 

التهديدات  تفاقم  في  عميقاً  تأثيراً  التنمية،  مستويات  جميع  على 

المناخية، بما في ذلك في الإقتصادات الريفية التي تعتمد بمقدار 

يكولوجي الطبيعي، أو بتجاهل هذه الطريقة تماماً.  أكبر على النظام الإإ

وعلى نحو ما جاء في النقاش الوارد في الفصل السابق، أدى اعتماد 
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برامج التكيف الهيكلي على نطاق واسع إلى تآكل الخدمات العامة 

والإستثمار العام وجعل اقتصادات نامية عديدة رهينة الإعتماد بشكل 

أكبر على صادرات السلع الإئساسية، فغدت أكثر عرضة للصدمات 

الخارجية. وعلأوة على ذلك، فإنِّ هذا الفصل، وإن أقرَّ بالضغوط 

المناخية التي تواجهها بعض البلدان النامية فعلأً، ينطوي على خطر 

إضافي يتمثل في التقليل من شأن الضرر الإئوسع نطاقاً الذي يصيب 

بلداناً نامية متوسطة وعالية الدخل عديدة، بل واقتصادات متقدمة، 

مع ارتفاع درجات الحرارة نحو 1,5 درجة مئوية )وفوقها(.

الخسائر  بيانات  عن  بلأغ  الإإ في  الشديد  القصور  ويزيد 

الإقتصادية في بلدان نامية عديدة صورة تكاليف تغير المناخ وأضراره 

الكاملة تعقيداً. فعلى سبيل المثال، يتعلق أحد مصادر التباين في 

البيانات المتاحة بموجات الحر. ووفقاً لقاعدة البيانات الدولية عن 

الكوارث، تم تسجيل موجتين من موجات الحرارة الشديدة فقط في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين عامي 1900 و2019 أسفرتا عن 

71 حالة وفاة )Harrington and Otto, 2020(. وعلى النقيض من 

ذلك، سجلت قاعدة البيانات نفسها 83 موجة حر شديد في أوروبا 

بين عامي 1980 و2019 أسفرت عن وفاة أكثر من 140 ألف شخص 

وعن تعويضات اقتصادية تزيد قيمتها عن 12 مليار دولإر. ويبيِّن 

الإئساسية  وفي الهياكل  البيانات  في جمع  كبيرة  ثغرات  ذلك وجود 

والموارد المناسبة المتاحة للوكالإت الوطنية والإعتماد المفرط على 

أنهّ  الإئطراف الخارجية في جمع البيانات في المناطق النامية. غير 

لإ ريب في أنَّ خطر وقوع أحداث كارثية يزداد كلما ارتفعت درجات 

الحرارة )الشكل 3–2(

مخاطر الأأحداث الكارثية تزداد مع ارتفاع درجة الحرارة الشكل 3–2
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الحرارة المميتة بحلول 
عام 2100:

معهد الموارد العالمية، مكيَّف من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ومصادر أخرى. المصدر:

تباطؤ النمو واتساع الفجوات –1

تتجسـد عواقـب ارتفـاع درجـات الحـرارة العالميـة فـي 

وفيمـا  البلـدان  داخـل  القائمـة  الهيكليـة  المسـاواة  أوجه عـدم 

بينها. وتقـع المسـؤولية التاريخيـة عـن انبعاثـات غـازات الدفيئـة 

علـى  مباشـرة  الرئيسـي(  العالمـي  الإحتـرار  )وهي سـبب  العالميـة 

المجمـوع  ثلثـي  التـي تمثـل زهـاء  النمـو  المتقدمـة  الـدول  عاتـق 

فـي   3 بنسـبة  مقارنـة  الجـوي،  الغـلأف  للأنبعاثات فـي  التراكمـي 

المائـة فقـط لإئفريقيـا)2(، ففـي حيـن تـزداد الإنبعاثـات بسـرعة ففي 

بعـض الإقتصـادات النامية، مثـل الصين والهنـد والبرازيل وجنوب 

أفريقيـا، تـزداد الإنبعاثـات بسـرعة ولكنهـا لإ تزال، بمقيـاس نصيب 

الفـرد، متخلفـة عـن البلـدان المتقدمـة النمـو، بـل إنَّ الإنبعاثـات 

فـي  نظيرتهـا  مـن  أقـل  مواطنيهـا  أغنـى  اسـتهلأك  عـن  الناشـئة 

.)Oxfam, 2015( المتقدمـة  الإقتصـادات 
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ارتفاع  يساهم  النامية،  البلدان  من  للعديد  وبالنسبة 

درجات الحرارة العالمية في مضاعفة الإآثار السلبية لحلقة التنمية 

على  القدرة  وتضُعف  الموارد  تعبئة  تقيّد  ما فتئت  التي  المفرغة 

وتكون  عقود.  طوال  اتساعاً  الدخل  في  الفجوات  وتزيد  التكيف 

نظم  في  التمويل  نقص  مشاكل  من  تعاني  التي  النامية  البلدان 

غير  إنتاج  وقاعدة  متطورة  غير  تحتية  بنية  ومن  الصحية  الرعاية 

متنوعة وينعدم فيها دور مؤسسات الدولة أكثر عرضة لإ للصدمات 

الإإجهاد  من  أطول  ولفترات  بل  فحسب،  النطاق  الواسعة  البيئية 

الإقتصادي نتيجة للأآثار المناخية.

المرتفعة  الحرارة  درجات  أدت  التقديرات،  لإئحد  ووفقاً

بالفعل، خلأل الفترة من عام 1961 إلى عام 2010، إلى إبطاء النمو 

الإقتصادي للبلدان )الإئكثر فقراً نسبياً( الواقعة في خطوط العرض 

الوسطى والسفلى، حيث تجاوز متوسط الخسائر 25 في المائة في 

مساحات واسعة من المناطق المدارية وشبه المدارية التي يشتد فيها 

Deffenbaugh and( احتمال حدوث آثار سلبية في معظم البلدان

Burke, 2019(. ويبيِّن الشكل 3–3 بوضوح أنَّ هذا الحال لن يزداد 

إلإ سوءاً، إذ ستكون وطأة ارتفاع درجات الحرارة على آفاق النمو الإئشد 

في المناطق النامية والإآثار أشد وقعاً كلما تجاوزت الزيادة الهدف 

المحدد في 1,5 درجة مئوية.

ومن بعض الوجوه، يعتبر الفقر مقياساً أفضل لتأثير تغير 

المناخ نظراً لتفاقم أوجه الضعف لدى أفقر قطاعات المجتمع أمام 

الصدمات وافتقارها إلى أصول يمكن أن تستعين بها عند تعرضها 

Hallegatte,( للضرر والقيود التي تواجهها في بناء القدرة على التكيف

2018(. ولئن كانت مستويات الفقر المدقع آخذة في الإنخفاض منذ 

بداية الإئلفية الجديدة، فإنَّ من المتوقع أن يفاقم تغير المناخ الفقر، 

لإ سيما في البلدان النامية الضعيفة بشكل خاص، وأن يخلق المزيد 

من جزر الحرمان في البلدان التي يزداد فيها عدم المساواة، على جميع 

مستويات التنمية )IPCC, 2019(. ويقدر البنك الدولي أن ما بين 68

و132 مليون شخص سيصبحون فقراء بحلول عام 2030 بسبب آثار 

143 مليون شخص قد يضطرون إلى  المتسارعة، وأنَّ المناخ  أزمة 

World Bank, 2020; Rigaud et( 2050 الهجرة داخلياً بحلول عام

.)al., 2018

فقدان الناتج المحلي في منتصف القرن حسب المنطقة بفعل الأحترار العالمي الشكل 3–3

)نسبة مئوية(
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.SwissRe, 2021 المصدر:

نَّ ضعف أفقر قطاعات المجتمع متعدد الإئبعاد، فإنَّ
ولإئ

شتى.  أبعاد  ذات  أيضاً  هي  المناخ  تغير  بها  سيؤثر  التي  القنوات 

مدادات الغذائية وزيادة  ويتُوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى نقص في الإإ

الإئسعار الزراعية، فتتعرض ملأيين أخرى من الناس للجوع والحرمان 

Global Commission on Adaptation( 2050 من المياه بحلول عام

2019(. ويعُدُّ ظهور الجائحة التي تشير التقديرات إلى أنَّها زادت 

عدد من يواجهون الجوع وسوء التغذية بمقدار 129 مليون شخص 

بما هو آتٍ )WFP, 2021(. وستعاني أفريقيا جنوب الصحراء  نذيراً 

الكبرى أكثر من غيرها، مع انخفاض الغلة الزراعية انخفاضاً سيؤدي 

إلى انعدام الإئمن الغذائي. وبالمثل، سيعاني في جنوب آسيا، وخاصة 

تعرضاً البلدان  أكثر  من  والهند، وهما  بنغلأديش  مثل  مناطق  في 

للمخاطر الطبيعية، ما يصل إلى 30,6 مليون شخص من مستويات 
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متزايدة من الفقر، مقارنة بشرق آسيا والمحيط الهادئ )11,8 مليون 

شخص في المتوسط(، وأمريكا اللأتينية ومنطقة البحر الكاريبي )1,9

.)World Bank, 2020( )مليون شخص في المتوسط

وفقراء الريف معرضون بشكل خاص لإرتفاع مستوى سطح 

البحر ولغيره من أنماط الطقس القاسية، لإ سيما وأنَّ معدل الفقر 

في المناطق الريفية أعلى بوجه عام. غير أنَّ الإئعداد المتزايدة من 

فقراء الحضر في العالم النامي عرضة هي أيضاً للتأثر بسبب ظروف 

السكن غير المستقرة وفرص الحصول على الخدمات العامة المحدودة 

.)World Bank, Chapter 1, 2012(

قليمية الأآثار القطاعية والأإ –2

ستختلف طبيعة تحدي التكيف مع تغير المناخ باختلأف 

المناطق وقطاعات الإقتصاد على نحو لن تكون معه "وصفة واحدة 

للكل" ملأئمة. ويتُوقع أن يزداد عدد الإئيام الشديدة الحرارة في المناطق 

المدارية في المقام الإئول حيث تكون التقلبات في درجة الحرارة عبر 

السنين هي الإئدنى. ومن المتوقع أن تحدث موجات خطيرة من الحرارة 

الشديدة في هذه المناطق أولإً، لتصبح هذه الموجات واسعة الإنتشار 

 .)IPCC, 2018( عند ارتفاع الإحترار العالمي بمقدار 1,5 درجة مئوية

ويرُجح أن تواجه أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحديات متعاظمة 

للأئمن الغذائي. وفي جنوب آسيا،  بحسبانها أكثر المناطق انعداماً 

ستظل الإئعاصير المدارية الإئكثر شدة وتواتراً، وموجات الحَر الشديد 

المتسارعة وارتفاع مستوى سطح البحر تحُدث آثاراً سلبية في هذه 

اللأتينية  أمريكا  في  المناخ  عن  الناجمة  الكوارث  المنطقة. وستحد 

نمائي. وتواجه بلدان الشرق  الكاريبي من التقدم الإإ ومنطقة البحر 

الإئوسط وشمال أفريقيا نقصاً حاداً في المياه حيث يعاني ما يصل إلى 

60 في المائة من السكان فعلأً من نقص خطير فيها. ومن المرجح أن 

تواجه منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ التي يوجد فيها ربع سكان 

العالم وتعاني أصلأً من أشد العواصف والإئعاصير والفيضانات على 

الصعيد العالمي أعلى مستويات النزوح بسبب المناخ.

ويمكن أن تتضرر بصفة خاصة فئات كبيرة من السكان في 

المناطق الساحلية المنخفضة –84 في المائة في أفريقيا، و80 في 

المائة في آسيا و71 في المائة في أمريكا اللأتينية والكاريبي و93 في 

المائة في أقل البلدان نمواً )Neuman et al., 2015(. وستتعرض 

والمطارات  الموانئ  مثل  الحيوية،  التحتية  البنية  وشبكات  أصول 

والسكك الحديدية والطرق الساحلية، للدمار بسبب ارتفاع مستوى 

متكررة وسيعيق  أو حتى  دائمة  أضراراً  الذي سيسبب  البحر  سطح 

مدادات المدرة للدخل  الحصول على الغذاء والمواد وغيرها من الإإ

التي يحتاج إليها الناس والإئعمال التجارية.

وتتأثر الدول الجزرية الصغيرة النامية بشكل خاص. فعلى 

سبيل المثال، تسبب إعصار ماثيو من الفئة الرابعة في منطقة البحر 

الكاريبي في أضرار بلغت قيمتها 1,1 مليار دولإر في البنية التحتية 

في هايتي )ECLAC, 2018, p. 27(. وبالمثل، ألحق إعصار إيرما من 

الفئة الخامسة، في عام 2017، الضرر بما يقرب من 90 في المائة 

من هياكل المباني في بربودا أو دمرها، مما أدى إلى إخلأء الجزيرة 

ر ما يصل إلى  بأكملها )UNDP, 2018(. وفي جزر فيجي، تضرر أو دُمِّ

30369 منزلإً و495 مدرسة و88 عيادة صحية ومرفقاً طبياً، وتضرر 

بشكل  السكان،  من  المائة  في  أو زهاء 62  قرابة 540400 شخص، 

عصار )Government of Fiji, 2016(. ويمكن أن  كبير من جراء الإإ

يتسبب هطول الإئمطار الغزيرة والإئمطار المستمرة في إلحاق ضرر 

كبير بسلأمة الهياكل ويؤثر في عمليات بنية النقل الساحلي التحتية، 

مثل الطرق والطاقة والإتصالإت والمياه والصرف الصحي.

البلدان والأأقاليم العشرة الأأولى من حيث  الجدول 3–1

الخسائر الأقتصادية كنسبة مئوية من الناتج 

جمالي  المحلي الأإ

)2019–2000(

الخسائر الإقتصاديةالبلدان والإئقاليم

15,0دومينيكا

9,1جزر كايمان

8,0هايتي

7,8غرينادا

5,8جزر تركس وكايكوس

4,3جزر البهاما

3,6غيانا

3,5بورتوريكو

3,4بليز

2,1ساموا

CRED ومكتب الإئمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 2020. المصدر:

وجه  على  النامية  الصغيرة  الجزرية  للدول  وبالنسبة 

الدخل  المتوسطة  البلدان  فئة  في  وضعها  لإ يراعي  الخصوص، 

الطقس  نوبات  الناجمة عن  الإقتصادية  العالية والإئضرار  المخاطر 

القاسية. وتعتبر الدول الجزرية الصغيرة النامية الكاريبية من أكثر 

المحلي  للناتج  العام  الدين  العالم، ومستوى  البلدان مديونية في 

الإإجمالي حاد بشكل خاص في أنتيغوا وبربودا وبربادوس وغرينادا 

وجامايكا وسانت كيتس ونيفيس )ECLAC, 2020(. ويعني هذا المستوى 

الحاد من الديون أنَّ هذه الدول تعتمد اعتماداً متزايداً على التمويل 

الخارجي لتلبية احتياجات التكيف المحلية. فالدول الجزرية الصغيرة 

النامية مهمشة من خلأل إدماجها غير المتوازن في النظام الإقتصادي 
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الدولي وبرامج التكيف الهيكلي الفاشلة والإئمولة المتزايدة. وهي تعتبر، 

في المتوسط، أكثر عرضة للصدمات الإقتصادية والمالية بنسبة 35

في المائة )UNCTAD, 2021()3(. ولم يحدث سوى تحرك ضئيل في 

قراض والقطاعات  هذا الصدد من جانب البلدان المانحة ووكالإت الإإ

التي تواجهها  المالية الخاصة لمعالجة المخاطر المناخية الفريدة 

قلة  من  أخرى  مرة  ذلك  ويتضح  النامية،  الصغيرة  الجزرية  الدول 

عبء  لتخفيف  محددة  تدابير  لإتخاذ  الكيانات  هذه  بين  التنسيق 

الديون للتصدي لصدمة كوفيد–19.

ر منظمة العمل الدولية أنَّ الإإجهاد الحراري سيؤدي  وتقدِّ

إلى خسارة اقتصادية قدرها 2,4 تريليون دولإر وإلى فقدان 80 مليون 

Kjellstrom and( 2030 وظيفة في جميع أنحاء العالم بحلول عام

Maître, 2019(. ومع ذلك، سيكون هناك توزيع غير متساو لهذه 

خاص  بشكل  وأفريقيا  آسيا  جنوب  تتضرر  بحيث  السلبية  النتائج 

ستكون  عام 2050،  وبحلول   .)Kjellstrom and Maître, 2019(

إلى  ارتفعت  الحضرية قد  المناطق  المناخ على  تأثير تغير  تكاليف 

أكثر من تريليون دولإر أمريكي. ولذلك، أضحت الحاجة إلى زيادة 

إجراءات التكيف في المدن والإستثمار في الحلول التي تعود بفوائد 

أمسّ من أي وقت مضى.

واضطراب  الشديد  الإعتلأل  في  يتمثل  آخر  خطر  وثمة 

سبل العيش بالنسبة لفئات كبيرة من سكان الحضر بسبب الفيضانات 

الداخلية في بعض المناطق )IPCC, 2014(. وتلأحظ الهيئة الحكومية 

الدولية المعنية بتغير المناخ أنَّ حدوث الوفيات والإئمراض مرجح جداً

خلأل فترات الحرارة الشديدة، ولإ سيما بالنسبة للسكان المهمشين 

في المناطق الحضرية ومن يعملون في الهواء الطلق في المناطق 

الحضرية أو الريفية. ويرتبط انعدام الإئمن الغذائي وانهيار سلأسل 

هطول  وتقلب  والفيضانات  والجفاف  بالإحترار  الغذائي  مداد  الإإ

الإئمطار، ولإ سيما في حالة السكان ذوي الدخل المنخفض والفقراء 

التهديدات شدة لمن  الحضرية والريفية. وتزداد هذه  البيئات  في 

يفتقرون إلى بنية تحتية وخدمات أساسية كافية أو من يعيشون في 

والريفية،  الحضرية  ومناطق حساسة. وفي المناطق  رديئة  مساكن 

يتوقع أن تتأثر بشكل خاص الإئسر المعيشية الفقيرة التي تعتمد على 

العمل بأجر والمستهلكة الصافية للأئغذية بفعل الزيادات في أسعار 

المواد الغذائية، بما في ذلك في المناطق التي يعاني السكان فيها من 

انعدام الإئمن الغذائي نسبياً، مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

تكاليف التكيف الأقتصادية –3

عادة ما تكون تكاليف التكيف أعلى بالنسبة للبلدان المرتفعة 

الدخل بالقيمة المطلقة للدولإر، بيد أنَّ التكاليف تكون أعلى مقارنة 

بالناتج المحلي الإإجمالي في حالة البلدان المنخفضة الدخل. وجرت 

أن  ما يمكن  بين  بالفجوة  التكيف  احتياجات  تقُاس  أن  على  العادة 

يحدث مع تغير المناخ والإستجابة المستصوبة لمواجهة الصدمات 

ذات الصلة بذلك )IPCC, 2014(. وأدرج 46 بلداً نامياً في مساهماتهم 

المحددة وطنياً تقييمات لتكاليف التكيف مع تغير المناخ بلغت 783

مليار دولإر بحلول عام Bhattacharya et al., 2020( 2030(. وتشمل 

هذه التكاليف تمويل المشاريع ودعم الدخل والدعم التكنولوجي وبناء 

القدرات. ومع ذلك، لإ يوجد مقياس واحد مباشر )أو حتى مجموعة 

المتعلق  العالمي  الهدف  لترجمة  استخدامه  يمكن  المقاييس(  من 

بالتكيف إلى هدف قابل للقياس )وخط أساس( على المستوى العالمي، 

على الرغم من الهدف العالمي الرسمي بشأن التكيف مع تغير المناخ 

المنصوص عليه في اتفاق باريس والصياغة الواردة في إعلأن كانكون 

)UNEP, 2020(. ويعزى ذلك عادة إلى أنَّ إجراءات التكيف مع تغير 

المناخ كثيراً ما تحُدد على المستوى المحلي ومع أصحاب المصلحة 

المعنيين داخل البلد المعني.

تحدي  إبانة  تكتنف  التي  الشكوك  من هذه  الرغم  وعلى 

التكيف مع تغير المناخ بشكل وافٍ، فإنَّ العواقب المترتبة على إغفاله 

لإ ريب فيها. وفي الفترة التي سبقت مؤتمر الإئطراف في كوبنهاغن في 

طارية بشأن تغير المناخ  عام 2009، قدّرت اتفاقية الإئمم المتحدة الإإ

أنَّ التكاليف العالمية السنوية للتكيف مع زيادة في درجات الحرارة 

بدرجتيْن مئويتيْن ستتراوح بين 49 و171 مليار دولإر بحلول عام 2030، 

ستتحمل منها البلدان النامية ما بين 34 و57 مليار دولإر. وبعد مرور 

عقد من الزمان منذئذٍ، كان التأخير في التصدي باهظ التكلفة؛ فتكاليف 

التكيف السنوية في البلدان النامية تقُدر الإآن بنحو 70 مليار دولإر 

وستصل إلى 140–300 مليار دولإر في عام 2030 و280 إلى 500

الحالي  التمويل  مليار دولإر في عام UNEP, 2020( 2050(. ويلبي 

المحدد  الهدف  إلى  الحالية ولن يصل  الإحتياجات  أقل من نصف 

لعام 2030 ما لم يحدث تغيير جذري في المسار. ومن المسلم به 

أنَّ تمويل التكيف وتكاليف التكيف يصعب مقارنتها وتقديرها لإئسباب 

)Pauw et al., 2020; UNEP, 2020 figure 4,1(. وتجعل  عديدة 

النامية مساهماتها في التخفيف والتكيف مشروطة  معظم البلدان 

بتلقي تمويل الدعم الدولي ونقل التكنولوجيا و/أو بناء القدرات)4(.

وبوجه عام، يشير باو وآخرون )2020( إلى أنَّ تقديرات 

تكاليف التكيف بين البلدان الستين التي يجرون دراسة استقصائية فيها 

تختلف من حيث الجودة والمصادر وتقنيات التقدير فبعضها فقط 

يقُدم بشكل كامل في مساهماتها المحددة وطنياً والبعض الإآخر مع 

تكاليف قطاعية جزئية. غير أنَّ الفجوة في تمويل إجراءات التكيف آخذة 

في الإتساع في ضوء التقديرات المتاحة. ومع ازدياد وتيرة الإئحداث 

التكاليف  تزداد  أن  المرجح  ومن  واسعة  الفجوة  ستكون  القصوى، 
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الإإجمالية إن أخذنا في الحسبان إمكانية وجود تكاليف غير مباشرة 

لإ يمكن التنبؤ بها. وما زال النقص الكمي الكبير، إلى جانب الثغرات 

التي تشوب الدراية الفنية والموارد البشرية، يشكل عائقاً منيعاً أمام 

تنفيذ خطط العمل المتعلقة بالمناخ )UNEP, 2020(، ولإ سيما في 

طار 3–1(، حيث تعوق تداعيات تغير  حالة أقلَّ البلدان نمواً )انظر الإإ

عداد الجهود الطويلة  المناخ المستمرة وعمليات التصدي السيئة الإإ

الإئجل لتحقيق الإئهداف القطاعية الرئيسية )انظر الجدول 3–2(.

ولإحظت اللجنة العالمية المعنية بالتكيف أنَّ القدرة على 

نعاش حتى  التكيف مع تغير المناخ لم تدُرج بشكلٍ كافٍ في برامج الإإ

في البلدان التي استخدمت التمويل العام المتعدد الإئطراف والمحلي 

أمريكي – في مواجهة جائحة  تريليون دولإر  يزيد عن 10  الذي   –

كوفيد–Saghir et al., 2020; UNEP, 2020( 19(. وأظهر تحليل أجراه 

18 بلداً فقط من بين 66 في الإآونة الإئخيرة معهد الموارد العالمية أنَّ

بلداً شملتها الدراسة الإستقصائية أدرجت بشكل بيِّن المخاطر المناخية 

المادية والتكيف والقدرة على الصمود في حزم الحوافز الخاصة بها، 

سواء بشكل انتقائي، في تدخلأت محددة، أو بصورة كلية، كعنصر 

أساسي في استراتيجياتها)5(. والإثنا عشر بلداً التي أدرجت تدخلأت 

نفاق التحفيزي هي بربادوس  إدارة المخاطر المناخية كهدف رئيسي للأإ

وبنغلأديش وسانت لوسيا وفانواتو والفلبين وفيجي وكوريا الجنوبية 

أنَّ إلى  شارة  الإإ وتجدر  والنيجر.  ونيبال  وكينيا  وكيريباتي  وكولومبيا 

الجنوبية، تندرج في مجموعة  باستثناء كوريا  البلدان،  جميع هذه 

البلدان العشرين الهشة وهي تواجه جميعاً قيوداً مالية مكبلة على 

تعبئة الموارد)6(. ومع ذلك، تعود فوائد الإستثمار في التكيف بالفائدة 

بشكل بائن على الإقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، وإن 

كانت الحاجة إليها أمس دون ريب في البلدان النامية التي تتفاقم 

فيها المخاطر المناخية وتزداد تعقيداً بمرور الوقت.

برامج العمل الوطني للتكيف طار 3–1 الأإ

تتعرض أقل البلدان نمواً يشكل غير متناسب لتغير المناخ والتدهور البيئي في الوقت الذي تمتلك فيه هذه البلدان أيضاً
أقل الموارد والإئجهزة المؤسسية للتعافي من آثار تغير المناخ. وتتضافر عوامل إجهاد متعددة، مثل الظروف الإجتماعية والإقتصادية 

غير المتكافئة والضعف الشديد والنظم المؤسسية غير المستقرة، مسفرة عن قدرة منخفضة على التكيف مع آثار تغير المناخ.

وإدراكاً لهذه الحالة، أطُلقت برامج العمل الوطني للتكيف في الدورة السابعة لمؤتمر الإئطراف المعقودة في مراكش 
في عام 2001، لتلبية احتياجات التكيف الفورية والملحة لإئقل البلدان نمواً فيما يتعلق بتغير المناخ والتنمية المستدامة. ويتيح 
برنامج العمل الوطني للتكيف في كل بلد نافذة تمويل خاصة وتوجيهات لتخطيط التكيف لدعم أقل البلدان نمواً في الشروع 
لتتناسب مع السياقات الفريدة لهذه الدول. ومن خلأل عملية برنامج العمل الوطني  بقوة في خطط تكيف مصممة خصيصاً 
للتكيف، تحدد أقل البلدان نمواً الإئنشطة ذات الإئولوية في مضمار التكيف مع تغير المناخ وتقترح مشاريع للتكيف تستند إلى 
أمس المجالإت حاجة وأعجلها، ولإ سيما الإحتياجات التي يمكن أن يؤدي المزيد من التأخير بشأنها إلى مفاقمة الضعف أو زيادة 

.)Least Developed Countries Expert Group, 2002( التكاليف في مرحلة لإحقة

قليمي  ويتمثل أحد الإئهداف الرئيسية لبرامج العمل الوطني للتكيف في فهم تقلب المناخ على الصعيدين المحلي والإإ
بشكل أفضل وتحديد الإإجراءات العاجلة اللأزمة لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وتوجد بالفعل استراتيجيات على مستوى 
المجتمع المحلي للتعامل مع تقلب المناخ والإئحداث القصوى. ولذلك، تنطوي برامج العمل الوطني للتكيف على توسيع نطاق 
التكيف الحالي وتعزيز القدرة على التكيف مع التقلبات المناخية الحالية والإئحداث القصوى. وتوضع بعد ذلك خطط وطنية 
عداد وتنفيذ استراتيجيات وبرامج للتكيف في الإئجلين المتوسط والطويل على نحو يتسق مع أهداف التنمية المستدامة  للتكيف لإإ
الإئوسع نطاقاً. ويدعم صندوق أقل البلدان نمواً المرتبط بذلك والذي يديره مرفق البيئية العالمية تنفيذ برنامج العمل الوطني 
للتكيف، في تواصل مع مؤتمر الإئطراف وبناء على ارشاداته. بيد أنَّ موارد صندوق أقل البلدان نمواً غير كافية، مما يحول دون 
وضع برامج العمل الوطني للتكيف وتنفيذها في الوقت المناسب. ونتيجة لذلك، لم تتمكن بلدان كثيرة من تجسيد خطط برامج 

العمل الوطني للتكيف في برامج تنفيذ محددة تحديداً واضحاً.

نمائي الوطني مواءمة استراتيجيات الحد من الفقر والإئهداف العامة  ويعني تجميع أهداف التكيف في التخطيط الإإ
للتنمية المستدامة مع فهم المعايير الجغرافية والإجتماعية والمادية لإآثار تغير المناخ. وتبين أنَّ هناك ثمانية مجالإت تركيز هامة 
هي: )1( إجراء تقييم تشاركي للأحتياجات؛ )2( وجود ولإية واضحة؛ )3( وجود خريطة طريق واضحة لعملية برنامج العمل الوطني 
نمائية؛ )5( إنشاء سبل دعم وترتيبات مؤسسية فعالة؛ )6( إجراء  للتكيف؛ )4( تحديد كيفية إدماج التكيف في الإستراتيجيات الإإ
حوار مفتوح ومستمر مع أصحاب المصلحة المعنيين وخاصة المجتمعات المحلية المهمشة؛ )7( التقييمات المستمرة للمخاطر 
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المناخية والهشاشة؛ )8( تقييم الإحتياجات من القدرات لجميع جوانب عملية برنامج العمل الوطني للتكيف، بما في ذلك الرصد 
والتقييم الشاملين.

وبحلول كانون الإئول/ديسمبر 2017، كانت جميع أقل البلدان نمواً قد قدمت برامج عمل وطني للتكيف وشرعت في 
تنفيذها. ويشير استعراض لهذه البرامج إلى مواطن قوتها ونجاحاتها الرئيسية، فضلأً عن بعض التحديات، عند النظر في الإئثر 

العام لبرنامج العمل الوطني للتكيف على بناء مجتمعات أكثر شمولإً وقدرة على الصمود والمساهمة في التنمية المستدامة.

وفي ظل هذه الخلفية، أظهرت هذه البرامج ثلأثة جوانب رئيسية للتكيف الناجح مع تغير المناخ هي.

دمج القدرات التكيفية –1

إنَّ تطوير القدرة على العمل على مستوى من التعقيد يتناسب مع تغير المناخ، ومن ثم دمج ذلك مع عمليات التنمية 
المستدامة – وهو في حد ذاته مهمة معقدة أخرى – لمهمة عسيرة حقا؛ً وهو يبدو، مع ذلك، عاملأً رئيسياً في تحقيق النجاح. ومع 
مراعاة هذه الدرجات من التعقيد، ركزت أقل البلدان نمواً على التحدي المتمثل في إدماج التكيف مع تغير المناخ في السياسات 
والبرامج الوطنية للحد من الفقر وبرمجة التنمية المستدامة. وجاء التصدي لهذا التحدي بطرق شتى، مثل إنشاء مركز تنسيق 
الجودة  تكاملية من حيث  اللأزمة للعمل بطريقة  القدرات  التخصصات تضم  أفرقة متعددة  أو تكوين  المناخ  للتكيف مع تغير 
قليمية للتكيف وتمكينها. ففي زامبيا مثلأً، أنشئت وحدة لتيسير تغير المناخ أسُندت إليها  والدرجة وكذلك تعزيز أوجه التآزر الإإ
مسؤولية تنسيق إجراءات تغير المناخ داخل هذا البلد، كوسيلة لتحقيق درجة التكامل اللأزمة للتكيف الفعال. ويبدو أنَّ برامج 
العمل الوطني للتكيف المندمجة بشكل جيد مع عمليات التنمية المستدامة على المستوى الوطني تفعل ذلك مستعينة بتأييد 
والتزام من جانب الحكومات بتنفيذ هذه النتائج المتعلقة بالإستدامة. وبالمثل، استخدمت ساموا نهجاً متكاملأً للجمع بين أولوياتها 
المحددة في إطار برنامج العمل الوطني للتكيف والتخطيط الإستراتيجي لتنفيذ هذه الإئولويات، بما يتماشى مع استراتيجيتها 
نمائية الوطنية، في مشروع متكامل مع أنشطة التكيف في "أربعة قطاعات محددة في برنامج العمل الوطني للتكيف،  وسياساتها الإإ
Least Developed( "نذار المبكر يكولوجية؛ و'4' نظم الإإ وهي: '1' الصحة المناخية؛ '2' الزراعة والإئمن الغذائي؛ '3' حفظ النظم الإإ
Countries Expert Group, 2012, p. 55(. ويبدو أنَّ تطوير هذه القدرة التكاملية على التكيف بغية إدراج عمليات التصدي لتغير 
المناخ في عمليات التخطيط الوطنية ودون الوطنية والتعامل مع مستوى من التعقيد يتناسب بدرجة أكبر مع مسألة تغير المناخ 

نفسها يمثل عاملأً رئيسياً للنجاح بين برامج العمل الوطني للتكيف حتى الإآن.

توسيع نطاق التكيف –2

يقع الإستعجال والنفعية في صميم مفهوم برنامج العمل الوطني للتكيف، ومن ثم يعُدُّ توسيع نطاق تأثير هذه البرامج 
مهماً لنجاحها. ويشير فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً )2009، ص 30( إلى أنَّ "توسيع نطاق التكيف مفهوم ناشئ، ولإ يمكن 
تحقيقه بالكامل إلإ إذا خُططٍ له على النحو السليم. زد على ذلك أنَّ توسيع النطاق يقر بوجود روابط بين النظم مكانياً وزمانياً
ذ على الوجه السليم". وتتفق البحوث الحالية على أنَّ ذلك لإ يمكن أن يشمل مجرد  وستكون له آثار دائمة وفوائد مستدامة، إن نفُِّ
زيادة أعداد المبادرات أو تكرار عدد أكبر من المشاريع. وبالإإضافة إلى ذلك، فلتوسيع نطاق جهود التكيف بحيث تتجسد في 
نمائي.  مؤسسات وهياكل مغايرة أهميته )Moore et al., 2015(، ولإ سيما في إدراج أهداف التكيف في جميع جوانب التخطيط الإإ
فعلى سبيل المثال، تجسد ذلك، خلأل تنفيذ أول مشروع لبرامج العمل الوطني للتكيف في بنن، في تعميم ممارسات التكيف عبر 
سهل  القطاعات وفي التنسيق المتين على الصعيدين الوطني والمحلي ومشاركة السلطات المحلية مشاركة نشطة منذ البداية، مما
دارة الشاملة لعدة قطاعات )Least Developed Countries Expert Group, 2012, p. 26(. ويدخل  حشد التمويل المشترك والإإ
"توسيع نطاق" التفكير والتصميم في مضمار التكيف في صميم الهياكل المؤسسية التي توجه التنمية في البلد المعني وتشكلها 
وفي مجالإت تركيز محددة ذات مهمة واضحة. وبالإإضافة إلى التوسع والإرتقاء، يكتسي التعمق – في قيم ووجهات نظر عالمية 
مغايرة – أهمية أيضاً )Moore et al., 2015(؛ مثل تعزيز الملكية وأخذ المجتمعات المحلية والجهات الفاعلة بالممارسات التكيفية، 
فعلى سبيل المثال، أجرت كمبوديا حملة توعية دامت عاماً استهدفت المزارعين والسلطات في المقاطعات المستهدفة في اقتصاد 
هذا البلد الذي يعتمد على الزراعة إلى حد كبير )Least Developed Countries Expert Group, 2012, p. 30(. وتم هذا التركيز 
إلى جنب مع مشاريع أخرى لإإحكام السياسات ودعم العلوم في المناطق  على "التعمق" لزيادة الوعي والإهتمام بالقيم، جنباً 
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المعرضة للخطر وبناء القدرة على التكيف مع مختلف الممارسات الزراعية القادرة على التكيف مع تغير المناخ. وقد يكون هذا 
النهج الثلأثي الإئبعاد المتمثل في توسيع نطاق العمل والإرتقاء به والتعمق فيه عنصراً رئيسياً لنجاح برنامج العمل الوطني للتكيف.

التكيف صوب التحول –3

أقُيم، في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )IPCC, 2014(، رابط مهم بين التكيف 
إلى  أميل  تدابير  بينها  من  والتكيف  الإستجابة  تدابير  من  بوجود مجموعة  التسليم  إلى  ذلك  ويعود  والتحول.  المناخ  تغير  مع 
التفاعل والتدرج وتدابير مدروسة وتحويلية بقدر أكبر. ويجادل بعض الباحثين بأنَّ نهُج التكيف التي تكتفي بإدخال تعديلأت على 
نمائية الحالية قد تؤدي إلى توسيع نطاق عدم الإستدامة وسوء التكيف، بل وإلى إعادة انتاجهما. ويلأحظ الباحثون  الممارسات الإإ
أيضاً أنَّ الغالبية العظمى من استراتيجيات التكيف المقترحة تهدف إلى توجيه القرارات التكتيكية القصيرة الإئجل لإإحداث التغيير 
بشكل متدرج )Eriksen et al., 2021( بيد أنَّها قد تعجز عن تفسير كيفية ترابط التأثيرات المناخية مع عمليات التغيير الإئوسع 
نطاقاً )Ensor et al., 2019(. وشدد تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2018 على القول بأنَّ "الحد من 
الإحترار إلى 1,5 درجة مئوية سيتطلب تغييراً نظمياً تحويلياً متكاملأً مع التنمية المستدامة ]و[ سيحتاج إلى ربطه بإجراءات التكيف 
التكميلية، بما في ذلك التكيف التحويلي" )Masson–Delmotte et al., 2018, p. 16(. ولذلك، تكون برامج العمل الوطني للتكيف 
IPCC, 2014 )O‘Brien,( التي تستعين بهذه المجموعة من اجراءات التكيف والإستجابة وتمتد إلى التكيف التحويلي إلى النجاح أقرب
آثار مضاعفة في بناء القدرات على التكيف وتنطوي على  2018(. وهذه العمليات بطبيعتها عمليات تغيير طويلة الإئجل ولها 

مواءمات قطاعية جديدة لتحقيق أهداف التكيف.

نمائي الوطني الحالي  ويتوقف التصميم والتنفيذ الفعالإن لبرامج العمل الوطني للتكيف على إدماجها في التخطيط الإإ
حتى يتسنى إدراج التكيف مع المناخ بحسبانه جانباً متسقاً من جوانب التنمية المستدامة والمنصفة الإئعم عبر المناطق. ومع ذلك، 
نمائية بالضرورة مهيأة بشكل جيد، في كثير من الإئحيان، لهذا التكامل الشامل بين المواضيع والبرامج؛  لإ تكون المؤسسات الإإ
مما يشكل تحدياً رئيسياً ثانياً تواجهه برامج العمل الوطني للتكيف. ويساعد العمل الذي يضطلع به فريق الخبراء المعني بأقل 
طارية بشأن تغير  قليمية في هذا الصدد، فضلأً عن لجنة التكيف التابعة لإتفاقية الإئمم المتحدة الإإ البلدان نمواً لدعم أوجه التآزر الإإ
Least Developed( قليمية والدولية المناخ التي تهدف إلى تعزيز المشاركة التآزرية مع المنظمات والمراكز والشبكات الوطنية والإإ

.)Countries Expert Group, 2015, pp. 16–17

دارة المناخية المفككة جيم– بنية الأإ

تحملت الإقتصادات النامية وطأة الإآثار السلبية لإرتفاع 

البلدان  درجات الحرارة العالمية، وما هو أسوأ قادم. بيد أنَّ هذه 

لم تتلق الدعم المتعدد الإئطراف اللأزم لمواجهة التحدي المتمثل 

دارة  في التكيف مع تغير المناخ بسبب وضعها الهامشي في هيكل الإإ

البيئية العالمية الحالي، أو إن شئت الدقة، لعدم رغبة الشركاء في 

البلدان )بما في ذلك الخسائر  التفاوض في معالجة شواغل هذه 

والإئضرار(. وأدى الإفتقار إلى قيادة جريئة وسخية إلى انعدام الثقة، 

فازداد التعاون الدولي اللأزم للتصدي للتحدي المناخي بجميع أبعاده 

وهنا على وهن.

بالتخفيف  المتعلق  للتحدي  وخلأفاً  ذلك،  على  وعلأوة 

في  تحول  إحداث  بغية  الإستثمار  في  الكبيرة  الزيادة  تشكل  حيث 

نظم الطاقة أمراً شائعاً بين جميع البلدان، تختلف التدابير الواسعة 

النطاق المتخذة عبر الإئنشطة والقطاعات للتصدي لتحدي التكيف 

مع تغير المناخ )الجدول 3–2( من بلد إلى آخر تبعاً للظروف المحلية 

على نحو يستبعد وجود نهج وحيد يناسب جميع الحالإت في مضمار 

السياسات ويؤكد أهمية إفساح المجال للحكومات لتكييف السياسات 

مع تلك الظروف)7(.

جعلت  التي  الجارية  الصحية  الجائحة  في  يكون  وقد 

الإهتمام ينصب على تعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات 

حافزاً على إحداث تحول في تحدي التكيف مع تغير المناخ في الوقت 

الذي تصدرت فيه عناوين الإئخبار الرئيسية سلسلة من الظواهر الجوية 

القصوى في عام 2021 أصابت مجتمعات محلية في بلدان متقدمة 

ونامية وكبدتها خسائر لإ مثيل لها من قبل. ولإ يترك أحدث تقرير 

أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مجالإً للشك 
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في أنَّ المزيد من التهديدات للأئرواح وسبل العيش والبنية التحتية 

)الإجتماعية والمادية( ستتحقق في المستقبل القريب. ونتيجة لذلك، 

لإ غنى عنها  بات جلياً أنَّ استراتيجيات التكيف الممولة تمويلأً سليماً

لإ لبقاء الدول الجزرية فحسب، بل ولحماية الموائل البشرية في 

أنحاء كوكب الإئرض كافة وعلى مستويات التنمية جمعاء.

ويهدف اتفاق باريس الذي اعتُمد في عام 2015 وأصبح 

طارية  نافذاً في عام 2016 إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الإئمم المتحدة الإإ

بشأن تغير المناخ وشمل، في ما شمله، هدفاً يتمثل في "تعزيز القدرة 

على التكيف وتوطيد القدرة على التحمل والحد من قابلية التأثر بتغير 

المناخ، بغية المساهمة في التنمية المستدامة وكفالة استجابة ملأئمة 

بشأن التكيف في سياق هدف درجة الحرارة المنشود")8(، حيث تشير 

القدرة على التكيف إلى الرصيد من الإئصول الذي يمكن التعويل عليه 

في دعم التكيف في مرحلة مقبلة )IPCC, 2014(. وستحقق هذا الهدف 

دورياً،  وطنياً  المحددة  مساهماتها  بإبلأغ  الملتزمة  الإئطراف  جميع 

نحو  على  تتخذها،  التي  والتكيف  التخفيف  إجراءات  ذلك  بما في 

نصاف والمسؤولية المشتركة وإن كانت متباينة وقدرات  يتسق مع الإإ

كل منها في ضوء الظروف الوطنية المختلفة. والتزمت الإئطراف أيضاً

بتقديم تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة 

لإتفاق  والدعم  للأإجراءات  المعزز  الشفافية  إطار  من خلأل  وطنياً 

باريس. وسيستعان في المساهمات المحددة وطنياً اللأحقة للأئطراف 

بموجب اتفاق باريس بالتقييم العالمي المنتظم لما يحُرز من تقدم.

للأئطراف  عشر  السادس  المؤتمر  أنشأ  عام 2010،  وفي 

لجنة التكيف بصفتها الهيئة الرئيسية في إطار اتفاقية الإئمم المتحدة 

طارية بشأن تغير المناخ – ومنظومة الإئمم المتحدة بوجه أعم –  الإإ

سداء مشورة الخبراء الشاملة بشأن إجراءات التكيف ودعم التدابير  لإإ

المستهدفة.

وهذه الهيئة هي الهيئة الوحيدة بموجب الإتفاقية التي 

يتناول عملها بانتظام جميع جوانب تحدي التكيف مع تغير المناخ 

بطريقة شاملة )United Nations, 2019(. وميزت الهيئة الحكومية 

الدولية المعنية بتغير المناخ لإحقاً بين التكيف التدريجي والتكيف 

التحويلي مع تغير المناخ؛ فالإئول منهما "يحافظ على جوهر وسلأمة 

نظام أو عملية على نطاق معين". أما الثاني "فيغير السمات الإئساسية 

يكولوجي تحسباً لتغير المناخ وآثاره". للنظام الإجتماعي – الإإ

ويظلُّ المبدأ الإئساسي للمفاوضات المتعلقة بالمناخ بشأن 

طارية بشأن تغير المناخ  نصاف في إطار اتفاقية الإئمم المتحدة الإإ الإإ

الذي يقر بمستويات  كانت متباينة"  المشتركة وإن  "المسؤولية  هو 

مختلفة من المسؤولية عن أزمة المناخ وعن حلها، من بينها تحويل 

التمويل ونقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة النمو إلى البلدان 

المتعلقة  المفاوضات  في  التوتر  أوجه  لإ تزال  ذلك،  ومع  النامية. 

الدول، فضلأً بين  المناسب  التحويلأت  قائمة حول حجم  بالمناخ 

المتقدمة  البلدان  في  المتخذة  السياسات  قرارات  تحدثه  قد  ا  عمَّ

النمو بشأن التدابير التجارية وحقوق الملكية الفكرية، وما إلى ذلك، 

من تأثير سلبي في التصدي لتغير المناخ في البلدان النامية )انظر 

طار المتعدد الطبقات  الفصل الخامس(. وفضلأً عن ذلك، وفي الإإ

دارة بشأن تحدي التكيف مع تغير المناخ، تشارك  لإتخاذ القرارات والإإ

جهات فاعلة أخرى، على مختلف مستويات الحكومة ومن القطاع 

الخاص والمجتمع المدني والإئوساط العلمية، في الدعوة إلى وضع 

جدول أعمال مشترك.

ونوقشت نقاشاً مستفيضاً القوى السياسية التي أخرت اتخاذ 

إجراءات بشأن التخفيف، سواء أصيغت بحسبانها مشكلة تحفيز ترتبط 

بالضغط لسد الفجوة بين القرارات القصيرة الإئجل والطويلة الإئجل 

مشكلة من مشاكل المنفعة العامة تخضع للأنتفاع  )Carney, 2015( أو

المجاني )Standing, 2019( أو مشكلة "المشاعات العالمية" الخاضعة 

لتأثير المصالح الخاصة غير المبرر، ولإ سيما "الغانمون" من الإقتصاد 

القائم على الكربون )Standing, 2019(. ويمكن القول إن الخلأفات 

بشأن التخفيف من آثار تغير المناخ هي السبب الرئيسي وراء تركيز 

الإهتمام على العلأقة بين صنع القرار الوطني والعالمي في المناقشات 

المتعلقة بالمناخ. وكانت الخلأفات حول مدى تقيد جميع الإئطراف 

بالتزامات التخفيف من آثار تغير المناخ من بين الإئسباب التي أخرت 

التفاوض على خَلفٍ لبروتوكول كيوتو. وأنهار مؤتمر كوبنهاغن للمناخ 

بسبب العجز عن الوفاء بهذه الإلتزامات. واقتضى الإئمر ست سنوات 

المحددة  المساهمات  أساس  على  باريس  اتفاق  توقيع  قبل  أخرى 

وطنياً التي تمثل طريقة عادلة ومنصفة لتفعيل "المسؤولية والقدرات 

المشتركة وإن كانت متباينة".

ل الدور الذي تضطلع به قضايا السلطة وأفضليات  ولإ يقَّ

دارية في تحدي  السياسات المتضاربة وتخصيص الموارد والتوترات الإإ

التكيف مع تغير المناخ عن ذلك، وإن كان ذلك يتجلى بشكل أبرز 

الوطني  ودون  الوطني  الصعيدين  على  القرارات  اتخاذ  محور  في 

 .)Dolsak and Prakash, 2018( بشكل أوضح من تحدي التخفيف

أن  يمكن  العالمي  الصعيد  على  والتحليل  َّالرصد  أن  المؤكد  ومن 

التي تعاني من  المناطق والمجتمعات المهمشة  يعينا على تحديد 

المتقدمة  البلدان  في  ذلك  بما في  الضعف،  من  عالية  مستويات 

النمو. ففي نيبال، على سبيل المثال، أدى تحديد منطقة الهيمالإيا 

بحسبانها منطقة ضعيفة بشكل خاص إلى تقديم الدعم الخارجي 

لبرنامج عملها الوطني للتكيف)9(.
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نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

مجالأت التدخل المحتملة للتكيف مع تغير المناخ الجدول 3–2

تدابير التكيفالقطاع

المناطق الحضرية
إنشاء شبكات البنية التحتية المكيفة مع الفيضانات والقادرة على التحمل والبيئات المعمورة حيث يعيش الناس بالقرب من مكان العمل أو 

يعملون في بيئات آمنة لتجنب تكاليف النقل المفرطة والوقت الطويل الذي يستغرقه، ووضع أنماط عمل عادلة وتوفير ملأذات آمنة في 
حالإت الطوارئ أو مواقع إجلأء في حالة حدوث فيضانات أو أحداث جوية قصوى.

المياه
استخدام تقنيات تجميع مياه الإئمطار وتحسينها وتطوير مرافق وترتيبات تخزين المياه وتوزيعها والإستثمار في مرافق الري وتعديل نظم إدارة 

الصرف الصحي وتغيير ممارسات الحرث للحفاظ على تحلية المياه وتعزيز تخطيط الري وتمتين الروابط بالإئراضي الزراعية، والكفاءة.

الزراعة 
تعديل فترات الزراعة/الحصاد وزيادة أصناف المحاصيل وإعادة توزيع المحاصيل والإئعلأف وأنواع الإئشجار وتحسين نظم إدارة الإئراضي 

وتقنياتها، مثل إدارة التعرية وحماية التربة بزراعة الإئشجار وتحسين ترتيبات حيازة الإئراضي لصغار المزارعين ومجتمعات السكان الإئصليين في 
المناطق الريفية.

البنية التحتية
تحسين السدود وتغيير أنماط التشييد وإنشاء أراضٍ رطبة لتكون مصداً لإرتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات وتحصين البنية التحتية 

المادية العامة الإئساسية من المخاطر المناخية وإنشاء ملأجئ الطوارئ العامة ومواقع الإإجلأء العامة القادرة على التحمل التي يسهل الوصول 
إليها.

الصحة
تطوير القدرة على مراقبة تفشي الإئمراض وإدارتها وتطوير مرافق المياه والصرف الصحي وإدارتها وتحصين البنية التحتية للصحة العامة 

المجتمعية في الخطوط الإئمامية من المخاطر المناخية وتوفير خدمات الصحة العامة التي يسهل الوصول إليها في أوقات الطوارئ المناخية.

تطوير شبكات النقل ونظمه ونقلها إلى مواضع أخرى وتحسين أساليب الترميز والتخطيط لبنية النقل التحتية لمواجهة الإحترار والإئضرار.النقل 

نظم الطاقة
تعزيز تحصين مرافق توليد الطاقة وشبكاتها ضد الفيضانات والعواصف ودورات هطول الإئمطار الغزيرة، وإنشاء مرافق توليد الطاقة 

المتجددة اللأمركزية أو الخارجة عن الشبكة أو الصغيرة أو المجتمعية واستخدامها.

مقتبس من إدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية للأئمم المتحدة، 2008. المصدر:

غير أنَّ المستوى الوطني لإ يزال يمثل النقطة المحورية 

المناخ،  تغير  مع  التكيف  مجال  في  للعمل  اللأزمة  الموارد  لتعبئة 

بما في ذلك بالنسبة للمجتمع الدولي، وهو يظل عنصراً أساسياً في 

عمل  في  المناخ  تغير  مع  التكيف  بشأن  العالمي  الطموح  تجسيد 

فعلي. وفي هذا السياق، يصعب فصل التحدي المناخي عن القيود 

يجب  والتي  الموارد،  تعبئة  بشأن  بعيد  أمد  منذ  القائمة  نمائية  الإإ

المناخية  المتغيرات  بها  تعوق  التي  للطريقة  فهماً  الإآن  تشمل  أن 

بوسع  لإ يزال  ذلك،  ومع  الوطني.  الصعيد  على  التنمية  سياسة 

واضعي السياسات استخلأص دروس هامة بشأن التحدي المتمثل 

البلدان  اكتسبتها  التي  التجارب  من  المناخ  تغير  مع  التكيف  في 

الصدمات  مع  للتكيف  الماضية  الإئربعة  العقود  النامية طوال 

الإقتصادية الخارجية:

إن ترُكت البلدان لتُجري التعديل بنفسها، فمن المرجح 	 
عملية  إلى  مما سيؤدي  الدخل،  تقليص  إلى  تضطر  أن 
مستويات  تفاقم  وإلى  للأستقرار  ومزعزعة  مطولة  تكيف 
الفقر وإلحاق الضرر بآفاق النمو الطويل الإئجل وزيادة 

مواطن الضعف.

إلى 	  وجغرافياً(  )قطاعياً  تنوعاً  الإئكثر  الإقتصادات  تميل 
إظهار مزيد من القدرة على تحمل الصدمات الخارجية 
والإنتعاش بسرعة أكبر مثلما هو حال الإقتصادات الإئكثر 

تكاملأً في الإقتصاد العالمي من الناحية الإستراتيجية.

المجتمعات التي تحقق قدراً أكبر من المساواة تكون أقدر 	 
على إدارة الصدمات بتوزيع عبء التكيف مع تغير المناخ 
وتجنب ما قد يثيره التكيف من صراعات قد تكون خطيرة.

وفي هذا السياق، يتمثل التحدي الذي تواجهه الدول، 

يجب  شاملة  مسألة  بحسبانه  بالتكيف  الإعتراف  في  منه،  شق  في 

تعميمها في مجموعة متنوعة من الوزارات الرئيسية، مثل المالية والبيئة 

والزراعة. فعلى سبيل المثال، تؤثر الهياكل المؤسسية وتوافر الموارد، 

في زامبيا وتنزانيا وملأوي، في مستويات تحفيز الموظفين وقدرتهم 

وتنفيذها  المناخ  تغير  مع  التكيف  وبرامج  سياسات  تصميم  على 

الجديدة  الليبرالية  السياسات  آثار  وتقلِّل   )Pardoe et al., 2018(

وأدوات الدين المرهقة وفي كثير من الحالإت إعادة التنظيم المؤسسي 

الباهظة التكلفة من توافر الموارد المحلية لتنفيذ سياسات التكيف 
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التشغيلية  الميزانيات  المانحين في  المناسبة، فيزداد الإعتماد على 

)Ciplet and Roberts, 2017; UNCTAD, 2017, 2019(. ويحد هذا 

الإعتماد المفرط من قدرة الدولة على اتخاذ إجراءات تكيف حازمة وهو 

يشير إلى الحاجة إلى تحديد القرارات محلياً وزيادة تعبئة الموارد 

الظروف،  الوقت. وفي هذه  بمرور  الهياكل  لتغيير  الجهود  وحشد 

تكون القدرة على العمل مقيدة وتؤدي إلى تنفيذ سياسات التكيف 

.)Pardoe et al., 2018( بشكل انتقائي

المناخ  تغير  مع  التكيف  برامج  تتطلب  أن  المرجح  ومن 

دون  المستويات  على  التنفيذ  والوطني  العالمي  الصعيدين  على 

الوطنية حيث تربط المؤسسات العامة المحلية والموظفون المدنيون 

الدولة بالمواطنين، ومن ثمَّ يجب عليهم التفاوض بشأن المصالح 

 .)Funder and Mweemba, 2019( والمفاضلأت المختلفة المعنية

وفي سياق عدم توافر الموارد بانتظام، ولإ سيما عندما يكون سجل 

الدولة المركزية ضعيفاً في الوفاء بوعود السياسات، يتعين على هؤلإء 

"الوسطاء البيروقراطيين" أن يراعوا المصالح المختلفة المعنية وأن 

يكونوا على استعداد لإستيعاب الإئولويات المحلية في مجال التنفيذ. 

وقد يكون على ممثلي الوزارات المسؤولة أيضاً التفاوض بشأن الحيز 

المتاح للتصرف في سياق الحكومات المحلية والإستفادة من علأقات 

Funder( حسن التسيير التقليدية من خلأل القادة السياسيين المحليين

.)et al., 2018

وحاول تأطير التكيف بشكل تكنوقراطي أكبر في كثير من 

الإئحيان تجنب الحاجة إلى سياسة التمثيل التي تكشف عن الضعف 

المحلي المتفاوت )Ojha et al., 2018(. وفي هذه الحالة، أعربت 

بلدان نامية عديدة عن قلقها من أن تسهم العمليات التشاركية التنازلية 

المقررة المتبعة في وضع سياسات وطنية للتكيف مع تغير المناخ 

Nagoda and Nightingale,( في تعزيز مستويات الضعف القائمة

2017(، وأدت إلى دعوات إلى مزيد من الإلتزام بالتكيف الذي تقوده 

.)Soanes et al., 2021; Mikulewicz, 2018( جهات محلية

وللتكيف القائم على المجتمع المحلي تاريخ طويل بصفته 

وسيلة لتمكين العمل الجماعي المحلي من التصدي لمخاطر المناخ 

)Forsyth, 2013(. بيد أنَّ التكيف القائم على المجتمع المحلي الذي 

قد يتيح خياراً بديلأً للأإصلأحات التكنوقراطية، سياسي في جوهره 

في  تأخذ  تغييرات  إحداث  إلى  دافعاً  لذلك  يكون  قد  وهو  أيضاً. 

الحسبان المخاطر النظمية التي يثيرها تغير المناخ، أو إلى تأخير 

هذه التغييرات. وتخضع الفضاءات المجتمعية لهياكل السلطة على 

المستوى المحلي وإلى ديناميات السلطة غير المتكافئة بين مختلف 

الجهات الفاعلة التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند تقديم مصادر 

التمويل العامة وغيرها من مصادر التمويل للمشاريع. وأحدث ذلك 

آثاراً خاصة في نهُج التنمية التشاركية التي اعتمدتها الجهات المانحة 

النتائج جزء لإ ينفصم عن  )Dodman and Mitlin, 2013(. وهذه 

نهج أعم حيال حسن التسيير الإقتصادي متجذر في جزء كبير من 

التفكير المتعلق بالسياسات المناخية الذي أدى إلى تجزئة الدولة 

وتسبب في إحداث عدم تماثل في السلطة والموارد وجعل التغييرات 

نصاف الضروريين حكراً على أشد المجتمعات المحلية  الهيكلية والإإ

.)Ciplet and Roberts, 2017; Perry, 2020( حاجة

السياسي  الإقتصاد  بديناميات  الإعتراف  أهمية  وتسلط 

المحلي في تفسير جدول أعمال التكيف وصقله بحيث يتناسب مع 

المشاركة،  المعنية  الإئطراف  تنوع  على  أيضاً  الضوء  الظروف  تلك 

فعلى الصعيد دون الوطني، لإ تقوم الحكومات المحلية والمجتمعات 

المحلية وقادة القواعد الشعبية وحدها بدور في تنفيذ تدابير التكيف، 

بل تشاركها في ذلك أيضاً جهات فاعلة من غير الدول. ونظراً للقيود 

المانحون  يؤدي  عديدة،  نامية  بلدان  في  الموارد  على  المفروضة 

مع  شراكة  إطار  في  يعملون  الذين  والثنائيون  الإئطراف  المتعددو 

المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية 

الخاص  القطاع  أنَّ  من  الرغم  وعلى  كثيرة.  أحيان  في  رئيسياً  دوراً 

قد يحظى باهتمام أقل، فهو يدُرج أيضاً في بعض الحالإت ضمن 

التحالفات من أجل التكيف مع تغير المناخ، فعلى سبيل المثال، في 

كينيا يشجع قانون تغير المناخ التعاون لدعم التصدي لتغير المناخ. 

وهناك بعض الإئمثلة على شراكات لإئصحاب المصلحة المتعددين 

Gannon et( تساهم فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

الشراكات والتحالفات، بغض  إقامة  al., 2021(. ومع ذلك، تشكل 

عادة( إنتاج علأقات قوة  النظر عن تكوينها، في حد ذاتها وسيلة )لإإ

Naess( غير متكافئة على الصعيد المحلي قد تؤدي إلى سوء التكيف

.)et al., 2015

في  حاسم  بدور  يضطلعوا  أن  أيضاً  المانحين  وبوسع 

وضع سياسات التكيف مع تغير المناخ، ولإ سيما فيما يتعلق بتمويل 

المشاريع ودفع الإئموال ويتعين إشراكهم بشكل أكبر. ويشكل الدعم 

الذي يقدمه المانحون دافعاً لتنفيذ جداول الإئعمال العالمية وهو 

يؤدي دوراً رئيسياً في تشكيل ظهور برامج التكيف الوطنية وتطورها 

الكاريبي  البحر  منطقة  في  صغيرة  نامية  جزرية  دول  عدة  في 

 .)Perry, 2020; Robinson and Dornan, 2017( والمحيط الهادئ

ومع ذلك، وعلى النحو الذي تتناوله الفصول اللأحقة بشكل أوفى، 

تغير  مع  للتكيف  الرسمية  نمائية  الإإ المساعدة  استخدام  ينطوي 

المناخ على تحديات خاصة به ترتبط بشروط سياسات الحصول على 

بشكل  وتقييمه  الدعم  ذلك  رصد  غياب  في  ولإ سيما  الدعم،  هذا 

فعال على أساس متعدد الإئطراف، خاصة في المجتمعات المحلية 

والمنظمات الشعبية.
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وركز مؤتمر قمة القادة المعني بالمناخ الذي عُقد في الإآونة 

الإئخيرة واستضافه الرئيس الإئمريكي، جو بايدن في نيسان/أبريل 2021، 

بشكل خاص على القدرة على تحمل تغير المناخ والعدالة البيئية كركيزة 

رئيسية للدعم الدولي. والتزمت حكومة الولإيات المتحدة بالإستثمار 

"في المجتمعات المحرومة والمهمشة، بما في ذلك مجتمعات السكان 

الإئصليين في كندا والمكسيك والولإيات المتحدة لتهيئتها لإآثار المناخ". 

وستركز الخطة على المجتمعات الجزرية الصغيرة وعلى استراتيجيات 

التكيف المستنيرة محلياً التي تعتمد على المعارف والبيانات المراعية 

للثقافات. وبالإإضافة إلى ذلك، اقترح الرئيس توفير التمويل للمنظمات 

المجتمعية في الولإيات المتحدة وخارجها لدفع حلول الإآثار المناخية 

المحلية المنشأ إلى الإئمام)10(.

بينها  من  أو معززة،  محددة،  مبادرات  ثلأث  واقترحُت 

ما يلي: )Local2030 Island Network )1 التي تربط الإئقاليم الجزرية 

مبادرة  الإئمريكية بالإئراضي الجزرية الإئخرى في جميع أنحاء العالم؛ )2(

الإنتقال في مجال الطاقة – العالمية، التي ستسعى إلى دعم التحول 

والقدرة على تحمل تغير المناخ في المجتمعات الجزرية في منطقتي 

البحر الكاريبي وآسيا والمحيط الهادئ؛ )3( مشروع المحيط الهادئ 

للتأهب للمناخ وبرامج الطاقة والقدرة على تحمل تغير المناخ الكاريبية 

لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية لتعزيز التنمية القادرة على تحمل 

تغير المناخ. وفي مؤتمر القمة الإئخير للتكيف مع تغير المناخ، أطلقت 

مجموعة  وهو  التكيف،  أجل  من  العمل  تحالف  المتحدة  المملكة 

من الدول الرائدة التي ستتعاون مع مبادرة السباق إلى القدرة على 

تحمل تغير المناخ وفريق العمل المناخي التابع للأئمم المتحدة في 

مؤتمر الإئطراف السادس والعشرين في عام 2021. وسيسعى هذا 

التحالف الذي يضم مصر وبنغلأديش وملأوي وهولندا وسانت لوسيا 

نمائي إلى تسريع الجهود الرامية إلى تحويل  وبرنامج الإئمم المتحدة الإإ

الإلتزام السياسي إلى عمل فعلي يدعم أكثر البلدان تهميشاً وأشدها 

تعرضاً للأئضرار)11(.

ولإ يعتمد مدى وسرعة إثبات هذه المبادرات لفعاليتها 

رادة السياسية على جميع مستويات اتخاذ القرار فحسب، بل وعلى  بالإإ

بالموارد المادية أيضاً. وتناقش الفصول التالية التحدي المتمثل في 

تعبئة الموارد. بيد أنَّ اتخاذ القرارات في حد ذاته يعتمد على نوع 

طار المفاهيمي المستخدم لتصميم استراتيجيات التكيف مع تغير  الإإ

المناخ. ويتناول الفرع التالي هذه المشكلة تناولإً أوفى.

دال– التكيف مع تغير المناخ: عمل محفوف بالمخاطر؟

ظلَّ التكيف مع تقلبات العالم الطبيعي جزءاً من التجربة 

نسانية لإآلإف السنين. فمع انتقال مجتمعات الصيادين وجامعي  الإإ

المجتمعات  تعلمت  استقراراً،  أكثر  حياة  أنماط  إلى  المبكرة  الثمار 

الريفية كيف تتعامل مع أحداث بيئية غير متوقعة بتنويع المحاصيل 

ونظم تخزين المياه، وما إلى ذلك. وبالمثل، اضطرت المنافع التي 

المستوطنات  المنخفضة  الساحلية  المناطق  في  العيش  يحققها 

البشرية إلى التكيف مع التهديدات التي قد تتسبب فيها تلك الظروف 

للتصدي  بالعواصف وآليات  نذار  للأإ المحلية بوضع نظم  المناخية 

لم يكن من نصيب جميع  النجاح  أنَّ  بيد  للفيضانات، ونحو ذلك. 

محاولإت التكيف، ولكن معظم هذه الإإخفاقات اقتصرت على مواقع 

جغرافية محددة وعلى أحداث مناخية فريدة. وعلى النقيض من ذلك، 

يتسم تحدي التكيف مع تغير المناخ المعاصر بسعة نطاقه وبارتباطه 

بمجموعة أوسع من مواطن الضعف الإجتماعية والإقتصادية العميقة 

الجذور التي ظهرت في العقود الإئخيرة )تقرير التجارة والتنمية، 2017؛ 

.)Gallagher and Kozul–Wright,2019و

وأبان الضرر المتزايد الذي سببته الصدمات الإقتصادية، 

والظواهر  سواء،  حدٍ  على  وبعدها  العالمية  المالية  الإئزمة  قبل 

أنَّ الإآن،  صحية  وجائحة  أكبر  بشكل  المتواترة  القصوى  المناخية 

واضعي السياسات غير مستعدين للهشاشة والإئزمات المتأصلة في 

المعاصر. ولمواجهة تلك الصدمات، طُلب من  العالمي  الإقتصاد 

الحكومات، أياً كان مستوى التنمية الذي بلغته بلدانها، أن تسعى 

تقنياتها لجمع  بتحسين  الصدمات  إلى تعزيز قدرتها على مواجهة 

البيانات وتقييم المخاطر لحماية الإئصول الموجودة حماية أفضل 

النهج  الصدمات. وهذا  المؤقت عند وقوع  المالي  الدعم  وبتوفير 

جذاب؛ إذ لإ يبدو أنَّ ثمة حاجة إلى منهجيات وأطر جديدة؛ إذ اعتُبر 

اعتماد النُّهج الجاهزة وتكييفها طريقةٌ تتيح التصدي بسرعة لما يهدد 

الإئرواح وسبل العيش من مخاطر)12(.

 )Sherman et al., 2016( وميَّزت إحدى عمليات استعراض

دارة  مختلف النُهج المتبعة إزاء تحدي التكيف مع تغير المناخ بين: )1( الإإ

التكنوقراطية للمخاطر، )2( الحد من قابلية التضرر لصالح الفقراء، 

و)3( التكيف المستدام. ويشي النهجان الإئول والثاني بمواءمة وثيقة 

بينهما، فهما لإ يميلأن إلى إثارة أسئلة بشأن نموذج التنمية المستبطن 

وهيكل الإقتصاد الناشئ عنه، بل يهدفان، بدلإً من ذلك، إلى الحفاظ 

على الإئصول القائمة وهيكل الإقتصاد الحالي وحمايتهما)13(.
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أنه  التكيف على  إلى  التكنوقراطي، فيُنظر  النهج  ا في  أمَّ

نتيجة تدخلأت تقنية في الغالب تنُفذ دون النظر على الوجه السليم 

السياسية.  أو السياقات  الصراع،  أو ديناميات  القوة،  علأقات  إلى 

ولذلك، تشمل أغلب تدابير التكيف مع تغير المناخ الحد من مخاطر 

يكولوجية والممارسات الزراعية وإدارة المياه  الكوارث وإدارة النظم الإإ

الإئمان  وشبكات  المبكر  نــذار  والإإ الجوية  الإئرصــاد  نظام  وتحسين 

الإجتماعي والتأمين والتمويل البالغ الصغر. وبهذه الطريقة، يجري 

تعديل التكيف ليصبح مساعدة إنمائية. وقد تتيح هذه التدابير قدرة 

جزئية على التحمل الإآن، بيد أنَّها تحول، باستخدام الموارد الشحيحة 

للتكيف مع مخاطر المناخ الحالية، دون إجراء تدخلأت أخرى موجهة 

نحو المستقبل وتثُبِّت ديناميات مرتبطة بالمسارات المتبعة تعُيد إنتاج 

مواطن الضعف الحالية. ويبُيِّن ديلينغ وآخرون )Dilling at al( أن 

ما من شيء يضمن أن يقلِّل التكيف مع التقلبات المناخية الحالية 

تلقائياً من التعرض لتغير المناخ في المستقبل.

وضع  في  راسخة  أداة  المخاطر  تقييم  استخدام  ويعُد 

السياسات الإقتصادية حيث تنطوي الخيارات المختلفة على نتائج 

مختلفة من حيث الفوائد والتكاليف. وعلى افتراض أنَّ النتائج البديلة 

يمكن أن تحُسب بدرجة ما من الدقة، يمكن لواضعي السياسات أن 

يستعدوا مسبقاً لتكاليف المسار المختار باعتماد استراتيجيات تحوط 

وتكيف مختلفة. وعند قياس التكاليف المحتملة، ميَّز علماء الإقتصاد 

بين المخاطر الفردية التي تحدث لمرة واحدة أو تكون ذات طابع 

ل والمخاطر المتغايرة الإئوسع  محلي وتنطوي على تكاليف محتملة أقَّ

على  وتنطوي  بها  للتنبؤ  قابلية  أقل  تكون  التي  أو النظمية  انتشاراً 

تكاليف أكبر. وعلى النحو المشار إليه قبلأً، ينزع الإعتماد على النماذج 

الإقتصادية التقليدية إلى تركيز الإهتمام على المخاطر الفردية وتجاهل 

المخاطر النظمية، مولياً الإتجاهات الهيكلية في الإئجل الطويل اهتماماً

قليلأً ومهوناً من حجم التحدي المناخي ومدى تعقيده، ولإ سيما في 

البلدان النامية.

ويمكن إرجاع توسع نطاق تطبيق هذا النهج ليشمل التحدي 

المتعلق بالتكيف مع تغير المناخ إل إطار سينداي للحد من مخاطر 

الكوارث الذي اعتمدته الجمعية العامة للأئمم المتحدة في عام 2015

ليكون مخططاً لبناء القدرة على الصمود في وجه الكوارث والتصدي 

د اعتماد  نسان )UNGA, 2015(. وأكَّ الإإ التي يتسبب فيها  للمخاطر 

اتفاق باريس في عام 2015 على هذا النهج بتركيزه على الحد من 

.)Opitz–Stapleton et al, 2019( المخاطر المتعلقة بتغير المناخ

ومن مثالب الإئخذ بنهج قائم على تقييم المخاطر حيال 

التسعير  على  اعتماده  المناخ  تغير  مع  بالتكيف  المتعلق  التحدي 

أميل  النهج  التي تجعل هذا  السوق  تقييم  تقنيات  وعلى غيره من 

إلى ما هو قابل للتنبؤ به وتراكمي بحكم طبيعته مما هو غير مؤكد 

من  التكيف  إلى  أميل  التصدي  بشأن  النقاش  مما يجعل  ونظمي، 

 .)UNDESA, 2008; Global Adaptation report, 2019( التحول

ويعُد التقرير التجميعي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

لعام 2014 )ص 107( مثالإً على ذلك: "بوسع الإئدوات الإقتصادية 

القائمة والناشئة أن تعزز التكيف بتقديم حوافز لتوقع الإآثار والحد منها 

)الثقة المتوسطة(. وتشمل هذه الإئدوات الشراكات المالية المعقودة 

بين القطاعين العام والخاص والقروض ومدفوعات الخدمات البيئية 

والقواعد  والمعايير  عانات  والإإ والرسوم  الموارد  تسعير  وتحسين 

الضعف  هذا  ويصبح  ونقلها.  المخاطر  تقاسم  وآليات  التنظيمية 

واضحاً أشد الوضوح عندما يكون فهم طبيعة الصدمات والتصدي 

إلى  ينظر  المالية حيث  الإئسواق  محللي  من  لها مستمداً  المناسب 

لإئوضاع الإئصول القائمة وإلى  الإئزمات العرضية بحسبانها تهديداً فردياً

تسعير المخاطر بشكل أكثر فعالية على أنَّه أفضل طريقة للتعامل مع 

هذا التهديد بإضافة طبقة أخرى من الإئدوات )المشتقات( القائمة على 

السوق التي تهدف إلى الحد من درجة عدم اليقين لدى المستثمرين. 

ويدعو هذا النهج، تحت مصطلح "إزالة المخاطر" )تقرير التجارة 

والتنمية، 2019( إلى تهيئة مناخ استثمار وطني "منخفض المخاطر" 

بتعميق أسواق رأس المال وإنشاء فئات أصول واسعة النطاق يمكن 

تحويلها إلى منتجات مالية أكثر أماناً واتباع حسن التسيير الإقتصادي 

الشفاف. وحاجت مؤسسات السياسات وفرق التفكير المناصرة لجدول 

أعمال الحد من المخاطر بأنَّه يتيح للمؤسسات المالية الدولية مجالإً

أرحب لجذب الإستثمار الخاص إلى فرص استثمارية ستكون لولإه غير 

جذابة، بما في ذلك في مجال التكيف مع تغير المناخ.

ورغم الإختلأفات في طبيعة الصدمات المناخية والمالية، 

يسترشد النهج القائم على المخاطر حيال التحديات بعدة افتراضات 

التمويل، أنَّ المخاطر  مشتركة. فأولإً، يفُهم بوجه عام، في مجال 

النتائج الفعلية بشكل قابل للقياس الكمي عن  ابتعاد  تنطوي على 

النتائج المتوقعة التي يمكن قياسها بفعالية وتسعيرها بشكل مناسب، 

إن توفرت المعلومات الكافية. ويعتمد الكم الذي ينُفق على التأمين 

من المخاطر إلى حد كبير على الإختيار الذي يعبر عن مواقف الإئفراد 

أو المجتمعات المحلية من إنفاق المال اليوم للتأمين من ضرر يقع في 

وقت ما في المستقبل. ثانياً، قد تكون العوامل الكامنة وراء المخاطر 

داخلية )أي مدفوعة بسلوك أصحاب المصلحة وسياساتهم(، بينما 

منشأها  أنَّ  )أي  المنشأ  خارجية  أنَّها  على  المناخية  المخاطر  تفُهم 

يقع خارج النظام، ومن ثم فهي خارجة عن سيطرة حكومة أو منظمة 

وطنية(، ولكن يمكن التنبؤ بها.

هذه  تنطوي  العالمي،  المناخي  التحدي  سياق  وفي 

قابلية  فافتراض  حاسمة،  قيود  عدة  على  الإئساسية  المنطلقات 
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المخاطر للتقسيم يغفل مشكلة المخاطر النظمية)14(. فرغم عمليات 

قلَّلت  العالمية،  المالية  الإئزمة  أعقاب  في  المالية  القواعد  تنقيح 

النظمية،  المخاطر  مفهوم  أهمية  من  الإئزمــة  ما بعد  إصلأحات 

بالتناقض،  النظمية  المخاطر  حيال  المعرفية  النُهج  اتسمت  بينما 

سبيل  فعلى  قاصر.  بشكل  ة  معدَّ وكانت  الإئحيان،  من  كثير  في 

الهيكلية  الضعف  نقاط  عن  أيضاً  النظمية  المخاطر  تنشأ  المثال، 

الداخلية التي تشوب النظم المعقدة والشديدة الترابط، وإن كان 

تهديداً بحسبانها  الإئحيان،  من  كثير  في  المخاطر،  إلي هذه  ينُظر 

التنبؤ  ولإ يمكن  محتملة  غير  خارجية  أحداث  عن  ناجماً  خارجياً 

ويمثل  السياسية.  القرارات  )Goldin and Vogel, 2010( وعن  بها 

المخاطر  من  مجموعة  المتسارعة  القصوى  والظواهر  المناخ  تغير 

باستخدام  وتسعيرها  تنويعها  لإ يمكن  التي  والنظمية  المعقدة 

الإجتماعية  بالإئبعاد  تتعلق  نَّها 
لإئ التقليدية  المخاطر  إدارة  أدوات 

والجيو – إيكولوجية والسياسية.

وتعبيراً عن ذلك، قدم نهج منقح "للمخاطر والقدرة على 

والمترابطة  المعقدة  المخاطر  طبيعة  حول  أشمل  إطاراً  التحمل" 

والنظمية )مثل Opitz–Stapleton et al., 2019(. وبهذه الطريقة، 

واستناداً إلى الإئحداث الإئخيرة الإئكثر حدة من توقعات النمذجة التي 

وضعها العلماء، تكون مخاطر المناخ غير مؤكدة بشكل أكبر وأقل 

المترتبة عليه من خلأل أدوات إدارة  دارة  قابلية للقياس الكمي وللأإ

المخاطر التقليدية. وبدلإً من ذلك، قد نكون بحاجة إلى أن ينصرف 

فهمنا من أحداث المخاطر إلى قدرة النظام المتأثر بها على الصمود، 

الظواهر  تشكلها  التي  المعقدة  المخاطر  التعامل مع  يتسنى  حتى 

الجوية القصوى.

ويتألف جدول أعمال السياسات الناتج عن ذلك من خمس 

خطوات هي: '1' فهم المخاطر، ولإ سيما المخاطر النظمية المعقدة 

'2' منع  المحتمل؛  المخاطر وتأثيرها  الكامنة وراء  العوامل  بتحديد 

المخاطر والتخفيف من حدتها، أي بالتصدي للعوامل الحاثة للمخاطر 

بالحد من احتمال حدوث الصدمات وتجنب إثارة مخاطر جديدة، 

لإ سيما بحسن التسيير وتهيئة بيئة تمكينية؛ '3' الحد من أثر المخاطر 

بتعزيز القدرة على الصمود وتقليل أوجه الضعف؛ '4' إدارة المخاطر 

المتبقية بتقاسم المخاطر بوسائل من بينها التأمين وشبكات الإئمان؛ 

'5' التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل بالتكيف مع الحقائق الجديدة 

والإنتقال إلى مسارات نمو وتنمية أقدر على التحمل وأكثر استدامة 

.United )Nations, 2021(

على  قائمة  ورؤية  تكاملأً  أكثر  نهج  نحو  الخطوة  وتمثل 

الإئعمال  جداول  من  الإئمــام  إلى  خطوة  السياسات  لوضع  النظم 

الضيقة التي تركز على العوامل الفردية الكامنة وراء المخاطر الفردية 

وعلى مؤشرات الضعف المحددة تحديداً ضيقاً. ويتعلق تأثير هذا 

النهج في السياسات العامة في الغالب الإئعم "بالقدرة على الصد" 

)Hallegatte, 2014; Caldera–Sanchez et al., 2016( أو "التنمية 

أو "إطار   ،)Opitz–Stapleton et al., 2019( للمخاطر"  المدركة 

 .)United Nations, 2021( التحمل"  على  والقدرة  المخاطر 

والنهجان الإئوليان محدودان نسبياً وتكنوقراطيان. وتشدد إجراءات 

"التنمية المدركة للمخاطر" على فهم المخاطر المعقدة فهماً أفضل 

والعمل على أساس تلك المعرفة. وهي تقر أيضاً بأنَّ جميع القرارات 

وأصحاب  نمائية  الإإ الإئهداف  مختلف  بين  معاوضات  على  تنطوي 

المصلحة. ويشدد بناء "قدرة الصد" على زيادة الفهم واستحداث 

تهدف  التي  تلك  الإستباقية:  الإإجراءات  يستهدف  ولكنه  المعارف. 

المحتملة  الإآثار  وتقييم  المخاطر  توقع  على  القدرة  تسخير  إلى 

وإيقاف تراكم نقاط الضعف، وخاصة في الإقتصاد المحلي، لتجنب 

تحول الصدمات السلبية إلى أزمات.

دارة  لإإ المنقح  المتطور  النهج  هذا  فحتى  ذلك،  ومع 

المخاطر المناخية لإ يخلو من قصور. وإن كانت المخاطر ناتجة عن 

التفاعل بين التهديدات والظروف الكامنة، فإنَّ بناء القدرة على التحمل 

يعني إنشاء هوامش أمان، بدلإً من تغيير بيئة المخاطر الإئوسع نطاقاً.

ويعاني تطبيق نهُج القدرة على تحمل المخاطر من أوجه 

نَّ
لإئ الإقتصادية. ونظراً التنمية  الإئقل من منظور  قصور ثلأثة على 

ح كفة  هذا النهج متجذر في عمليات إدارة المخاطر المالية، فإنه يرجِّ

العودة إلى الوضع الطبيعي وحالة الإستقرار )قبل الإئزمة( على حساب 

وفي حالة  جديدة.  مسارات  واتباع  للتغيير  ديناميكية  برؤية  الإئخذ 

العديد من المجتمعات، يعني هذا "الوضع الطبيعي" العودة إلى 

بقاء على الوضع  عدم المساواة المستمرة. وبعبارة أخرى، لإ يزال الإإ

الراهن يحظى بالإئولوية على التحول، وهو أمر لإ يعُد غير كاف في 

حالة أزمة المناخ فحسب، بل يفضي أيضاً إلى نتائج عكسية وإلى سوء 

التكيف، فهو يحجب دور مجموعة من الجهات الفاعلة والسياسات 

الإستنفارية التي قد تسعى إلى تحقيق مجموعة مختلفة من الإئهداف 

والإإجراءات المحددة.

مشاكل  يثير  المخاطر  في وجه  الصمود  نُّهج  تطبيق  إن 

بصفة خاصة في السياق السياسي الحالي، حيث يلزم الإتفاق على 

عقود اجتماعية جديدة لإستعادة ثقة المواطنين في السياسات العامة 

الجهود المتعددة الإئطراف. ذلك أنَّ التصدي للتحديات العالمية  وفي

الحالية، مثل التكيف مع تغير المناخ، يتطلب رؤية جديدة للأئهداف 

المشتركة بدلإً من التأكيد على تجنب المخاطر وأسوأ السيناريوهات 

في  بالإعتراف  الإئمر  هذا  ويحظى  الراهنة.  الظروف  عن  تنشأ  التي 

المناقشات الدائرة بشأن اتفاق بيئي جديد، على سبيل المثال.
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المساواة  عدم  وتفاقم  ــات  الإئزم تسلسل  يشير  ثانياً، 

لإ يتعلق  الإئمر  أنَّ  إلى  الإئرض  كوكب  أنحاء  جميع  في  قصاء  والإإ

بارتكاب أخطاء.  بل  المعلومات والإئدوات(،  غفال )قصور  بالإإ فقط 

ففي سياق تغير المناخ، تم إضفاء الطابع المؤسسي على القواعد 

ومواطن  المعاصرة  الإقتصادية  العولمة  تجعل  التي  والسياسات 

الضعف المرتبطة بها إقصائية وغير مستقرة على مدى فترة طويلة 

دارة المخاطر عاجزة  من الزمن. والإآليات المالية الحسابية الخاصة لإإ

أحداثاً معظمها  يشمل  التي  المناخية  الإئخطار  طيف  معالجة  عن 

قصوى وغير قابلة للتجزئة في تأثيرها وما يقترن بها من أوجه عدم 

في  استراتيجية  استجابة  وضع  أن  يجب  ذلك،  من  وبدلإً  اليقين. 

أسوأ  لتقليل  فعالة  احترازية  "تدابير  على  تقوم  السياسات  مضمار 

حالإت المخاطر"، وهو أمر يتجاوز بكثير التدابير التنظيمية الإئخف 

والبنية  المخاطر  دارة  لإإ التقليدية  الإحتمالإت  نهُج  عن  المنبثقة 

.)Ackerman, 2017: 163( المؤسسية

على  القدرة  نهُج  تنظر  بذلك،  متصل  نحو  وعلى  ثالثاً، 

تحمل المخاطر إلى الدولة في المقام الإئول بحسبانها ميسراً يضع 

القطاع  ولمبادرات  التنظيم  ذاتية  لإئسواق  اللأزمة  والإئطر  الحوافز 

طار، قد تقوم الحكومات بثلأثة أدوار رئيسية  الخاص. وفي هذا الإإ

حيال المخاطر )United Nations, 2021(: )1( كملأذ أخير لتحمل 

انتشار  من  للحد  المعسرة  والشركات  البنوك  إنقاذ  مثل  المخاطر، 

العدوى؛ )2( الإضطلأع بدور تشكيل بيئة المخاطر للمستثمرين من 

القطاع الخاص وغيرهم من أصحاب المصلحة، مثل مواءمة الحوافز 

مع المخاطر ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة؛ )3( بحسبانها 

باحثة عن المخاطر المرتبطة بالإستثمارات التحويلية الطويلة الإئجل، 

بهدف الحد من مخاطر مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع 

المتسمة بقدر كبير من عدم اليقين. وبوسع الحكومات أيضاً أن تقوم 

باستثمارات للحد من المخاطر بغية تحسين القدرة على التكيف بإيجاد 

هوامش أمان من حيث زيادة رأس المال البشري والحماية الإجتماعية 

لكتروني  الإإ الإتصال  على  القدرة  تزيد  التي  الرقمية  التحتية  والبنية 

وتساعد على سد الفجوات الرقمية، ولإ سيما بتوسيع الحيز المالي.

القوى  توازن  في  هذه  الثلأثة  القصور  أوجه  وتتجلى 

الحالي )والقضايا( التي تؤطر الجهود الدولية لمعالجة التكيف مع 

تغير المناخ. وعلى الرغم من ازدياد معرفتنا بالتهديدات الناجمة عن 

عنها،  الناشئة  التكيف  واحتياجات  العالمية  الحرارة  درجات  ارتفاع 

أخفقت الإإصلأحات التكنوقراطية حتى الإآن في إنتاج استراتيجيات 

ذلك،  ويرجع   .)Boyd, 2017( الضعيفة  البلدان  في  ناجحة  تكيف 

وإن  حتى  المتناول"  "في  أبداً  لإ يكون  ذلك  أنَّ  إلى  منه،  شق  في 

تتم  بل  المناسبة،  التكنولوجيا  وأتُيحت  المطلوبة  البيانات  جُمعت 

إعادة إنتاجه عبر القواعد الإجتماعية )Jasanoff, 2013( ومن بينها 

الحصول  تجعل  قد  التي  الفكرية  الملكية  حول  المقامة  القواعد 

على التكنولوجيات المطلوبة وتكييفها عملية عسيرة وباهظة التكلفة 

بالنسبة لبدان نامية عديدة. زد على ذلك أنَّ التعامل مع الصدمات 

ويجسد  الدخل  بمستويات  وثيقاً  إيجابياً  ارتباطاً  يرتبط  المناخية 

كلما  والإجتماعية  الإقتصادية  الهياكل  في  تغيرات  من  ما يحدث 

وإنتاجية.  تطوراً  أكثر  أنشطة  باستحداث  أنشطتها  البلدان  نوَّعت 

أوجه  إقامة  إلى  أيضاً  يؤدي  أن  مؤسسية  شبكات  إنشاء  شأن  ومن 

تدفع  أن  الشعبية  التداول  آليات  وبوسع  الإئنشطة.  تلك  عبر  تآزر 

إلى زيادة قدرة الدول التنموية ونفوذها ليشملأ التصدي للتحدي 

.)Gabor, 2020المناخي )انظر الفصل التالي و

التكيف  حيال  التحول  إلى  نزوعاً  أكثر  نهج  اتباع  أنَّ  بيد 

لن يكون مستطاعاً ما لم يتُح التمويل اللأزم لتنفيذ التدابير المؤسسية 

والهيكلية بالإستعانة بآليات مناسبة على الصعيدين الوطني والمتعدد 

الإئطراف، وهي مسألة يتناولها الفصل الخامس.

هاء– الأستنتاج

استقصى هذا الفصل حجم تحدي التكيف مع تغير المناخ 

ونطاقه والبيئة المؤسسية والسياساتية التي تؤطر عمليات التصدي 

له. ووضع الفصل بعض المؤشرات العريضة للعمل والإإصلأح في 

مجال السياسات، مشيراً إلى أنَّ عناصر التحدي المناخي السياسية 

والمعرفية والتمويلية ينبغي ألإ يتم تناولها من خلأل إطار أكثر تكاملأً

نَّ
لإئ فحسب، بل وباتباع نهج إنمائي بدرجة أكبر حيال المناخ، نظراً

برامج العمل المناخي التقليدية تقلِّل باستمرار من شأن التحدي الذي 

يطرحه التكيف مع المناخ.

كلأً قــدرة  يزيد  أن  التكيف  في  الإستثمار  شأن  ومن 

الإقتصادات المتقدمة والنامية على الصمود في وجه ارتفاع درجات 

الحرارة العالمية. ولئن كانت المسؤولية عن التهديد تقع، في المقام 

الضرر  فإنَّ  الإقتصادات،  من هذه  الإئولى  الفئة  عاتق  على  الإئول، 

ذلك،  على  وعلأوة  متناسب.  غير  بشكل  منها  الثانية  الفئة  يصيب 

ازداد تعرض هذه الفئة للصدمات الخارجية في كثير من الحالإت 

بفرض برامج تكيف ملأئمة للسوق أوهنت قدرة الدولة على التصدي 

في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. ولإ ريب في أنَّ ثمة حاجة إلى 
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زيادة المعرفة بالفجوة التي تشوب التكيف مع تغير المناخ وقياسها 

ورصدها، فضلأً عن فهم الهياكل السياسية وهياكل السلطة المحلية 

التي قد تعوق التكيف فهماً أفضل. وبيَّن الفصل أيضاً السبب الذي 

الإئسواق  من  المستمدة  المخاطر  لمواجهة  الحالية  التدابير  يجعل 

المالية غير مناسبة لتأطير جدول أعمال التكيف التحويلي. وبدلإً من 

ذلك، سيكون تحديث الدولة التنموية وتزويدها بسياسات صناعية 

أكثر مراعاة للبيئة، على غرار ما سيأتي في الفصل التالي، أمراً بالغ 

الإئهمية للمضي قدماً بهذه الإئجندة.

الحواشي

يستخدم التكيف مع تغير المناخ هنا بمعناه الواسع ليدل  )1(
على إدارة آثار تغير المناخ الضارة وعلى المسألة المتصلة 
به المتمثلة في "الخسائر والإئضرار" المتكبدة بما يتجاوز 

ما يمكن لتدابير التكيف أن تعالجه.

.https://ourworldindata.org/co2-emissions انظر )2(

.https://dgff2021.unctad.org/foreword/ انظر )3(

مم المتحدة للبيئة إلى أنَّ تقدير تكاليف 
ئ

يشير برنامج الإ )4(
التنمية وسيرورتها  التكيف يشكل تحدياً معقداً؛ فمرحلة 
أو تنخفض  تزيد  أن  يمكن  التي  التكيف  تكاليف  يغيران 
بتكاليف  القاصرة  القطاعات  بعض  لذلك؛ ومعرفة  وفقاً 
البيولوجي  التنوع  لخدمات  بالنسبة  ولإ سيما  التكيف، 
يكولوجية؛ وآثار تغير المناخ غير المباشرة وغير  والنظم الإإ
المتوقعة يمكن أن تغير الديناميات وتزيد بعض التكاليف؛ 
والتقديرات المستندة إلى إجراءات مستقلة، مثل اتخاذ 
المزارعين تدابير معينة تؤدي إلى تحسين التكيف، يمكن 
انظر  أخرى.  أسباب  بين  من  بشدة،  شأنها  من  التقليل 
التكيف  فجوة  تقرير  في   1 الملحق  في  الواردة  القائمة 
https://www.unep.org/ التالي:  الرابط  في   )2020(

.resources/adaptation-gap-report-2020

هنا:  التقرير  من  نسخة  مشروع  على  الإطــلأع  يمكن  )5(
https://www.dropbox.com/s/ayqrjt2xphc7st2/
WRI-Are%20COVID%20packages%20building%20
resilience%20-%20Jan%2020%202021-%20

DRAFT%20FOR%20COMMENT.pdf?dl=0 واستشهد 
.)Richmond et al., 2021( بها في

للخطر  المعرضة  العشرين  الدول  مالية  وزراء  مجموعة  )6(
التابعة لمنتدى البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ، وهي 
مبادرة تعاون مكرسة للأقتصادات المعرضة لتغير المناخ 
المعرضة  العشرين  الدول  مجموعة  وتستعين  بانتظام. 
لخطر تغير المناخ بالحوار وبإجراءات لمعالجة تغير المناخ 
هنا:  متاحة  الكاملة  المجموعة  هذه  وعضوية  العالمي. 

.https://www.v-20.org/members

نظرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في  )7(
تحول التكيف في إطار ثلأثة محاور هي: )1( التحول الذي 
يحدث تغييراً جوهرياً من خلأل توسيع نطاق التكيف الذي 
ينظر إليه على أنه تدخل تقني محدود ينطوي على إمكانات 
تحويلية؛ )2( التحول بحسبانه إجراءات أو تدخلأت يلجأ 
التحول   )3( منتهاه؛  التدريجي  التكيف  يبلغ  إليها عندما 
الذي يسعى إلى تدارك إخفاقات التنمية الإئساسية، بما في 
ذلك زيادة انبعاثات غازات الدفيئة من خلأل الربط بين 

.)IPCC, 2014( التكيف والتخفيف والتنمية المستدامة

 https://unfccc.int/topics/adaptation-and-:انظر )8(
resilience/the-big-picture/new-elements-and-
dimensions-of-adaptation-under-the-paris-

.agreement-article-7

عدد  عن  فضلًأ  للمناخ،  خضر 
ئ

الإ الصندوق  الدعم  قدم  )9(
هنا:  انظر  والإئجنبية.  الخاصة  الحكومية  الوكالإت  من 
https://napglobalnetwork.org/wp-content/
uploads/2018/07/napgn-en-2018-nepal-nap-

.process.pdf
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https://www.whitehouse.gov/briefing- :انظر )10(
room/statements-releases/2021/04/23/fact-
sheet-president-bidens-leaders-summit-on-

.climate/

https://adaptationexchange.org/ :انظر )11(
.adaptationActionAgenda

المخاطر  تحمل  على  القدرة  نهُج  مناقشة  على  للأطلأع  )12(
في مختلف المجالإت العلمية، انظر، على سبيل المثال: 

Bhamra, Dani and Burnard 2011; Briguglio et al.
.2011; Brinkmann et al., 2017; Renn et al., 2020

يختلف النهجان في كيفية تصورهما للتكيف والتنمية، فنهج  )13(
دارة المخاطر التكنوقراطية يرى أنهما منفصلأن )التكيف 
ضافة إلى التنمية(، في حين يراهما نهج الحد من قابلية  بالإإ

التضرر لصالح الفقراء بشكل مشترك )التكيف كتنمية(.

خير على أنه تفصيل للنظام بأكمله 
ئ

يمكن فهم هذا النهج الإ )14(
مقابل تفصيل مكوناته الفردية، أو بحسبانه خطر لإ يمكن 

ابعاده بالتنويع )تعريف(.
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من إزالة المخاطر إلى التنويع: تسخير التغيير 
الهيكلي من أجل التكيف مع تغير المناخ

الفصل 

4

ألف– مقدمة

آفاق  تعُدُّ  السابق،  الفصل  الوارد في  النقاش  على غرار 

النمو في بلدان نامية عديدة معرضة حقاً لتهديد الصدمات المناخية، 

وما هو قادم أسوأ. ويشكِّل التكيف مع هذه الصدمات تحدياً رئيسياً

في مجال السياسة العامة. وأكد النهج المفضل حتى الإآن على التنمية 

القائمة  التكيف  "التي تزيل المخاطر" بمجموعة متنوعة من تدابير 

على السوق والإعتماد على القطاع العام بصفته جهة خيرية تتولى 

تساعد  التدابير قد  كانت هذه  القائمة. ولئن  الإئصول  التأمين على 

في تدارك بعض عواقب الصدمات المناخية المباشرة، ولإ سيما في 

حالة الفئات الضعيفة من السكان، فإنَّ الحل الدائم الوحيد يكمن 

في الحد من اعتماد البلدان النامية على عدد صغير من الإئنشطة 

إنشاء  يتيح  هيكلي  تحول  عملية  خلأل  من  المناخ  حيال  الحساسة 

اقتصادات أكثر قدرة على التحمل.

ويعتمد النجاح الذي حققته الإقتصادات المتقدمة اليوم 

وكذلك اقتصادات شرق آسيا في عملية اللحاق بالركب على النمو 

الهيكلي.  بالتحول  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  الذي  المستدام  الإقتصادي 

المركبة  العمليات  من  مجموعتيْن  على  جوهره  في  ذلك  ويشتمل 

نتاج من القطاع الإئولي إلى  والتراكمية هما: تحول رأسي في هيكل الإإ

التصنيع )ثم إلى الخدمات الراقية( من ناحية، وتحول أفقي بدرجة 

الإئنشطة  إلى  المنخفضة  نتاجية  الإإ ذات  الإئنشطة  من  للموارد  أكبر 

نتاجية العالية والإئكثر اعتماداً على كثافة رأس المال داخل  ذات الإإ

نمائية الناجحة على  القطاعيْن وفيما بينهما. وفي جميع التجارب الإإ

وجه التقريب، مهّدت هاتان العمليتان معاً لوجود نمط من النشاط 

نتاجية وأفضتا إلى تحسين  الإقتصادي اقتصادي أكثر تنوعاً ورفعتا الإإ

مجموعة واسعة من المؤشرات الإجتماعية، من بينها الحد من الفقر.

والإقتصادات الإئكثر تنوعاً هي أيضاً أقل عرضة للصدمات 

OECD/WTO,( الخارجية التي يرُجح أن تعرقل عملية النمو والتحول

2019(. واتضح ذلك في السنوات الإئخيرة مع تزايد مخاطر تعرض 

التي  الإقتصادية  للصدمات  التصدير  على  المعتمدة  الإقتصادات 

تحدث في جوانب أخرى من الإقتصاد العالمي. وينطبق هذا الحال 

عديدة،  نامية  بلدان  في  ويلُأحَظ  المناخية.  الصدمات  على  أيضاً 

ولإ سيما الواقعة منها في المناطق المدارية وشبه المدارية، أنَّ قابلية 

التضرر من الصدمات الإقتصادية والضعف أمام الصدمات المناخية 

يفاقمان بعضهما بعضاً، فتقع البلدان في فخ إيكولوجي – تنموي 

وما يقترن به من اضطراب دائم وهشاشة اقتصادية وبطء في نمو 

نتاجية. وللفكاك من هذا الفخ، ينبغي أن يعُالج التحدي المتعلق  الإإ

بالتكيف مع تغير المناخ في العالم النامي من منظور إنمائي.

ولإ يمكن تكييف كل التجارب السابقة، بغض النظر عن 

مدى جاذبيتها، بسهولة مع الحقائق المعاصرة. وتكمن مشكلة استلهام 

التاريخ الرئيسية للحصول على تجارب نمو ناجحة في التعويل على 

مسارات التنمية القائمة على الوقود الإئحفوري. واليوم، تواجه البلدان 

النامية معضلة، فهي مضطرة إلى مواصلة تنميتها الإقتصادية ومطالبة 

بقاء على انبعاثاتها ومستويات استهلأك الموارد  في الوقت نفسه بالإإ

يكولوجية. فيها ضمن حدود كوكب الإئرض الإإ

ويستدعي هذا التحدي بدوره وضع استراتيجيات جديدة 

يواجه قيوداً مناخية.  الهيكلي في عالم  التحول  إلى تحقيق  تسعى 

بعد صدمة  الإقتصادات  بناء  إعادة  على  العالم  هذا  وإذ يستيقظ 

لصياغة مجموعة  المتاحة  الفرصة  تفويت  ينبغي عدم  كوفيد–19، 

الشواغل  بين  السياسات تجمع  الجديدة في مضمار  الخيارات  من 

يكولوجية والإتفاق عليها وتنفيذها. نمائية والإإ الإإ

ويواجه واضعو السياسات في البلدان النامية هذا التحدي 

من موقع غير مؤات من حيث قدرتهم على تعبئة الموارد المحلية 
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والقيود الهيكلية التي تحول دون توسيع تلك الموارد وضعف قدراتهم 

إنمائية  التي لإ يظهر كثير منها إلإ مع عملية  ومهاراتهم المؤسسية 

ناجحة، أو انعدام تلك القدرات. ومن المزايا التي يمكن أن تعوض 

البلدان المتأخرة اقتصادياً القدرةُ على الإعتماد على تكنولوجيات أعُدت 

سراع بخطى عملية التحول.  في بلدان أكثر تقدماً للأستعانة بها في الإإ

ولكن شتان ما بين القول والفعل، فقد ناقشت كتابات مستفيضة 

عقبات  النامية، وهي  البلدان  تواجه  التي  التكنولوجيا  نقل  عقبات 

لة. أصبحت أكثر وضوحاً في مواجهة القيود البيئية المكبِّ

وفي مستوى من المستويات، توجد بلدان نامية عديدة 

أقل انحباساً في التكنولوجيات القائمة على الوقود الإئحفوري وانسياقاً

تعوق  قد  التي  العامة  القرارات  اتخاذ  في  الخاصة  المصالح  وراء 

التغيير. وتستطيع هذه البلدان، بدلإً من ذلك، إنشاء بيئاتها الحضرية 

في  كثافة  أقل  بطرق  والنقل  الطاقة  وأنظمة  التحويلية  وصناعاتها 

الكربون وأكثر استدامة بيئياً. وفي الوقت نفسه، تضع تجزئة عمليات 

نتاج من خلأل انتشار سلأسل القيمة العالمية والتشديد في حقوق  الإإ

الملكية الفكرية على مدى العقود الإئخيرة عقبات أكبر تحول دون 

حصول البلدان النامية على التكنولوجيات اللأزمة لتحقيق ذلك التحول 

في وقت تصبح فيه أكثر عرضة لعواقب احترار المناخ السلبية ولتهديد 

يكولوجي – التنموي. الوقوع في الفخ الإإ

ويمكن أن تتيح استراتيجيات السياسات ذات الصلة بالتجربة 

"الدولة  نموذج  في  ما تخُتزل  غالباً  التي   – آسيا  في شرق  نمائية  الإإ

Wade, التنموية" )على سبيل المثال، تقرير التجارة والتنمية، 2016؛

Poon and Kozul–Wright,( إرشادات مفيدة في هذا الصدد – )2018

2019(. وتشمل تلك الإستراتيجيات التي أسفرت عن نمو التصنيع 

نتاجية نمواً سريعاً في شرق آسيا في الثمانينات والتسعينات )وفي  والإإ

اللأتينية(، عناصر  أمريكا  أقل دواماً، في  وقت سابق، ولكن بشكل 

الإئهداف،  المحددة  الصناعية  والسياسات  الإقتصادي  التخطيط 

قامة مصلحة وطنية محددة جيداً وتجريب  فضلأً عن الحيز اللأزم لإإ

خيارات مختلفة في مجال السياسة العامة وتحديد أولويات اقتصادية 

والتفاوض بشأنها عبر مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة )تقرير 

التجارة والتنمية، 2003؛ Beeson, 2006(. وفي الوقت نفسه، من 

الواضح أنَّ ضغوط العولمة المفرطة وقيودها لم تضُيِّق هذا الحيز 

اليوم فحسب، بل إنَّ الإئولويات والمقايضات ذات الصلة بذلك التي 

استُحدثت بإضافة البعد البيئي للتنمية تزيد جهود الإقتداء بنموذج 

الدولة التنموية تعقيداً.

ويحلِّل هذا الفصل التحدي المتمثل في التحول الهيكلي 

في هذا العالم الذي يواجه قيوداً مناخية. وهو مرتب تحت عنوانين 

عريضين. وتناقش الفروع الإئولى التحديات التنموية في بيئة تاريخية 

ومقارنة، باستخدام نموذج الإقتصاد المزدوج للسير آرثر لويس )1954( 

خلأل  من  الإقتصادية  التنمية  تحقيق  كيفية  لدراسة  إرشادية  كأداة 

التحول الهيكلي في عالم خاضع لقيود مناخية، وتحدد بعض القيود 

المفروضة على الفكرة الإئصلية. ويبحث الفرع الثاني بشكل أوفى في 

سبل فك هذه القيود اليوم ويستخلص خبرات السياسات من عمليات 

الناجحة ويحدد مجموعة من السياسات )الإئمن الصناعي  التصنيع 

والغذائي وأمن الطاقة( يمكن أن تساعد في توجيه دفة التحول الهيكلي 

أثناء معالجة أزمة المناخ. وتشكل هذه السياسات مجتمعة جزءاً من 

التنموية الخضراء من شأنه أن يلبي أولويات  جدول أعمال الدولة 

البلدان النامية في النظام الإقتصادي العالمي الخاضع لقيود المناخ 

في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد.

باء– نموذج لويس للتنمية لعالم يواجه قيوداً مناخية

التنمية  نماذج  أشهر  أحد   )1954( لويس  آرثــر  م  قــدَّ

الإقتصادية. وجادل لويس بأنَّ محرك التنمية الإقتصادية يتمثل في 

نتاج الوفير  تراكم رأس المال، مشروطاً بحركة العمل – وهو عامل الإإ

في بلد نام نموذجي – من القطاع "التقليدي" أو "غير الرأسمالي"، 

القطاع "الحديث" أو "الرأسمالي"، الذي  إلى  نتاجية،  الإإ المنخفض 

يتميز بإنتاجية أكبر وأجور أعلى وباستخدام رأس المال القابل للتكرار 

)الإآلإت والمعدات أساساً(.

الإآلية عملها  اللأزم لتؤدي هذه  الرئيسي  الشرط  ويتمثَّل 

في وجود فائض في العمل في القطاع التقليدي أو غير الرأسمالي. 

العاملة،  اليد  فترة طويلة من هجرة  الفائض، خلأل  ويضمن هذا 

نَّ تدفق العمال إلى هذا 
بقاء الإئجور في القطاع الرأسمالي ثابتة لإئ

القطاع يتجاوز الطلب بالإئجر السائد فيه الذي يحدده أجر الكفاف 

في القطاع التقليدي بالإإضافة إلى هامش ثابت. ويعتبر الرأسماليون 

فائض الناتج على الإئجور في القطاع الحديث أرباحاً. ويتحقق نمو 

مع  القومي  الدخل  في  الإئربــاح  حصة  بارتفاع  الرأسمالي  القطاع 

أجزاء  استثمار  الثابتة ويعاد  المستمرة والإئجور  العاملة  اليد  هجرة 

الربح  بين  الصلة  هذه  وتؤدي  الحديث.  القطاع  في  الإئربــاح  من 

نتاجية بشكل سريع وزيادة  والإستثمار إلى حلقة حميدة من نمو الإإ

ع الإئسواق،  عدد الوظائف وارتفاع أجرها وزيادة دخول الإئسر وتوسُّ
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على  ويساعد  الإستثمار  من  أعلى  مستويات  إلى  بدوره  مما يؤدي 

وبمجرد   .)Akyüz and Gore, 1996( نتاجية  الإإ تعزيز  من  مزيد 

اختفاء فائض العمالة)1(، أي ظهور سوق عمل واقتصاد متكاملين، 

يؤدي ارتفاع الإئجور إلى انخفاض عائدات الإستثمار وتباطؤ النمو. 

معيشة  مستويات  خفض  دون  الإئجور  في  الزيادة  احتواء  ويمكن 

الغذاء،  وخاصة  العمالية،  السلع  توافر  على  بالحفاظ  العاملين 

بأسعار معقولة، وهو أمر يفترض مسبقاً، في معظم الحالإت، نمو 

نتاجية والناتج في الزراعة أيضاً. الإإ

وأثار عدد من الإفتراضات التي استند إليها نموذج لويس 

الهدف  بأنَّ  لويس  حاجَّ  الجدل،  ذلك  على  ورداً  نظرياً)2(.  جدلإً 

بل  المجردة،  النماذج  تنقيح  لم يكن  عمله  من  المنشود  الرئيسي 

ابتُغي منه أن يكون مؤشراً على كيف يمكن معالجة التنمية بحسبانها 

للتغيير الإقتصادي والإجتماعي والمؤسسي  الإئبعاد  عملية متعددة 

باتباع طريقة حل المشكلأت من خلأل أدوات السياسة العامة)3(.

ومن الإنتقادات الإئكثر جدية النظرة إلى الزراعة بصفتها 

بإسناد  الإهتمام  أثار  انتقاد  وهو  بطبيعته،  وراكداً  متخلفاً  قطاعاً 

الهيكلي  التحول  في  الزراعية  للتنمية  وفعالية  إيجابية  أكثر  دور 

أن  شأنها  من  التي  والحوافز  الريفية  المؤسسات  بينها  من  بوسائل 

التحول  أنَّ   )1988( تيمر  ويرى  نتاجية)4(.  الإإ نمو  على  حافزاً  تشكِّل 

نتاجية في الزراعة فتنخفض الإئسعار الغذائية  الهيكلي يبدأ برفع الإإ

نتاجية وتتطور أنشطة تنافسية على الصعيد الدولي  ويتعزز نمو الإإ

التحول  أنَّ  المنظور  التصنيع. وبعبارة أخرى، يرى هذا  في مجال 

الزراعي  القطاعين  من  كلٍ  في  نتاجية  الإإ زيادة  على  يعتمد  الهيكلي 

وغير الزراعي وأنَّ كلأً من هذين القطاعين يرتبط بالإآخر بروابط قبلية 

وبعدية.

وعلى الرغم من هذه الإنتقادات، فإنَّ نموذج لويس "لإ 

التنمية  أو أداة تجريبية لدراسة  مثالياً"  "نوعاً  بحسبانه  يزال مجدياً 

وآثارها  المعاصرة  الهيكلي  التحول  أنماط  فحص  تتيح  الإقتصادية 

Sumner,( "نتاجية في النمو الشامل والإئجور والإئرباح والعمالة والإإ

.)2018: 2

نموذج  عناصر  باستخدام  الدراسات  هذه  أحد  ويتعلق 

نمائية الناجحة في شرق آسيا  لويس الرئيسية في تحليل التجارب الإإ

على مدى العقود الإئربعة الماضية وما يمكن أن يسُتخلص منها من 

نمائية الراهنة. وعلى الرغم من أنَّ كل  دروس لمواجهة التحديات الإإ

الخاصة،  ظروفه  مع  نمائية  الإإ استراتيجيته  تكييف  إلى  يحتاج  بلد 

لإ تزال  والمؤسسية،  والثقافية  التاريخية  الخلفية  ذلك  بما في 

تجربة شرق  تتجلى في  التي  الرئيسية  لويس  نموذج  عناصر  بعض 

الرئيسية  العناصر  هذه  من  ولعنصرين  أعم.  بشكل  آسيا صحيحة 

هما – دور الإستثمار الرأسمالي وقدرات الدولة – أهمية خاصة في 

اليوم.  لقيود مناخية  الخاضع  العالم  التنمية في  مناقشة تحديات 

وثمة عنصر ثالث يمكن أن يثري تلك المناقشة هو مفهوم الروابط 

الذي تم وضعه، جزئياً، رداً على خلو نموذج لويس الإئصلي منه)5(.

استثمار رأس المال –1

لعلَّ أهم سمة من سمات تجربة التنمية في شرق آسيا هي 

أهمية الإستثمار الرأسمالي كمحرك للتحول الهيكلي المعزز للنمو. 

العمالة،  فائض  تدريجياً  يمتص  أن  متوسع  حديث  لقطاع  ويمكن 

وقد  الإقتصادي.  النمو  فيه  الإنتاجية  مستوى  ارتفاع  يدعم  بينما 

التصنيع  من  الإئولى  المراحل  في  الكافي  المال  رأس  تعبئة  تتطلب 

الحديث  القطاع  في  الإئرباح  استثمار  إعادة  ولكن  أجنبياً،  تمويلأً 

المتوسع ستحل محله بشكل متزايد، مقيمة بذلك رابطة دينامية بين 

الزراعة  إدراج  الربح والإستثمار )Akyüz and Gore, 1996(. وعند 

الهيكلي  للتحول  مصدراً  أيضاً  هي  تصبح  أن  يمكن  التحليل،  في 

بصفتها قطاعاً لديه إمكانات كامنة )وغالباً ما يكون الوحيد( لتحفيز 

النمو. وجادل رانيس وفاي )1961( بأنَّ الزراعة يمكن أن تكون معيناً

لتمويل  إليه  الحاجة  تشتد  الذي  الإئجنبي  النقد  بإيجاد  للتصنيع 

محلية  سوق  وإتاحة  والوسيطة  الرأسمالية  السلع  من  ــواردات  ال

منخفضة  العمالية  السلع  تكلفة  وإبقاء  الصناعي  نتاج  للأإ مستقرة 

)ومن ثم تعزيز الإئرباح الصناعية والإستثمار(.

ويرتبط الإستثمار الرأسمالي في القطاع الحديث ارتباطاً

القطاع  الكبير في  الحجم  لإقتصادات  فنظراً نتاجية:  الإإ بنمو  وثيقاً 

وتيرة  على  إيجابية  دالة  العاملة  اليد  إنتاجية  نمو  يشكل  الحديث 

استثمار  بين  يجابية  الإإ العلأقة  عرى  توطيد  ويمكن  الناتج)6(.  نمو 

عنصر  وهو  الصادرات،  طريق  عن  نتاجية  الإإ ونمو  المال  رأس 

نَّ زيادة الإستثمار في 
لم يأخذه نموذج لويس في الحسبان. وذلك لإئ

نتاج من التحول  ن الإإ ر إلى الدول المتقدمة تمكِّ القطاعات التي تصُدِّ

نحو المنتجات ذات المرونة العالية من حيث الدخل، بينما يتطلب 

توسيع القطاع الحديث حجماً كبيراً من السلع الوسيطة والرأسمالية 

من  المكتسب  الإئجنبي  بالنقد  منها  ــواردات  ال تمويل  يجب  التي 

خدمة  نسب  الخارجي  الإقتراض  زيادة  وإلإ فسترفع  الصادرات، 

الديون التي قد تعيق من جانبها عملية النمو)7(.

بأنَّ  )1954( لويس  في  ــوارد  ال الإفتراض  غــرار  وعلى 

من  باستمرار  يزداد  رصيد  على  تعوِّل  أن  النامية  البلدان  بوسع 

الإآليات  هذه  تعني  الإئخرى،  البلدان  بركب  للحاق  التكنولوجيات 

إلى حد  يعتمد  التكنولوجي  الإرتقاء  نتاجية بفضل  الإإ نمو  أنَّ  أيضاً 
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المستخدمة  الإئجنبية  التكنولوجيا  وتكييف  وتقليد  نقل  على  كبير 

استخدامها  تيسير  ويمكن  تقدماً  الإئكثر  الإقتصادات  في  بنجاح 

المحلية  التكنولوجية  القدرات  ببناء  النامية  البلدان  في  الفعال 

والبحث والتطوير المحلي وتوفير العمالة الإئمهر. وهذا يقودنا إلى 

العنصر الرئيسي الثاني في نموذج لويس، أي دور الدولة.

قدرة الدولة –2

على   )1954( لويس  يؤكد  السوق،  آليات  إلى  بالإإضافة 

لحل مجموعة من  أساسياً  الحكومية بصفتها عاملأً  السياسات  دور 

مشاكل التنسيق المتتالية التي ترافق عملية التحول الهيكلي. وعلى 

وجه التحديد، يتمثل السؤال الحاسم في الإقتصادات الثنائية في 

من  الحديث  والقطاع  التقليدي  القطاع  بين  العلأقة  إدارة  كيفية 

وتنفيذها  السياسة  تصور  على  الحكومة  قدرة  وتعُرَّف  الإقتصاد)8(. 

نمائي وحالة شرق آسيا على وجه  بأنها قدرة الدولة. وفي السياق الإإ

التحديد، يشمل مفهوم قدرة الدولة "ظروفاً وأدوات واستراتيجيات 

حيال  مختلفة  وطنية  نهُجاً  بفعالية  وتشكل  تميز  دقيقة  وعلأقات 

 .)Beeson, 2006: 444–445( الناجحة"  الإقتصادية  التنمية 

وتعتمد نتائج التنمية الناجحة بدورها على قدرة الدولة على إضفاء 

السياسات  المستمر بشأن  التفاوض  المؤسسي على قنوات  الطابع 

الإقتصادية. ويجب أن تكون هذه القنوات، من ناحية، متوافقة مع 

يحول  نحو  على  أخرى،  ناحية  من  ومصممة،  الوطنية،  المصلحة 

دون أن تستحوذ المصالح الإقتصادية الخاصة على الدولة.

إلى  تنموية  لدولة  الكلي  الإقتصاد  أولويات  وتستند 

مجموعة السياسات المناصرة للأستثمار، فضلأً عن التعاون والتنسيق 

الإستراتيجيين بين القطاع الخاص والحكومة. وهذ التنسيق ضروري 

نتاج. وتتعلق هذه القرارات  لرصد الترابط بين قرارات الإستثمار والإإ

الإستثمار  على  القيود  أهم  فيها  توجد  التي  المجالإت  بتحديد 

بفعالية نحو  العام والخاص  لتوجيه الإستثمار  الممكنة  وبالطريقة 

نتاجية العالية ورصد ما إذا كانت هذه الإستثمارات  الإئنشطة ذات الإإ

في  مرتفعة  أجور  على  الحصول  للمواطنين  تكفل  بطريقة  تدار 

نتاجية في الإئجل الطويل. ويمكن أن تضُع  المستقبل وتتيح زيادة الإإ

للرصد  قابلة  أداء  معايير  بتحديد  للأستثمار  الضوابط  هذه  مثل 

وسحب الدعم الحكومي كلما تبيّن أنَّه لإ يحقق الهدف المنشود منه 

في غضون فترة زمنية معينة وفرض رقابة على الإئنشطة الريعية من 

جانب السلطات الحكومية ورواد الإئعمال.

ولئن كان تكوين رأس المال وقدرة الدولة القوية يشكلأن 

ركيزتين أساسيتين لنموذج الدولة التنموية، فلأ يوجد نموذج واحد 

منه، بل تنوعات عديدة تجسد عوامل إقليمية وتاريخية واجتماعية 

أزمة  أنَّ  من  الرغم  وعلى   .)Haggard, 2018( محددة  واقتصادية 

نواحيه،  بعض  في  النموذج  شوهت  آسيا  شرق  في   1998–1997

فإنَّ "الحكومة أشارت إلى الإتجاه ومهدت الطريق وحددت المسار 

على  المنطقة  بلدان  لمساعدة  الحاجة"  عند  الوسائل،  ووفــرت 

الإنتقال بنجاح إلى اقتصاد صناعي متطور يحظى بدعم نشط من 

.)Cohen and de Long, 2016: 2( دولة تنموية

من  أعلى  درجة  لإ تتحقق  الزراعي،  القطاع  في  وحتى 

رشاد الزراعي،  نتاجية إلإ بدعم كبير من الدولة يتمثل في برامج الإإ الإإ

المياه  دارة  لإإ المادية  التحتية  البنية  والتطوير، وتوفير  البحث  مثل 

ونظم الري وتشييد الطرق للوصول إلى الإئسواق وتحقيق الإستقرار 

Ranis( الإئسعار  دعم  بخطط  والمخرجات  المدخلأت  أسواق  في 

and Fei, 1961; Johnston and Mellor, 1961(. ويستهدف تدخل 

الفعلي  طلبها  بسبب  والمتوسطة  الصغيرة  المزارع  أيضاً  الدولة 

نتاج المحلي، مقارنة بالمزارع الإئكبر حجماً والمجهزة  المرتفع على الإإ

بقدر أكبر من المعدات الميكانيكية. وتميل هذه المزارع إلى التوسع 

نتاج الكثيفة رأس  في استخدام المدخلأت المستوردة لتكنولوجيا الإإ

المال وهو أمر لإ يستنفد الإحتياطيات الإئجنبية فحسب، بل ويقطع 

لعملية  تشكل سمة ضرورية  التي  البعدية   – القبلية  الروابط  أيضاً 

.)Adelman, 1984( النمو التراكمي

عادة  لإإ الدولة  آلية  إلى  ثمة حاجة  أنَّ  ذلك،  من  والإئهم 

تخصيص الفائض المحقق في القطاع الزراعي من خلأل الضرائب 

في  خطأ  ارتكاب  )أي  المحلية  التجاري  التبادل  معدلإت  ومعالجة 

الإئسعار( لمصلحة الصناعة. وحين ينعدم التخصيص الإستراتيجي 

للفائض من قبل الدولة، لإ يوجد ما يضمن تعبئة الفائض الزراعي 

الصغار  المنتجين  ملأيين  من  والمستمد  الخاص  للقطاع  المملوك 

والمتوسطين المنفصلين إلى القطاعات الإستراتيجية بغية إحداث 

التحول الهيكلي.

التكامل  ضغوط  تتطلب  أيضاً،  الخارجي  الصعيد  وعلى 

الإقتصادي العالمي تعزيز قدرة الدولة على إدارة التكامل الإقتصادي 

وحماية القطاعات الضعيفة من الإقتصاد )Beeson, 2006(. ورغم 

ونمو  والصادرات  الإستثمار  بين  محتملة  قوية  تآزر  أوجه  وجود 

نتاجية، ولإ سيما فيما يتعلق بأنشطة الصناعة التحويلية، لإ تكون  الإإ

العمالة،  في  فائض  وجود  وعند  سلفا؛ً  محددة  يجابية  الإإ النتائج 

أو منافسة قوية في مجال الإستيراد، أو خروج شركات أقل إنتاجية، 

)في  الإإجمالية  نتاجية  الإإ انخفاض  إلى  التجارة  تحرير  يؤدي  فقد 

نتاجية في القطاع الصناعي  الإقتصاد بأكمله( حتى وإن كان يرفع الإإ

أو بين الشركات التجارية )McMillan and Rodrik, 2011(. ويعتمد 

الإئوسع  العمالة  ديناميات  على  المطاف  نهاية  في  الصافي  الإئثر 
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إلى  أكبر  بدرجة  والموارد  العاملة  اليد  تحول  كان  إن  وعلى  نطاقاً 

نتاجية في  نتاجية يقع خارج القطاع يفوق نمو الإإ عمل منخفض الإإ

الصناعة. وتكمن الإئدلة على هذه التحولإت وراء الشواغل المتعلقة 

في  لإئوانه(  السابق  التصنيع  إزالة  ذلك  في  )بما  التصنيع  بضعف 

والتنمية، 2003،  التجارة  )تقرير  الإئخيرة  العقود  النامي في  العالم 

.)Tregenna, 2009 2016؛

الضغوط  ظل  في  الإقتصاد  هيكل  تغير  استمرار  ومع 

من  شبكة  إقامة  تصبح  الخارجية،  السوق  وضغوط  التكنولوجية 

السواء،  على  والدولي  المحلي  الصعيدين  على  المتينة،  الروابط 

أكبر أمام التنمية الإقتصادية يجب أن تتكيف معه السياسة  تحدياً 

الصناعية والتجارية الفعالة وفقاً لذلك.

الروابط –3

في  الهائلة  التحويلية  الصناعات  قطاع  جاذبية  تكمن 

هذه  وفي أنَّ  الدخل  ونمو  نتاجية  الإإ تحقيق  على  الكامنة  قدرته 

نتاج  المكاسب يمكن أن تنتشر في الإقتصاد كله من خلأل روابط الإإ

افترض  أعلأه،  ما ذُكر  نحو  وعلى  والدخل.  والمعرفة  والإستثمار 

نموذج لويس وجود رابطة قوية بين الإئرباح والإستثمار كان لها دون 

ريب دور أساسي في نجاح الصناعيين اللأحقين في شرق آسيا. غير 

أنَّ هذه الرابطة كانت نتيجة لسياسات الدولة الفعالة ولقوى السوق 

.)Akyüz and Gore, 1996( التلقائية على حد سواء

في  وثمة روابط أخرى عديدة يمكن أن تؤدي دوراً هاماً 

إنشاء نمط حميد للنمو والتحول الهيكلي يجدر ذكرها هنا. فبادئ 

"قبلية"  روابط  بناء  في  نتاج  الإإ توسيع  يساعد  أن  يمكن  بدء،  ذي 

استُخدمت  طالما  "بعدية"  وروابــط  نتاج(  للأإ المدخلأت  )لتوفير 

 .)Hirschman, 1958( السلع المنتجة في أنشطة اقتصادية أخرى

المنتجة محلياً الإآفات  بمبيدات  المثال،  ويتعلق ذلك، على سبيل 

الزراعية  الخام  المواد  عن  فضلأً  البسيطة،  الزراعية  وبالمعدات 

نتاج المحلي. وتظهر الروابط المشتركة بين القطاعات  كمدخلأت للأإ

إلى  التصنيع  نطاق  خارج  والكفاءة  المعرفة  مكاسب  انتشار  مع 

قطاعات أخرى من الإقتصاد، بما في ذلك الإئنشطة الإئولية والخدمية 

)Tregenna, 2010(. وهناك أيضاً فوائد إضافية يمكن اكتسابها من 

روابط القدرة على التكيف: ففي مجال التصنيع، الذي يفسح مجالإً

أرحب لتقسيم العمل، توجد درجة عالية من القدرة على التكيف مع 

استخدام المدخلأت خارج المجال الصناعي المباشر.

في  الإستثمارات  تؤدي  عندما  الإستثمار  روابط  وتنشأ 

المشاريع،  تنظيم  في مجال  الجديدة  والمشاريع  نتاجية  الإإ القدرة 

مؤسسة  في  التصنيع  لإئنشطة  امتدادات  من  بذلك  وما يتصل 

أو قطاع فرعي، إلى استثمارات إضافية في شركات أو قطاعات أخرى 

نَّ ربحية مشروع استثماري معين في 
ما كانت لتحدث لولإ ذلك لإئ

مجال بعينه من نشاط التصنيع تعتمد غالباً على استثمارات سابقة 

أو متزامنة في نشاط ذي صلة )Rodrik, 2004(. وفي المقابل، يمكن 

حل مشكلة التنسيق التي قد تثيرها هذه الإعتمادات المتبادلة من 

خلأل التعاون الإستراتيجي بين الحكومة ومنظمات الإئعمال أو بين 

الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة.

بفضل  الإئجــور  دخل  ارتفاع  عن  الدخل  روابــط  وتنشأ 

التوسع الصناعي وهي تشكل إضافة إلى الدورة الحميدة من خلأل 

الطلب  زيادة  إلى  الإئجور  ارتفاع  يؤدي  عندما  الإستهلأك"،  "روابط 

المحلية  المدخلأت  على  الطلب  لذلك  تبعاً  فيرتفع  الغذاء،  على 

يــرادات  الإإ خلأل  من  أيضاً  دورها  الدخل  روابط  وتؤدي  للزراعة. 

إلى  تفضي  قد  التي  المالية"(  "الروابط  )أي  التكميلية  الحكومية 

نفاق العام. ومن شأن إقامة روابط الدخل هذه أن  توسيع نطاق الإإ

يعزز جانب التعزيز الذاتي في التصنيع بزيادة الطلب المحلي ومن 

ثم نمو الناتج المحلي الإإجمالي.

وعملية  التصنيع  أنشطة  في  التوسع  تفسير  ويمكن 

الناجح بأنهما يمثلأن  للتحول  التنويع بشكل أعم بوصفهما مفتاحاً 

من  الصلة  ذات  الإحترار  ودارات  الروابط  لهذه  المعقد  التشابك 

 .)Myrdal, 1957; Kaldor, 1957( "خلأل عملية "السببية التراكمية

شارة إلى تحذير واضح: فتاريخياً، كان التوسع  ومع ذلك، ينبغي الإإ

من  بالبيئة  تضر  إنتاج  أنماط  على  الإعتماد  إلى  يميل  التصنيع  في 

في  والإفراط  الطبيعية  الموارد  تدهور  إلى  وتؤدي  التلوث  خلأل 

المناخ.  بتغير  المرتبطة  المفرطة  الكربون  وانبعاثات  استغلألها 

إلى التحول إلى نمو يقوم على الخدمات على  ويمكن الدعوة حقاً 

وجه التحديد لتجنب المشاكل البيئية التي ظهرت في بعض البلدان 

السريعة التصنيع. ومع ذلك، توجد أسس تحليلية وتجريبية متينة 

على حد سواء لإفتراض أنَّ قطاع الخدمات يحتاج إلى الإعتماد على 

روابط قوية مشتركة بين القطاعات وإلى الإعتماد المتبادل مع قطاع 

Cherif صناعي ناضج لرفع مستواه )تقرير التجارة والتنمية، 2016؛

ليست  المشاكل  فهذه  حال،  أية  وعلى   .)and Hasanov, 2019

متأصلة في عملية التصنيع: فهي تعتمد بشكل حاسم على اختيار 

التكنولوجيات والسياسات والإئنظمة.
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جيم– تغير المناخ والتنمية والتعافي بعد جائحة كوفيد

وضع  تكتنف  التي  والتحديات  المناخ  تغير  يضاعف 

السياسات الحاجة إلى قدرة الدولة الفعالة والسياسة العامة النشطة 

الواعية  التنموية  الدولة  تكون  أن  ويجب  الهيكلي.  التحول  دارة  لإإ

بقضايا المناخ قادرة اليوم على ربط تحديات تغير المناخ بالإئهداف 

الطويلة المدى المتمثلة في تحقيق النمو الإقتصادي وسد الفجوات 

الإقتصادية والتكنولوجية مع البلدان الإئكثر تقدماً. ويجعل التصدي 

لتغير المناخ، في مستواه الإئساسي الصرف، من عملية التحول الهيكلي 

مهمةً عالمية ينبغي للأقتصادات المتقدمة أن تأخذ فيها زمام المبادرة 

لإإجراء تغييرات عميقة في أنماط إنتاجها واستهلأكها، ولكنها تستدعي 

أيضاً إجراء تغييرات هيكلية وتكنولوجية هامة حتى في أقل البلدان 

نمواً. ولئن كان التحول الهيكلي المرتبط بالمناخ ضرورياً لوقف تدهور 

محددة  وطنية  سياسات  إلى  حاجة  ثمة  فإنَّ  العالمية،  المشاعات 

الذي  المناخ  تغير  التكيف مع  لتحدي  للتصدي  )وموارد(  الإئهداف 

تواجهه البلدان بسبب ارتفاع درجة الحرارة الذي غدا فعلأً جزءً من 

أنماط النمو الحالية. ومواءمة هذه التحديات العالمية والوطنية ليست 

عملية مباشرة ولإ تلقائية، بل تتطلب تخطيطاً استراتيجياً وتدخلأً في 

مضمار السياسات. وعلى هدي المناقشة التي دارت في الفرع السابق، 

طار السياسات المتكاملة المطلوب أن يتمحور حول الجهود  يمكن لإإ

الرامية إلى تحقيق اقتصادات أكثر تنوعاً.

وأشد ما يكون الإختلأف بين الإئهداف المناخية العالمية 

والمصالح الوطنية المباشرة وضوحاً لدى البلدان التي لديها قطاعات 

الرامية إلى خفض  ضخمة من الوقود الإئحفوري، إذ إن السياسات 

الإنبعاثات ستؤدي لإ محالة إلى خفض الطلب على هذا الوقود. وقد 

يؤدي قصر النظر السياسي في أعقاب الجائحة إلى أن تجتذب بعض 

البلدان صناعات ملوثة للبيئة من بلدان تكون فيها المعايير واللوائح 

يمكن  الناتجة عن ذلك دخلأً  البيئية أكثر صرامة، فتوفر العائدات 

استخدامه للحد من التلوث في وقت لإحق. ويشير نهج "النمو الإآن 

والتنظيف في وقت لإحق" هذا إلى منحنى كوزنتس البيئي الذي ترتفع 

فيه مؤشرات التدهور البيئي في البداية ثم تنخفض، مع زيادة نصيب 

الفرد من الدخل )Stern, 2004(. وقد يبدو هذا النهج جذاباً بشكل 

خاص بسبب ما يحيط بالمبادرة إلى اعتماد التكنولوجيات الخضراء 

تتطلبه من استثمار مسبق كبير الحجم يمكن  من عدم يقين شديد وما

للأقتصادات الإئكثر تقدماً تحمله بقدر أكبر من السهولة، فضلأً عن 

كونه وسيلة لإإجبار البلدان القديمة العهد بالتصنيع على سداد ديونها 

.)UNCTAD, 2020a( ا تسببت فيه من تلوث في الماضي التاريخية عمَّ

وفـي الوقـت نفسـه، تفسـح الحاجـة الملحـة إلـى تفادي 

المخاطـر التـي تنطـوي عليه نقاط التحـول الكارثية، جنبـاً إلى جنب 

مـع السياسـات الإسـتباقية بشـكل أكبـر التـي تـم تبنيهـا لمكافحـة 

ـراً للعمـل. وعلـى نحـو مـا ورد فـي  جائحـة كوفيـد–19، مجـالإً ميسِّ

الحجـج التـي سـاقها هـذا التقريـر فـي الفصـول السـابقة، تتيـح 

عمليـات التصـدي لجائحـة كوفيـد–19 فرصـة مثاليـة للتفكيـر مـن 

تدابيـر  واسـتخدام  العامـة  السياسـة  أعمـال  جـدول  فـي  جديـد 

سـراع بخطـى التغييـر الهيكلـي نحـو اقتصـاد  التحفيـز والتعافـي للأإ

خفيـض الكربـون. ويكمـن التحـدي الكبيـر فـي مجـال السياسـات 

فـي التحقـق مـن أن تـؤدي هـذه التدابيـر إلـى دوائـر نمـو حميـدة 

بشـكل أكبـر وبـدء تغييـرات تكنولوجيـة تراكميـة فـي قطاعـات نمـو 

خفيضـة الكربـون ودعـم التنويـع الإقتصـادي وإيجـاد فـرص عمـل 

قابلـة للأسـتدامة حتـى مـع ارتفـاع درجـات الحـرارة.

ولدراسة كيف يمكن استخدام هذه الإئرضية الإستيعابية 

ع نطاق المبادئ التوجيهية  بدرجة أكبر لتحقيق هذه الإئغراض، نوسِّ

لنموذج لويس فيما يتعلق بتحديات التكيف مع تغير المناخ ونوجز 

آثار السياسات المحتملة على التحول الهيكلي في ثلأثة سيناريوهات 

هي: )1( مواصلة أسلوب العمل كالمعتاد؛)2( تركيز إجراءات التكيف 

مع تغير المناخ على التغيرات في سلوك المستهلك وعلى العوامل 

المناخ  تغير  مع  التكيف  تناول   )3( التجارة؛  في  تؤثر  التي  الإئخرى 

بطريقة متماسكة ومتكاملة.

فـكل  بعضهمـا،  لإ يسـتبعدان  و2  1 والسـيناريوهان 

منهمـا ينطـوي على سلسـلة من المخاطـر التي تهـدد التنمية والنمو 

العـادل نحللهـا أدنـاه. ويوحـي تحليلنـا بـأنَّ اسـتراتيجية متماسـكة 

ومتكاملـة نحـو التحـول الهيكلـي الموجـه نحـو المنـاخ هـي وحدها 

التـي سـتحقق نـوع التنميـة المسـتدامة فـي عالـم يخضـع لقيـود 

نَّ القيـود المناخيـة تسـتدعي تحولإً هيكلياً يشـمل 
لإئ مناخيـة. ونظـراً

التكنولوجيـات  إلـى  الكربـون  العاليـة  التكنولوجيـات  مـن  انتقـالإً 

التحـول  يكلـل  الكربـون كخطـوة حاسـمة أخـرى، فلـن  الخفيضـة 

الهيكلـي بالنجـاح فـي عالـم خاضع لقيـود مناخيـة إلإ إذا تـم تناوله 

نحـو  عالمـي  تحـول  مـع  بالإقتـران  ومتماسـكة  متكاملـة  بطريقـة 

نتاجية وتوسـيع  التكنولوجيـا الخفيضـة الكربـون يتزامـن مع نمـو الإإ

فـرص العمـل وارتفـاع مسـتويات المعيشـة لجميـع المواطنيـن في 

كل أنحـاء العالـم.
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1 أسلوب العمل كالمعتاد كقيد على  السيناريو )أ(
التحول الهيكلي: حالة الزراعة

تغير  يفرضها  قيود  من  فعلأً  عديدة  نامية  بلدان  تعاني 

هذه  ما تكون  وأوضح  الدخل.  ونمو  الهيكلي  التحول  على  المناخ 

الحالة في الإئوضاع التي لإ يزال النشاط الزراعي يمثل فيها مصدراً

رئيسياً للدخل حيث يكون للأعتماد على درجة الحرارة وهطول الإئمطار 

والمتغيرات المناخية الإئخرى أهمية فريدة بين القطاعات الإقتصادية. 

وتتضافر هذه العوامل معاً لتقوِّض قواعد الموارد والتسبب في خسارة 

.)FAO, 2021a( نتاج الزراعي عالمية للأإ

ولئن كان قدر كبير من عدم اليقين لإ يزال يكتنف أثر تغير 

المناخ الصافي في الزراعة العالمية، فإنَّ الإئدلة تشير إلى أنَّ قطاعي 

الزراعة والحراجة في البلدان النامية معرضان لتغير المناخ على نحو 

خاص. ويأتي جزء من هذا الوضع من داخل القطاع الزراعي، فقد 

ساهمت الزراعة الصناعية في الإستغلأل المفرط للتربة وتدهورها 

وفي التصحر وإزالة الغابات وتلويث المياه بسبب الإنبعاثات الكبيرة 

للمواشي والسماد  المكثفة  دارة  الإئسمدة والإإ الناجمة عن استخدام 

الطبيعي وإحراق المخلفات الزراعية والسافانا لتهيئة الإئراضي للزراعة.

الزراعة  أهمية  ازدياد  يحد  أن  يمكن  نفسه،  الوقت  وفي 

في اقتصادات البلدان النامية وصغر حجم المزارع فيها التي كثيراً

ما تشغل مساحات هامشية من قدرة هذه البلدان حتى على مواجهة 

تغيرات طفيفة في درجات الحرارة وهطول الإئمطار. ونتيجة لذلك، 

نتاج الزراعي  ستتعرض مناطق نامية عديدة لتخفيضات كبيرة في الإإ

الإئراضي  تآكل  عن  فضلأً  الغذائية،  المواد  من  الغلة  وفي متوسط 

الصالحة للزراعة. وتشير نماذج المحاكاة إلى أنَّ تغير المناخ يمكن، 

حسب قدرة المحاصيل على التكيف، أن يتسبب في خسائر في الغلة 

تتراوح بين 5 و25 في المائة في إنتاج الإئغذية والتي قد تؤدي إلى زيادة 

في المستويات المتوقعة لمتوسط الإئسعار العالمية المجمعة للسلع 

الإئساسية من المحاصيل بنسبة 12–18 في المائة بحلول عام 2050

.)Rosegrant et al., 2021(

وسيُضعِف تغير المناخ، في الإئماكن التي تحدث فيها هذه 

الخصائص في أوضاع الكثافة السكانية العالية أو المتزايدة على وجه 

الخصوص، الإئنشطة الإقتصادية في مجالي الزراعة والحراجة ويزيد 

ز  من احتمال نشوب صراعات اجتماعية، فكلأ هذين العاملين يحفِّ

الهجرة الواسعة النطاق من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، 

الهجرة  تكون  لويس حيث  لنموذج  وهي هجرة غير طوعية، خلأفاً 

من الريف إلى الحضر طوعية ومدفوعة بالإختلأفات القطاعية في 

لإئوانها"  "سابقة  أيضاً  تكون  قد  الهجرة  وهذه  العمل.  نتائج سوق 

)Godfrey, 1979( بمعنى أن تكون هجرة اليد العاملة منفصلة عن 

نتاجية وتنتج، بدلإً من ذلك، عن تدهور المناطق الزراعية قبل  نمو الإإ

أن يتمكن القطاع الصناعي من استيعاب المهاجرين بشكل مربح، أي 

قبل أن يتمكن المهاجرون من العثور على عمل في أنشطة تحقق 

عادة الإستثمار )Barrett et al., 2021؛ على  لإإ وفيرة وفرصاً  أرباحاً 

سبيل المثال(. وقد تؤدي هذه الهجرة المبكرة أيضاً إلى ارتفاع أسعار 

المواد الغذائية، مع ما يصاحب ذلك من عواقب سلبية على القوة 

الشرائية للعمال الحضريين لشرائية وقدرة شركات التصنيع التنافسية 

الدولية. ولذلك، تتسبب هجرة اليد العاملة المرتبطة بتغير المناخ 

في احتمال تضخم القطاعات الحضرية غير الرسمية مقروناً بعدم 

نتاجية)9(. استقرار العمالة والدخل وقلة إمكانات نمو الإإ

وبعض هذه التطورات واضح للعيان في تجارب التحول 

الهيكلي التي حدثت في الإآونة الإئخيرة في أفريقيا. وفي مجال الزراعة، 

يوجد تباين كبير في جميع البلدان النامية وكانت الخسارة المطلقة 

نتاج الزراعي خلأل الفترة 2008–2018 مرتفعة  المرتبطة بالمناخ في الإإ

الخسارة  نصف  من  بأكثر  الصين  واستأثرت  آسيا  في  خاص  بشكل 

التجلي  أشد  تتجلى  الزراعي  نتاج  الإإ أنَّ شدة خسائر  بيد  العالمية. 

نتاج المحتمل: وبناء على هذا  عندما يعُبر عنها من حيث حصة الإإ

المقياس، خسرت الإقتصادات الإئفريقية نسبة تصل إلى 8 في المائة، 

وهي نسبة أعلى بكثير من الخسائر المتكبدة على المستوى العالمي 

)FAO, 2021a(. وعلأوة على ذلك، لم تكن التنمية الزراعية في أفريقيا 

نتاجية، بل أساساً بتوسيع المساحات وتكثيفها  مدفوعة بزيادات في الإإ

على نحو أدى إلى تدهور الإئراضي على نطاق واسع وإلى استنزاف 

.)10()Badiane, Diao and Jayne, 2021( مغذيات التربة

وساهم كلأ هذين التطورين في أن يهجر الناس الزراعة. 

ومع ذلك، لم يصاحب الإنخفاض الناتج عن ذلك في العمالة في 

الزراعة كحصة من إجمالي العمالة نمو ملموس في الوظائف ذات 

الإئجور الجيدة في نشاط التصنيع الواسع النطاق، بل اقترن بنمو 

الرعاية  الإئغذية وخدمات  بالبناء وتجارة  المتصلة  المهن  سريع في 

الشخصية وهو غالباً ما يتخذ شكل أنشطة حضرية غير رسمية. وهذا 

يعني أنَّ هجرة اليد العاملة المبكرة من الزراعة كانت مرتبطة بصعود 

Diao and McMillan,( "ًقطاعاً حضرياً "بينيا )ما أسماه لويس )1979

.)2018; Kruse et al., 2021

وبالإإضافة إلى استمرار ارتفاع التضخم المرتبط بزيادات 

أسعار المواد الغذائية )Alper et al., 2016( – بما في ذلك الزيادات 

الناشئة عن إنتاج الغذاء بكميات أقل من المتوقع وعدم قابلية السلع 

الغذائية الإئساسية الرئيسية للتداول والقطاعات الزراعية الهشة بوجه 

الإئفريقية  للشركات  المتاحة  التكنولوجيات  تكون طبيعة  قد   – عام 

أحد الإئسباب المهمة التي حالت دون ظهور قطاع صناعي حديث 
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واسع النطاق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)11(. وتشير الإ

الحديثة في إثيوبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة إلى أنَّ القلة القليلة من 

شركات التصنيع الواسع النطاق الموجودة في هذين البلدين اعتمدت 

تكنولوجيات كثيفة رأس المال بدرجة تفوق كثيراً ما كان متوقعاً من 

حيث مستويات الدخل أو التوافر النسبي لعوامل الإنتاج في هذين 

البلدين )Diao et al., 2021(. وقد ينجم هذا الإنحياز إلى التكنولوجيا 

الكثيفة رأس المال عن انتشار سلأسل القيمة العالمية وما ينتج عن 

ذلك من تأثير تجانسي على اعتماد التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. 

نتاج في البلدان الإئكثر ثراء بمقدار كبير، بات من  وللتنافس مع الإإ

الضروري على الشركات الإئفريقية أن تعتمد التكنولوجيات الكثيفة 

رأس المال المطورة في الإقتصادات المتقدمة التي مكنتها من تعزيز 

نتاجية، ولكنها حالت دونها ودون توسيع فرص العمل التي كان  الإإ

يمكن أن تستوعب هجرة اليد العاملة من الزراعة.

ويثير وجود قطاع حضري "بيني" أسئلة أعم بشأن العلأقة 

وتشير  المناخ.  تغير  حدة  من  والتخفيف  الرسمي  غير  القطاع  بين 

للأقتصاد  السبيل  تمهد  الرسمية  غير  القطاعات  أنَّ  إلى  الدراسات 

الإئخضر، على سبيل المثال، من حيث إدارة النفايات وإعادة تدويرها 

وتحويلها إلى منتجات جديدة؛ وإنشاء أسواق الإئغذية الزراعية بتشجيع 

أصحاب الحيازات الصغيرة على استخدام التكنولوجيات الخضراء 

المحلية في الزراعة وتوفير أغذية أفضل بأسعار ميسورة على نحو 

ن المستهلكين من إجراء استثمارات خضراء واستخدام طاقة  قد يمكِّ

الكتلة الإإحيائية ورفع مستوى المساكن والهياكل الإئساسية حيث يتطلب 

تحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة في كثير من الإئحيان أعمالإً

كثيفة العمالة؛ وفي شكل عمل في المنزل يتطلب، مقارنة بالعمالة 

الرسمية، قدراً أقل من وسائل النقل والمساحة والخدمات العامة، 

Benson, 2014; Chen ،المثال )على سبيل  الكهرباء  ذلك  بما في 

.)and Raveendran, 2014; Özgür et al., 2021

وفي الوقت نفسه، يجعل طابع القطاعات غير الرسمية 

المشتت وغير المنظم من الصعب على السلطات تتبع اللوائح البيئية 

وإنفاذها. وبسبب هذا الإلتفاف على التنظيم البيئي وإيجاد علأقة 

معظم  تزيد  الحكومية،  اللوائح  وشدة  البيئي  التلوث  بين  عكسية 

Brown et( الإئنشطة الإقتصادية غير الرسمية التدهور البيئي حدة

al., 2014(. وعلأوة على ذلك، عادة ما تتكون قطاعات التصنيع غير 

الرسمية من شركات صغيرة تفتقر إلى قاعدة رأس المال للأستثمار 

في التكنولوجيات النظيفة أو الفعالة من حيث الطاقة )على سبيل 

المثال، Timilsana and Malla, 2021(. ولكن الإلتفاف على التنظيم 

البيئي قد يكون، حسب الروابط القائمة بين المؤسسات الرسمية وغير 

السلطات،  نته  مكَّ وربما  بل  الإئحيان،  بعض  في  متعمداً  الرسمية، 

إذ تقوم المؤسسات الرسمية بإسناد أنشطة مرهقة بيئياً إلى مؤسسات 

نتاج، وللحفاظ، في بعض الحالإت،  غير رسمية لخفض تكاليف الإإ

الرسمي  الطابع غير  الدولية)12(. وقد يشجع  التنافسية  القدرة  على 

الحضري أيضاً إقامة المستوطنات العشوائية أو الإئحياء الفقيرة، وهي 

وتثير  اللأئقة  ومرافقه  الصحي  الصرف  خدمات  إلى  تفتقر  مناطق 

الفيضانات  لها، ولإ سيما  وتعرَّض سكانها  مناخية  مواقعها مخاطر 

والإنهيالإت الإئرضية.

التنمية  لتحقيق  المصممة  التدابير  هذه  وستحتاج 

الإقتصادية من خلأل التحول الهيكلي في عالم يخضع لقيود مناخية 

مجتمعة إلى إنشاء زراعة تنتج القدر الكافي لضمان الإئمن الغذائي 

بأسعار ميسورة. وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال لإ الحصر، 

نفسه، تحسين  الإئراضي، وفي الوقت  الغابات وتدهور  إزالة  وقف 

نتاجية وإيجاد فرص  فرص الحصول على التكنولوجيا المعززة لنمو الإإ

العمل في الصناعة التحويلية والزراعة.

2 – الإستدامة البيئية مقابل التحول  السيناريو )ب(
الهيكلي: حالة سلوك المستهلكين والتجارة

تجلَّت المخاوف البيئية المتزايدة، وخاصة في الإقتصادات 

الإئولوية  الشركات  بأن تعطي  المستهلكين  المتقدمة، في مطالبات 

مداد الخاصة بها.  للأستدامة الإجتماعية والبيئية في كامل سلأسل الإإ

وتشير الإئدلة الحديثة إلى أنَّ المستهلكين والمسؤولين عن التنظيم 

باتوا يدققون بشكل أكبر في المعايير البيئية للشركات، ولكن هذه 

الإئدلة تشير أيضاً إلى أنَّ معظم الشركات لم تحقق بعد رؤية كافية 

اتخاذ  من  نها  تمكِّ عمليات  ولم تضع  بها  الخاصة  مداد  الإإ لسلأسل 

Villena( إجراءات ذات مغزى تتناسب مع بيانات مهمتها أو غرضها

.)and Gioia, 2020

ويمكن أن يؤثر تعزيز تدابير الإستدامة البيئية تأثيراً سلبياً

في التحول الهيكلي في البلدان النامية إلى حدٍ تعيد فيه الشركات 

روابط  على  التركيز  المقبلة،  الثلأث  السنوات  مدى  على  الرئيسية، 

مداد الخاصة بها، وعلى وجه الخصوص، على  التصنيع في سلأسل الإإ

تحسين الإستدامة البيئية بنقل بعض تلك الروابط إلى البر أو زيادة 

صفتها المحلية في إطار هدفها العام المتمثل في تقليل إجمالي أميال 

النقل البحري )Oxford Economics, 2021(. ولإ يزال المدى المحتمل 

عادة الإئنشطة إلى موقعها الإئصلي على المدى القصير والطويل  لإإ

على حد سواء غير واضح )Barbieri et al., 2020(. ومع ذلك، من 

المرجح أن تعيق هذه التدابير التحول الهيكلي من خلأل التصنيع 

الموجه نحو التصدير الذي لعب دوراً مهماً في التجارب الناجحة 

في شرق آسيا، خاصة وأنَّ سلأسل الإمداد ذات المستويات الإئعلى 

من الإنبعاثات الشاملة تشمل قطاعات مثل المنسوجات والملأبس 

.)WEF, 2021( لكترونيات والسيارات واللدائن والإإ
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وقد يتضرر التغيير الهيكلي من خلأل التصنيع الموجه نحو 

التصدير أيضاً عند إدراك خطأ الإعتقاد في أنَّ قطاع الخدمات قطاع 

منخفض الإنبعاثات وأنَّ ازدياد التحول في أنماط الإستهلأك في البلدان 

المتقدمة النمو نحو الخدمات يشكِّل وسيلة لفصل النمو الإقتصادي 

عن الإئضرار البيئية. وتكشف حسابات الإنبعاثات التي تشمل انبعاثات 

سلسلة القيمة الإئولية في شكل مدخلأت يشتريها مقدمو الخدمات 

لخمسة اقتصادات متقدمة النمو أنَّ قطاع خدمات هذه الإقتصادات 

يمثل نحو خمس مجموع انبعاثاتها. ذلك أنَّ تقديم الخدمات يتطلب 

لكترونيات والمستحضرات الصيدلإنية  مدخلأت من قطاع التصنيع – الإإ

والمواد والإآلإت – وهي قطاعات تنتج انبعاثات غالباً ما تأخذ شكل 

.)Roberts et al., 2021( مدخلأت مستوردة ووسيطة

بالتجارة  المتعلقة  الإستهلأكية  الحسابات  هذه  أنَّ  ومع 

النقل البحري العالمي  التي تشير إلى أنَّ  تزداد أهمية، فإنَّ الإئدلة 

مساهم رئيسي في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون قليلة. والواقع أنَّ

وسائط النقل الإئخرى، ولإ سيما النقل البري، أكثر تلويثاً للبيئة إلى 

حد كبير، إذ يولِّد النقل البحري الدولي أقل من 10 في المائة من 

.)IEA, 2019( انبعاثات قطاع النقل

ويمكن لتغير المناخ أيضاً أن يعوق صادرات البلدان النامية 

المصنَّعة بفعل الضرر الذي تلحقه أحداث المخاطر الطبيعية )مثل 

العواصف شدة وارتفاع درجات  البحر وازدياد  تغير مستوى سطح 

مداد البحرية التي تتيح التجارة العالمية.  الحرارة( بالموانئ وسلأسل الإإ

ذت قلة قليلة من البلدان  وعلى الرغم من كبر الإئضرار المحتملة)13(، نفَّ

فقط استراتيجيات التكيف المطلوبة. ويعني عدم اليقين الذي يكتنف 

التوقعات المناخية وارتفاع التكاليف الإئولية وفوائد تدابير التكيف غير 

القابلة للقياس الكمي في كثير من الإئحيان أنَّ هذا الإستثمار يمكن 

أن يجعل الميناء أكثر جاذبية لبعض الوقت، ولكن سيتبين في نهاية 

المطاف أنَّه لإ يعدو أن يكون تدابير مؤقتة لإئنه لإ يوجد حلأً للسبب 

الكامن وراء تغير المناخ )Becker et al., 2018(. ومع ذلك، قد تكون 

بلدان نامية عديدة في وضع غير موات، إذ يرُجح أن يكون لدى الموانئ 

الصغيرة أدنى قدر من الموارد اللأزمة للأستثمارات المطلوبة، وهي 

قد تفقد وظائفها كموانئ محلية في عملية يبُتغى منها توطيد هياكل 

قليمي. الموانئ الإئساسية على الصعيد الإإ

الموجه  التصنيع  خلأل  من  الهيكلي  التحول  وستكتنف 

نحو التصدير تحديات أكثر إن أنشأت البلدان المتقدمة النمو آليات 

المستوردة  السلع  على  فرض ضرائب  أي  الكربون،  لتعديل حدود 

في  المنبعثة  الدفيئة  وغازات  المحلية  الكربون  أسعار  إلى  استناداً 

الخارج لصنع هذه السلع)14(. وبفرض السعر نفسه على انبعاثات 

نتاج المحلي والإئجنبي، ستضع هذه الإآليات  الكربون الناشئة عن الإإ

حدوداً على محتوى الكربون في السلع المتبادلة تجارياً. وعلى هذا 

النحو، ستكون هذه الحدود مرهقة بشكل خاص لبلدان نامية عديدة 

تعتمد على الكهرباء القائمة على الفحم كمصدر للطاقة تستخدمه 

في أنشطتها التصنيعية.

ومن أهداف آليات تعديل حدود الكربون الرئيسية تجنب 

ثة إلى ولإيات  ما يطلق عليه "تسرب الكربون"، أي نقل الصناعات الملوِّ

قضائية تكون فيها القواعد التنظيمية للأنبعاثات أقل صرامة، وهو أمر 

قد يحدث مع زيادة في أسعار الكربون المحلية. وتعتبر هذه الزيادات 

عموماً مطلوبة لتحقيق أهداف مناخية أكثر صرامة تم تحديدها في 

الإآونة الإئخيرة  مثل خفض الإنبعاثات بحلول عام 2030 من نسبة 

40 في المائة إلى 55 في المائة، على النحو الذي اعتمده الإتحاد 

التسبب في  الإئوروبي )European Commission, 2021a( – دون 

مزيد من التراجع الصناعي في البلدان المتقدمة النمو. ويشير هذا 

الهدف أيضاً إلى أنَّ لتأمين العمالة والنشاط في مجال التصنيع دور 

مركزي في التدابير المناخية التي تتخذها البلدان المتقدمة النمو.

ذت آليات التكيف مع حدود الكربون، فسيعتمد  ولو نفُِّ

مقدار كبير من تأثيرها في التحول الهيكلي في البلدان النامية على 

التحديات  التفصيلية. ويكمن أحد  التقنية  الإآليات  مواصفات هذه 

القانونية الرئيسية في جعل هذه الإآليات متوافقة مع قواعد منظمة 

التجارة العالمية. بيد أنَّ مبدأ هذه الإآليات، بغض النظر عن هذه 

التفاصيل، هو فرض المعايير البيئية التي تختارها البلدان المتقدمة 

المسؤولية  يتعارض مع مبدأ  أمر  النامية، وهو  البلدان  النمو على 

المشتركة وإن كانت متباينة المكرَّس في اتفاق باريس. وعلأوة على 

يرادات المتأتية من هذه الإآليات في البلدان  ذلك، إن استُخدمت الإإ

المتقدمة النمو، بدلإً من استثمارها في التكيف مع تغير المناخ في 

رأساً الإئساسية  المناخي  التمويل  مبادئ  فستقلب  النامية،  البلدان 

على عقب)15(.

3 – التكنولوجيا الخفيضة الكربون  السيناريو )ج(
والتغيير الهيكلي: الحاجة إلى نهج متماسك

عادة ما ينُظر إلى القادمين في وقت متأخر إلى التحول 

الهيكلي على أنَّهم يتمتعون بميزة على سابقيهم إلى التصنيع لإئنهم 

يستطيعون، بسرعة وبدرجة أقل من المخاطر، اعتماد تقنيات وأساليب 

إنتاج وتقنيات إدارة أعُدت في البلدان المتقدمة النمو. وتفترض فرضية 

"ميزة التخلف" أنَّه كلما بعُد البلد المعني عن حدود التكنولوجيا في 

العالم، زادت الفوائد المحتملة التي يمكن أن يجنيها من هذه الميزة 

التكنولوجيا  اعتماد  أنَّ  إلى  ذلك  )Gerschenkron, 1962(. ويرجع 
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الموجودة أسهل وأسرع من الإعتماد على الإبتكار الذي يكون أكثر 

تكلفة وغير أكيد بدرجة أكبر ويقتضي معرفة كثيفة)16(.

اعتماد  على  التعويل  استراتيجية  أصبحت  ذلك،  ومع 

العديد  نَّ 
لإئ جاذبية  أقل  المتقدمة  الإقتصادات  من  التكنولوجيا 

من هذه التقنيات مرتبط بحرق الوقود الإئحفوري. وتواجه البلدان 

بالكربون  الغنية  التكنولوجيات  استيراد  على  تعتمد  التي  النامية 

احتمال الإرتهان لإئنماط إنتاج غير مستدامة وقد تضطر إلى تحمل 

الكربون  الخفيضة  التكنولوجيات  إلى  للتحول  جداً  باهظة  تكاليف 

في المستقبل، مع اشتداد الحاجة الملحة للتكيف مع تغير المناخ.

في  الكربون  الخفيضة  بالتكنولوجيات  الإئخذ  ويحول 

وقت مبكر من عملية التحول الهيكلي دون إنشاء هياكل إنتاج عالية 

الإنبعاثات ويستبعد تكاليف التحول عنها المرتفعة في المستقبل. 

وتقلِّل أطر سياسات التغيير الهيكلي الخفيضة الكربون التي تدعم 

الكربون من مخاطر  تكنولوجيات خفيضة  الهيكلي واعتماد  التغيير 

الحلول  تتيح  عندما  خاصة  معينة،  تكنولوجية  لخيارات  الإرتهان 

وتضمن  التحسيني  للتجهيز  سهلة  خيارات  الكربون  الخفيضة 

التشغيل البيني مع الهياكل القائمة. وعلأوة على ذلك، تتيح المشاركة 

المبكرة في الحلول الخفيضة الكربون فرصاً لزيادة الإئصول الثابتة 

مزايا  نطاق  وتوسع  توفر  أن  يمكن  التي  الإقتصادية  الإئنشطة  في 

نتاج الدولي موجهة نحو أسواق جديدة متوسعة تتطلب إما  في الإإ

الإمتثال لمعايير بيئية عالية أو استعداد المستهلكين لدفع أسعار 

.)UNCTAD, 2020a( ًنتاج المستدام بيئيا أعلى لمنتجات الإإ

التحول  بركب  اللحاق  في  المتأخرين  أنَّ  يعني  وهذا 

الهيكلي في عالم مكبل بقيود مناخية قد يتمتعون "بميزة التخلف" 

على  النمو  المتقدمة  البلدان  من  الحصول  على  لإ لقدرتهم 

م يواجهون تكاليف أقل  التكنولوجيات التي أثبتت جدواها، بل لإئنهَّ

والإرتهان  العالقة  الإئصول  من  المنخفض  مستواهم  من  للتحول 

التحدي  لإ يتمثل  لذلك،  ونتيجة  الكربون.  كثيفة  لتكنولوجيات 

على  مربح  بشكل  حصولهم  في  يواجهونه  الــذي  التكنولوجي 

التكنولوجيات من الإقتصادات المتقدمة وتتبع الخطوات التي سبق 

أن اتخذتها البلدان الصناعية، بل في رفع وتيرة تكوين رأس المال 

بالمسارعة إلى اعتماد تكنولوجيات جديدة خفيضة الكربون تناسب 

يكولوجية المحددة. ظروفهم الإقتصادية والإإ

المال  رأس  تكوين  وتيرة  تسريع  سبل  إحدى  وتتعلق 

التكنولوجيا  الكربون بنقل  باعتماد تكنولوجيات خفيضة  والتعجيل 

نقل  أنَّ  إلى  الدراسات  تشير  ذلك،  ومع  الدولي.  الصعيد  على 

جيد  بشكل  يتحقق  تجارية  بشروط  الكربون  الخفيضة  التكنولوجيا 

معرضة  النامية  البلدان  تظلُّ  بينما  النمو،  المتقدمة  البلدان  بين 

دعم  مثل   – والتقنية  والمالية  الإقتصادية  الحواجز  من  لمجموعة 

القدرة على الحصول  إلى  الإئحفوري والإفتقار  الوقود  تكنولوجيات 

أو غيرها  الطاقة،  كفاءة  لوائح  وانعدام  المناسب  التمويل  على 

دون  تحول   – الكربون  الخفيضة  التكنولوجيا  لإعتماد  الحوافز  من 

النمو  المتقدمة  البلدان  بين  الخاصة  التجارية  المعاملأت  إجراء 

والنامية )Trærup et al., 2018(. وتدعم أدلة مستقاة من البيانات 

التجارية هذه النتائج. ومع أنَّ التجارة في التكنولوجيات الخفيضة 

العقود  العالمية على مدى  التجارة  أكبر من  بدرجة  الكربون زادت 

الثلأثة الماضية، فإنَّ البلدان المتقدمة النمو ما برحت تمثل معظم 

صادرات التكنولوجيات الخفيضة الكربون ووارداتها، على الرغم من 

التكنولوجيات في  لهذه  أكبر مستورد ومصدر  الصين أصبحت  أنَّ 

العالم. وصارت الصين رائدة في مجال الإستثمار الإئجنبي المباشر 

في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، أي الفئة الوحيدة التي تتوفر عنها 

.)Pigato et al., 2020( بيانات شاملة عن الإستثمار الإئجنبي المباشر

الحديثة  ــراع  الإخــت ــراءات  بـ لبيانات  تحليل  ويشير 

في  ملحوظة  نمو  عملية  إلى  مثلأً(   ،Corrocher et al., 2021(

البراءات الخضراء في البلدان الناجحة المتأخرة في اللحاق بالركب 

– وخاصة الصين وجمهورية كوريا ومقاطعة تايوان الصينية أيضاً. 

حقوق  أنَّ  إلى  تشير  الحديثة  الدراسات  أنَّ  ذلك  من  الإئهم  ولعل 

إلى  التكنولوجيا  نقل  في  إيجابي  تأثير  لها  لم يكن  الفكرية  الملكية 

Kirchherr ،البلدان النامية في السنوات الإئخيرة )على سبيل المثال

التكنولوجيات  نقل  عن  تقرير  خلص  فقد   .)and Urban, 2018

الخفيضة الكربون إلى أنَّ "التحليل المقدم في هذا التقرير توصل 

إلى أنَّ الحماية القوية لحقوق الملكية الفكرية ليس لها تأثير كبير 

المرتفعة  البلدان  من  الكربون  الخفيضة  التكنولوجيات  نقل  على 

هذه  وتدحض   .)Pigato et al., 2020: xxiii( أو النامية"  الدخل 

النتيجة الحجة التقليدية الداعية إلى توفير حماية قوية للبراءات، 

نقل  تعزز  الفكرية  الملكية  لحقوق  القوية  الحماية  أنَّ  بذريعة 

إلى  العامة  الحاجة  جانب  وإلى  نشرها.  على  وتساعد  التكنولوجيا 

الخفيضة  التكنولوجيات  عليها  تقوم  التي  الفكرية  الملكية  تقاسم 

تدعم  المناخية،  الإئهداف  لتحقيق  العالمي  الصعيد  على  الكربون 

هذه النتيجة الدعوات إلى التنازل العام عن حقوق الملكية الفكرية 

بشأن  ما حدث  غرار  على  الكربون  الخفيضة  التكنولوجيات  بشأن 

لقاحات كوفيد–19، على النحو المبيَّن أدناه بشكل أوفى.

وللمسـارعة إلى اعتماد التكنولوجيـات الخفيضة الكربون 

القائمـة علـى الجهـود المحلية القـدرة على تحقيق فوائـد جمة على 
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المـدى الطويـل. ويرجـع ذلك، في شـق منه، إلى أنَّ تحسـين الإئداء 

مـداد ويتيـح فرصـاً البيئـي يعـزز جاذبيـة المورديـن فـي سلأسـل الإإ

لإسـتغلأل المزايـا التـي يتمتـع بهـا مـن يبـادرون إلـى التحـرك، على 

نَّ
الإئقـل بالمقارنـة مع غيرهم مـن المتأخرين في اللحـاق بالركب، لإئ

الشـركات القائمـة لم تسـتحوذ بعد على الإئسـواق، كمـا أنَّ الحواجز 

نَّ التكنولوجيـات لإ تتمتـع بعد 
علـى دخـول الإئسـواق تكـون أقـل لإئ

بحمايـة بـراءات الإختراع.

محلية  الكربون  الخفيضة  التكنولوجيات  من  والعديد 

نَّ طبيعة مصدر طاقتها تعتمد على الظروف البيئية 
في جوهرها لإئ

التكنولوجيات  أنَّ  ضمناً  يعني  وهذا  المعني.  بالإقتصاد  الخاصة 

الصيغ  من  التحسين  إلى  حاجة  أقل  الكربون  الخفيضة  الجديدة 

الجديدة من التكنولوجيات القائمة على الوقود الإئحفوري. وستكون 

عملية إقامة التغيير الهيكلي على تكنولوجيات الوقود الإئحفوري الإآن 

عرضة بشكل خاص لمخاطر انحصار الإئصول.

من  جزءاً  بحسبانها  التكنولوجية،  الطفرة  تعتمد  وقد 

تغير  مع  والتكيف  الهيكلي  التحول  بين  تجمع  متكاملة  استراتيجية 

المناخ، على ما يسمى "نوافذ الفرص الخضراء"، مع ميزات تختلف 

اختلأفاً ملحوظاً عن نوافذ الفرص التقليدية للتغيير الهيكلي السريع 

)على سبيل المثال، Lee and Malherba, 2017(. وبالنظر إلى أنَّ

تنجم  قد  السريع  الهيكلي  التحول  لتحقيق  المتاحة  الفرص  نوافذ 

أو تغيرات  السائد،  والإقتصادي  التقني  النموذج  في  "تغييرات  عن 

الحكومية  اللوائح  في  رئيسية  أو تعديلأت  السوق  في  الطلب  في 

تشير   )Lema et al., 2020: 1195( العامة"  السياسة  أو تدخلأت 

الخضراء  الفرص  نوافذ  أنَّ  إلى  الحالة  المستمدة من دراسة  الإئدلة 

الدور  بسبب  التقليدية،  الفرص  نوافذ  مع  بالمقارنة  للعيان،  تبرز 

الذي تؤديه السياسات الحكومية والإآثار غير المباشرة  الإئهم نسبياً 

القوية في الطلب الجديد في السوق )على سبيل المثال، من خلأل 

المثال،  سبيل  )على  التكنولوجي  والتغير  الحكومية(  المشتريات 

غايات  نحو  الموجهة  العامة  والتطوير  البحث  برامج  على  بالحث 

محددة وازدياد أهمية الظروف والإئسواق المحلية نسبياً )على سبيل 

المثال، بسبب الطابع المحلي المتأصل في مصادر الطاقة المعنية، 

السوق  وفرص  الخارجية  البيئة  تقوم  عندما  حتى  أعلأه(  المذكور 

الخارجية بدور هام.

الحكومية  السياسات  تؤديه  الذي  الإئكبر  الدور  وتجلَّى 

البيئية  "المعايير  إنَّ  تقول  التي  الصيت  الذائعة  بورتر  فرضية  في 

ابتكار قد يعوض جزئياً إلى  المصممة بشكل سليم يمكن أن تؤدي 

يفوق  بمقدار  كلياً  أو يعوضها  التدابير  لهذه  الإمتثال  تكاليف 

حجمها" )Porter and van der Linde, 1995: 98(. ووجدت بعض 

اللوائح  أنّ  الدراسات دعماً مختلطاً فقط لهذه الفرضية يتمثل في 

الفوائد  أنظف، ولكن  تكنولوجيات  الإبتكار في  ز نشاط  تحفِّ البيئية 

كافية  بدرجة  كبيرة  لإ تبدو  الإبتكارات  هذه  تحققها  التي  المباشرة 

تجعلها تفوق تكاليف اللوائح. ومن المهم ملأحظة أنَّ هذه النتيجة 

الشركات  قدرة  في  البيئية  اللوائح  تأثير  تدرس  تحليلأت  من  تأتي 

.)Dechezleprêtre and Sato, 2018( التنافسية بشكل منفصل

وعلـى النقيـض مـن ذلـك، خلـص اسـتعراض أجـري في 

الإآونة الإئخيرة للدراسـات المتعلقة بأثر الإسـتثمار في التكنولوجيات 

نتاجيـة إلـى أنَّ نتـاج القطاعيـة ونمـو الإإ النظيفـة علـى تكاليـف الإإ

"معظـم الدراسـات التـي تبحـث فـي العلأقـات بيـن التكنولوجيات 

وأنَّ إيجابيـة"،  علأقـة  وجـود  تبيـن  نتاجيـة  والإإ الخضراء/النظيفـة 

ذلـك ينطبـق بصفـة خاصـة علـى قطـاع الصناعـات التحويليـة وأنَّ

الشـركات الكبيـرة لديهـا قـدرة أكبـر علـى القيام بهـذه الإسـتثمارات 

وأنَّ "العوامـل الرئيسـية وراء نمـو الإسـتثمار الإئخضر/النظيـف هـي 

السياسـات والتدابيـر التـي تتخذهـا الحكومـة اسـتجابة للمخـاوف 

Timilsina and Malla,( "البيئيـة، وخاصـة تغيـر المنـاخ العالمـي

.)2021: 3, 39

الخفيضـة  التكنولوجيـات  نحـو  المسـارعة  وتواجـه 

الكربـون تحديـات مهمـة. فإلـى جانـب بنـاء القـدرات التكنولوجيـة 

المطلوبـة، يتمثـل أحـد التحديـات الهامـة التـي تواجـه السياسـات 

العامـة فـي ضمـان أن يحشـد الإسـتثمار العـام الإسـتثمار الخـاص 

بطريقـة تجعـل تراكـم رأس المـال يدعـم التحـول الهيكلـي ويعـزز 

إيجـاد فـرص العمل. وبعبارة أخرى، قد يكون اتسـاق السياسـات – 

الـذي يجمـع بيـن الإلتزامـات المناخيـة الواضحـة وتدابير السياسـة 

لتلـك الإلتزامـات – العامـل  التـي تظهـر متابعـة حاسـمة  العامـة 

الإئهـم الوحيـد الـذي يدعـم نهجـاً متكامـلأً حيـال التحـول الهيكلـي 

والتكيـف مـع تغيـر المنـاخ.

السياسات  ازدياد  تأثير  مدى  عن  تساؤلإت  ذلك  ويطرح 

الإستباقية حيال الجائحة تساهلأً والدور الهام الذي تؤديه السياسة 

في  الهيكلي  التحول  نحو  الخضراء  المسارات  تعزيز  في  الحكومية 

هذه  تمويل  وفي سبل  السياسات  مجال  في  الملموسة  التدابير 

التدابير. وذاك هو محور الجزء الثاني من هذا الفصل.
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تقرير التجارة والتنمية، 2021
نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

دال– السياسات الرامية إلى الجمع بين التحول الهيكلي واستراتيجيات 
التكيف مع تغير المناخ

لإ يشكِّل التخفيف من حدة تغير المناخ ولإ التكيف معه 

بالضرورة عائقاً أمام التنمية الإقتصادية، فهماً قد يصبحا، بدلإً من 

ذلك، أسطوانات في محرك جديد للنمو، وهو أمر يؤكد على تحقيق 

والمزيد من  التكنولوجي،  والإرتقاء  نتاجية  الإإ )نمو  الهيكلي  التحول 

الوظائف ذات الإئجور الإئفضل( وفوائد الحفاظ على البيئة )تجنب 

آثار الإنحباس الحراري العالمي السلبية( في آن واحد. وقد أبانت 

المناقشة السابقة أيضاً أنَّ معالجة القيود المناخية، شأنها في ذلك 

شأن التصنيع، تتطلب إحداث تحول هيكلي بعيد المدى في الإئنشطة 

نتاجية حيث يجب أن يشمل التحول الهيكلي الواعي بالمناخ تحولإً الإإ

من الإئنشطة الكثيفة الكربون إلى الإئنشطة الخفيضة الكربون. وعلى 

التنويع وليس إزالة المخاطر، في صلب  النحو، ينبغي وضع  هذا 

جدول أعمال التكيف مع تغير المناخ.

ويناقش هذا الجزء من الفصل أولإً تأثير القيود المناخية 

على السياسات الصناعية. وهو ينظر بعد ذلك في السياسات الوطنية 

التكميلية، مع التركيز على السياسة المالية ودور المصارف المركزية 

وينتهي بمناقشة دور الدولة في التحرك نحو اقتصاد خفيض الكربون. 

وتمثل قضايا السياسة الدولية المتصلة بالتجارة والتمويل موضوع 

الفصل التالي.

عودة إلى السياسة الصناعية –1

للنقاش الدائر حول السياسة الصناعية تاريخ طويل من 

ونة 
آ

حيث الخلفية النظرية وأشكال التطبيق)17(. وليست عودته في الإ

الإئخيرة إلى تصدر المناقشات السياسية نتيجة لرؤى تحليلية جديدة، 

بل هي أكثر ارتباطاً بإعادة تقييم السياسات التي كانت تسترشد بتوافق 

آراء واشنطن. وأسفر التركيز المختل على إخفاقات الحكومات التي 

يزعم أنها كانت سبباً في أن تلحق السياسات الإستباقية الضرر بالتنمية 

هذه  قطعتها  التي  بالوعود  لم تفِ  نتائج  عن  تدعمها  أن  من  بدلإً 

إنمائية ناجحة  السياسات فحسب، بل لم تحقق ما حققته تجارب 

اعتمدت على سياسات أميل للتدخل. وأدى ذلك إلى إعادة تقييم أعم 

لدور الدولة والنظر في كيفية استخدام السياسة الصناعية على أفضل 

وجه. وثمة سبب آخر يكمن في التسليم المتزايد بأنَّ التحولإت العاجلة 

الواسعة النطاق المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ لن تتحقق دون دعم 

Gallagher and Kozul–Wright,،حكومي فعال )على سبيل المثال

نَّ التوجه نحو اقتصاد 
European Commission, 2021b ;2019(. ولإئ

خفيض الكربون ينطوي على إعادة تشكيل الهياكل الإقتصادية، يتيح 

تطبيق المبادئ الرئيسية لوضع السياسات الصناعية الناجحة رؤى 

قيمة لسياسات التكيف مع تغير المناخ.

لكن  شتى،  بطرق  الصناعية  السياسة  تعريف  ويمكن 

الإئهــداف  محددة  حكومية  "سياسة  إلى  تشير  التعاريف  معظم 

نتاج نحو أنشطة وقطاعات ذات إنتاجية  وانتقائية لتحويل هيكل الإإ

أعلى ووظائف أفضل أجراً وإمكانات تكنولوجية أكبر" ) تقرير التجارة 

فنطاقها  الخضراء  الصناعية  أما السياسة   .)176  :2016 والتنمية، 

الإقتصادي نحو  الهيكل  إلى تحويل  بالإإضافة  أوسع، فهي تهدف، 

المعزز  الهيكلي  التحول  مواءمة  إلى  أعلى،  إنتاجية  ذات  أنشطة 

العالية  الكربونية  الكثافة  ذات  الإئنشطة  من  التحول  مع  نتاجية  للأإ

إلى الإئنشطة ذات الكفاءة في استخدام الموارد والكثافة الكربونية 

المنخفضة، وإلى استغلأل أوجه التآزر بين عمليتي التحول الهيكلي 

هاتين بوجه خاص)18(.

السياسات الصناعية بتحديات إضافية،  ويقترن تخضير 

من أهمها أنَّ السياسة الصناعية الخضراء )1( تتيح اتجاهاً معيارياً

بها  يستعان  أن  يمكن  التي  "الجيدة"  التكنولوجيات  نحو  واضحاً 

الإئنشطة  نحو  التكنولوجي  والتغيير  للأستثمار  الواعي  التوجيه  في 

لإ يتجلى  وهو  بكثير،  أكبر  طموح  لديها   )2( الكربون؛  الخفيضة 

في السعي إلى إحداث تحول عاجل في الإقتصاد وفي فترة زمنية 

هذا  وفي حاجة  بل  فحسب،  البيئية  التحول  لنقاط  تجنباً  قصيرة 

مواجهة  في  نطاقاً  أوسع  ومجتمعي  اقتصادي  دعم  إلى  الطموح 

ارتفاع درجات الحرارة العالمية ومناخ أكثر إثارة للأضطرابات، على 

النحو المبيَّن أدناه.

وتدعو تحديات التحول الهيكلي التقليدية، مقرونة بهذين 

التحديين الإإضافيين، إلى وضع إطار قائم على النتائج واتباع نهج 

حيال السياسة الصناعية يهدف فيه واضعو السياسات إلى تشكيل 

استثمارات  بإجراء  النمو  اتجاه  لتحديد  الفرصة  و"إتاحة  الإئسواق 

استراتيجية وتنسيق الإإجراءات عبر قطاعات عديدة مختلفة ورعاية 

البيئات الصناعية الجديدة التي يمكن للقطاع الخاص المضي قدماً

في تطويرها" )Mazzucato and Kattel, 2020: 312؛ ورد التشديد 

في الإئصل(. وفي هذا النهج، يمكن اعتبار التحولإت التي تطلق العنان 

لإئوجه التآزر بين التصنيع والتحولإت نحو الإئنشطة الخفيضة الكربون 
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الجهات  من  مجموعة  جماعي  بشكل  توجدها  عالمية  عامة  منفعة 

الفاعلة وتضطلع في إيجادها كل من الدولة والقطاع الخاص، فضلأً

عن المواطنين العاديين، بأدوار نشطة.

هذا  تبعات  الفرع  هذا  من  المتبقي  الجزء  ويناقش 

المنظور للسياسة الصناعية الخضراء على أهداف واضعي السياسات 

وعلى المبادئ الإئساسية لوضع السياسات الفعالة الرامية إلى تحقيق 

هذه الإئهداف.

الإئهداف المختارة للسياسات الصناعية الخضراء )أ(

أمن الطاقة ‘1‘

أصبح النجاح في تحقيق انتقال واسع النطاق إلى الطاقة 

وتشير  المناخ.  تغير  آثار  أسوأ  لتجنب  والمتجددة ضرورة  النظيفة 

الصفرية  الكربون  انبعاثات  إلى صافي  الوصول  أنَّ  إلى  التقديرات 

بحلول عام 2050 سينطوي على تخفيض الطاقة القائمة على الوقود 

الإئحفوري من قرابة أربعة أخماس من إجمالي إمدادات الطاقة اليوم 

إلى حوالي الخمس منها. ولتعويض ذلك، سيتعين على طاقة الرياح 

والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الإئرضية والطاقة المائية والطاقة 

الإإحيائية توفير ثلثي الكمية الإإجمالية )IEA, 2021(. ويجوز القول بأنَّ

تأثير الإنتقال إلى الطاقة النظيفة سيكون أكبر في التحول الهيكلي 

الفقري  العمود  ظلَّت  الإئحفوري  الوقود  على  القائمة  نَّ الطاقة 
لإئ

للأئنشطة الصناعية.

الطاقة  إلى  الإنتقال  لتحقيق  اللأزمة  التقنيات  ومعظم 

النظيفة وما ينتج عنها من تخفيضات كبيرة في الإنبعاثات العالمية 

وساهم   .)Pollin, 2020( اليوم  تجارياً  متاحة  عــام 2030  بحلول 

اعتمادها فعلأً في تحقيق انخفاض كبير في تكلفة إنتاج الطاقة طوال 

 ،)2021( المتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  الماضي. ووفقاً  العقد 

انخفضت تكاليف الكهرباء من الخلأيا الكهروضوئية الشمسية لتغذية 

الشبكة بنسبة 85 في المائة بين عامي 2010 و2020 وأنتجت معظم 

أرخص  طاقة  الجديدة  الشمسية  والطاقة  الرياح  طاقة  مشاريع 

ر لإزارد )2020( أنَّ طاقة  من محطات الفحم في عام 2020. ويقدِّ

الرياح البرية والطاقة الشمسية لتغذية الشبكة أصبحتا تنافسيتان 

من حيث التكلفة مع توليد الطاقة التقليدي منذ عدة سنوات على 

أساس المحطات الجديدة، وأنَّ تكلفة تخزين الطاقة المتجددة قد 

انخفضت بسرعة أيضاً. واستناداً إلى الإتجاهات السائدة في الإآونة 

الإئخيرة، يمكن توقع المزيد من التخفيضات في تكاليف إنتاج الطاقة 

المتجددة وتخزينها. وفي السياق نفسه، يجادل ماثيوز )2020( بأنَّ

في   28,5 بنسبة  انخفضت  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  تكاليف 

نتاج. المائة لكل مضاعفة للأإ

وكانت العقبات التي تحول دون تحقيق المزيد من التحول 

المقام الإئول )Pollin, 2020(. وفي البلدان  اجتماعية وسياسية في 

المتقدمة النمو بوجه خاص، تشمل هذه العقبات التكلفة العالية في 

شكل أصول عالقة قد ينطوي عليها تعطيل المسارات التكنولوجية غير 

المستدامة بيئياً. ومن نتائج المحاولإت لتجنب هذه التكاليف استمرار 

عانات الكبيرة المقدمة للوقود الإئحفوري، إذ تشير التقديرات الإئخيرة  الإإ

إلى أنَّ حكومات مجموعة العشرين قدمت، خلأل الفترة 2017–2019، 

نتاج الوقود الإئحفوري  دعماً سنوياً يبلغ متوسطه 584 مليار دولإر لإإ

واستهلأكه في الداخل والخارج في شكل تحويلأت مباشرة للميزانية 

ونفقات ضريبية ودعم الإئسعار والمالية العامة والإستثمار في الشركات 

85 في  المملوكة للدولة )IISD, 2020(، حيث يمثل الفحم والنفط معاً

.)Coady et al., 2019( المائة من الدعم العالمي للوقود الإئحفوري

ز إزالة هذه العقبات في البلدان النامية التحول  ولن تعزِّ

الهيكلي نحو اقتصاد خفيض الكربون فحسب، بل وستدعم التنمية 

الصناعية أيضاً. والمعدات اللأزمة لتوليد الطاقة المتجددة )توربينات 

منتجات  هي  والبطاريات(  الكهروضوئية  الشمسية  والخلأيا  الرياح 

تنتجها الصناعة التحويلية، ويرجح، شأنها في ذلك شأن المصنوعات 

التقليدية، أن تتمتع بعائدات متزايدة على نطاق واسع من التعلم 

عن طريق العمل، وخاصة مع تسارع التحول نحو الطاقة المتجددة 

النحو، يمكن أن  الإئسواق )Mathews, 2020(. وعلى هذا  وتوسيع 

التصنيع، مع  تعزيز  المتجددة دور في  الطاقة  إلى  للتحول  يكون 

المضي قدماً في عملية الإنتقال في مجال الطاقة )في البداية من 

خلأل تنويع مصادر الطاقة(، والحد من تعرض أمن الطاقة للتغيرات 

في أسعار الوقود العالمية وتحرير النقد الإئجنبي الشحيح لواردات 

السلع الرأسمالية والتكنولوجيات التي تزيد الدعم المقدم للتصنيع.

ويقف المغرب مثالإً على بلد نام اعتمد استراتيجية شاملة 

الكربون  منخفضة  تكنولوجيات  على  القائم  التصنيع  إلى  تهدف 

وفعالة في استخدام الموارد)19(. وانطلأقاً من الرغبة في تنويع مزيج 

امدادات  في  المستورد  الإئحفوري  الوقود  حصة  وتخفيض  الطاقة 

الطاقة، اعتمد المغرب أهدافاً طموحة في مجال الطاقة المتجددة 

في عام 2008 وأنشأ إطاراً قانونياً مؤاتياً ووضع برامج تدريب وبحث 

عامة  أموالإً  وخصص  وتنفيذه  المشروع  عداد  لإإ وكالة  واستحدث 

لتمويل الإستثمار المطلوب. وبينما استهدفت الحكومة في البداية 

في  أيضاً  بدأت  والزراعة،  سكان  الإإ في  المتجددة  الطاقة  استخدام 

للمصنعين  أخرى  استثمارية  وحوافز  ضريبية  تخفيضات  تقديم 

ليعتمدوا مصادر الطاقة المتجددة المحلية ولتصنيع قطع الغيار 

وتكنولوجيات  المتجددة  الطاقة  لتكنولوجيات  اللأزمة  والمكونات 

نشاء سوق لمصادر الطاقة المتجددة وتعزيز  كفاءة الطاقة، سعياً لإإ

دعمت  قد  الإستراتيجية  هذه  كانت  ولئن  المحلية.  الصناعة  تنمية 
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إيجاد فرص عمل وعززت التصنيع المحلي، فإنَّ التنسيق غير الكافي 

لتدابير السياسة الفردية أعاق توسيع نطاق المبادرات وعرقل تحقيق 

.)Auktor, 2017( نتائجها

المتجددة  الطاقة  إنتاج  في  الصين  انخراط  واستهدف 

في البداية تحقيق أمن الطاقة. غير أنَّ التنسيق المحكم لمجموعة 

الضريبية  الحوافز  )مثل  الصناعية  السياسة  تدابير  من  واسعة 

التنمية  وتوفير مصارف  المعايير  المحلية ووضع  القدرات  وتكوين 

التمويل بمعدلإت فائدة مخفضة في الإئنشطة ذات الإئولوية( جعل 

الصين ترتقي إلى مرتبة مزود عالمي رئيسي لإئجهزة الطاقة المصنعة 

الخفيضة الكربون )Mathews, 2020(. وانطبق ذلك بصفة خاصة 

تصنيعها  يمكن  التي  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  منتجات  على 

التكنولوجيات  إلى  مدخلأً  النامية  للبلدان  وتتيح  كبيرة  بكميات 

على  الرياح،  طاقة  معدات  من  أسهل  الكربون  الخفيضة  الناشئة 

سبيل المثال، حيث تتطلب تكلفة نقل بعض المكونات المرتفعة، 

أو الحاجة إلى الصيانة المحلية وخدمة طُرُز معينة من التوربينات، 

Binz et( متزايداً بسرعة يدعم تطوير أنشطة التصنيع طلباً محلياً 

.)al., 2020

الخفيضة  الطاقة  لمصادر  السريع  التطور  ــم  ودع

الكربون في الصين التحول التكنولوجي في هذا البلد من محركات 

التركيز  مع  الكهربائية،  السيارات  تكنولوجيا  إلى  الداخلي  الإحتراق 

بشكل  الإنخراط  وعُدَّ  العجلتين.  ذات  والدراجات  السيارات  على 

وإنتاج  تكنولوجيا  بركب  للحاق  فرصة  التحول  هذا  في  استباقي 

السيارات العالمية، بالإإضافة إلى معالجة تلوث الهواء في المناطق 

الحضرية. ودعمت الحكومة هذا التحول على جانب الطلب بتقديم 

العامة  والمشتريات  الضريبية  عفاءات  والإإ السخية  الشراء  إعانات 

تحتية  بنية  بتشييد  مكلفة  الكهربائية  للشبكات  عامة  شركة  وإنشاء 

العرض  جانب  على  وكذلك  الكهربائية،  السيارات  شحن  لمحطات 

من خلأل برنامج بحثي مخصص لبطاريات أيونات الليثيوم وحصص 

السيارات الكهربائية المخصصة لشركات صناعة السيارات ومتطلبات 

التكنولوجية  واللوائح  الوقود  استهلأك  في  للأقتصاد  صرامة  أكثر 

والبيئية الجديدة، وما إلى ذلك. وجعلت هذه التدابير من الصين 

الشركات  كانت  ولئن  الكهربائية.  للسيارات  رئيسية  عالمية  سوقاً 

مجموعة  أساسي  بشكل  الإآن  حتى  غطت  قد  الصينية  المصنعة 

المنتجات المنخفضة الرتبة، فإنَّ من المتوقع أن يؤدي ازدياد تركيز 

للتكنولوجيا  صرامة  أكثر  معايير  ووضع  الإئبحاث  على  الحكومة 

سريع  ارتقاء  إلى  المجزأة  والبطاريات  السيارات  صناعات  وتوحيد 

إعادة  ستتيح  الخصوص،  وجه  وعلى   .)Altenburg et al., 2017(

تدوير البطاريات وإعادة استخدامها مزيداً من فرص التصنيع، على 

النحو الذي سيتناوله الفرع التالي.

أمن الموارد –2

الدائري"،  "الإقتصاد  بمفهوم  الموارد  أمن  تحقيق  يرتبط 

الذي يعتمد على النظرة القائلة بوجوب فصل استخدام الموارد عن 

نمو الناتج لضمان قدرة الإقتصاد العالمي على النمو وتوفير الغذاء 

لسكان العالم الذين يزدادون عدداً دون اللجوء إلى طلب لإ ينفك يزداد 

على موارد الإئرض المحدودة. ويمكن تحقيق هذا الفصل باستبدال 

يمكن  دائري  باقتصاد  الموارد  لإستخدام  التقليدي  الخطي  المسار 

تمييزه بثلأث ميزات هي التخفيض وإعادة الإستخدام وإعادة التدوير.

ويعتمد المسار الخطي لإستخدام الموارد على استخراج 

الموارد من الطبيعة في أحد طرفي العملية وإلقاء المخلفات مرة 

أخرى في العالم الطبيعي في الطرف الإآخر. ويؤدي القيام بذلك إلى 

مخاطر النفايات التي لإ يمكن السيطرة عليها ونقص الموارد الرئيسية، 

الإقتصاد  ويهدف  النادرة)20(.  والفلزات  والمعادن  المياه  بينها  ومن 

الدائري إلى إبطاء عملية استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة 

الناجمة عن استخراجها ومعالجتها ومن  البيئية  والحد من الإئضرار 

التلوث الناشئ عن استخدامها والتخلص منها. ويسعى هذا الإقتصاد 

إلى تحقيق ذلك بزيادة كفاءة استخدام الموارد وإنتاجيتها وتقليل 

حصة المواد التي لإ يعاد استخدامها. وهو يهدف أيضاً إلى تغيير 

تصميم المنتجات لتعزيز إعادة استخدامها وتجديدها وإصلأحها، 

بدلإً من التخلص منها.

ويمكن تعريف الإنتقال إلى الإقتصاد الدائري بأنه يمثل 

البشري  المجتمع  بها  يرتبط  التي  الطريقة  النموذج في  في  "تغييراً 

بالطبيعة ويهدف إلى منع استنزاف الموارد وإغلأق حلقات الطاقة 

Prieto–Sandoval, Jaca and( "والمواد وتسهيل التنمية المستدامة

Ormazabal, 2017: 610(. وفي هذا التعريف، يعُد القرب الجغرافي 

مكوناً رئيسياً من مكونات الإقتصاد الدائري. وهو، بصفته تلك، يتيح 

نَّ استخدام الموارد بشكل دائري يستند إلى 
مدخلأً جديداً للتصنيع لإئ

تفكيك وإعادة تصنيع الموارد التي قد تخضع، شأنها شأن عمليات 

التصنيع التقليدية، لزيادة وفورات الحجم وتؤدي إلى انخفاض تكاليف 

المواد المعاد تدويرها إلى أقل من تكلفة المواد المستخرجة حديثاً

.)Mathews, 2020(

ويمكن تعزيز إعادة استخدام نفايات الموارد الناتجة عن 

عمليات التصنيع المحلية بتشجيع إقامة اقتصاد دائري عالمي يتيح 

الفرص للبلدان النامية لتصدير المنتجات المعاد تصنيعها. ومع ذلك، 

يكن الإقتصاد الدائري العالمي الناشئ  فلن يتحقق هذا الدعم إلإ إذا لم

اقتصاداً تقلِّل فيه الإقتصادات المتقدمة من بصماتها الكربونية بإلقاء 

نفاياتها وخردتها على البلدان النامية، أو بإسناد مراحل إعادة التدوير 

وإعادة التصنيع كثيفة الكربون في الإقتصاد الدائري إلى هذه البلدان 
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وفرض ضرائب على إعادة الإستيراد الناتجة عن ذلك من خلأل آليات 

تعديل حدود الكربون، أو اقتصاداً تتولى فيه الإقتصادات المتقدمة 

نتاج  ر مدخلأت الإإ بنفسها أنشطة إعادة التدوير وإعادة التصنيع وتصدِّ

أو السلع الإستهلأكية النهائية إلى البلدان النامية بأسعار تجعل هذه 

البلدان منتجة لسلع ومواد جديدة غير قادرة على المنافسة. ويتطلب 

تجنب هذه النتائج اتخاذ تدابير مناسبة في مجال السياسة التجارية 

الذي  النحو  على  العالمي،  الدائري  للأقتصاد  إنمائي  إطار  تاحة  لإإ

يتناوله الفصل 5 من هذا التقرير.

الزراعة الخفيضة الكربون والإئمن الغذائي –3

على  تعتمد  التي  الغذاء  نتاج  لإإ الحالية  الإئنماط  تسبب 

الزراعة الصناعية المكثفة القائمة على مدخلأت عالية من الإئسمدة 

ومبيدات الإآفات وتهيمن عليها المزارع المتخصصة الواسعة النطاق – 

عبئاً بيئياً ثقيلأً، فضلأً عن أنَّها تتميز بعدم إتاحة الغذاء بشكل مأمون 

النظم  وتمثل   .)FAO et al., 2021( التغذية  أشكال سوء  وبانتشار 

الغذائية الزراعية )بما في ذلك المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد 

قرابة  والحراجة(  الزراعية  والحراجة  المائية  الإئحياء  وتربية  الإئسماك 

ثلث إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن الإئنشطة البشرية 

الزراعة  ما ترتبط  كثيراً  ذلك،  على  )Crippa et al., 2021(. وعلأوة 

الصناعية وتربية الإئسماك والحراجة بسلأسل القيمة العالمية الموجهة 

كامل مع  بشكل  المنتجات  التصدير حيث لإ تتناسب مطالب  نحو 

فراط في صيد  ظروف التربة المحلية، مما يؤدي إلى تدهور التربة والإإ

الإئسماك والإستعاضة عن نظم الحياة البرية الطبيعية بالمحاصيل 

الغذائية أو الإئعلأف الحيوانية.

ويتمثل أحد النُهج لتكييف الزراعة مع القيود المناخية في 

الزراعة المتكيفة مع تقلبات المناخ. ويستند هذا النهج إلى نهُج الزراعة 

دارة المستدامة  يكولوجي والإإ المستدامة، باستخدام مبادئ النظام الإإ

للأئراضي والمياه وتحليل المناظر الطبيعية وتقييم استخدام الموارد 

نتاج الزراعي والنظم الغذائية. وهي لإ تعتمد  والطاقة في نظم الإإ

على مجموعة من الممارسات التي يمكن تطبيقها عالمياً، بل تنطوي 

على عناصر مختلفة متأصلة في سياقات محددة ومصممة خصيصاً

لتلبية الإحتياجات المحلية)21(.

وسيحقق هذا النهج الشامل فوائد من حيث تكييف الزراعة 

مع تغير المناخ، ولكنه قد لإ يكون كافياً. وفي تحليل لسيناريوهات 

مختلفة لخفض الإنبعاثات من الزراعة بحلول عام 2030 للحد من 

ما قبل  مستويات  فوق  مئوية  درجة   2 إلى  عام 2100  في  الإحترار 

الصناعة، تبيَّن لولينبيرغ وآخرون )2016( أنَّ مسارات التنمية المعقولة 

قاصرة جداً عن تحقيق هذا الهدف وأنَّه يتعين إيجاد خيارات تقنية 

وفي مجال السياسة العامة تكون أكثر قدرة على إحداث التحول.

من  الغذاء  إنتاج  أكبر  بمقدار  الراديكالية  النهج  وتشمل 

بالبروتينات  الناتجة غنية  الميكروبية  الإإحيائية  الميكروبات. فالكتلة 

هذه  تحققها  التي  الجمة  الفوائد  ومن  الإئخرى.  المغذية  والمواد 

بالتخمير  الميكروبات  تخمير  أنَّ  مهدها  في  لإ تزال  التي  الطريقة 

الدقيق يمكن أن ينقل إنتاج الغذاء من الحقول إلى المصانع، مقللأً

من ثمَّ الحاجة إلى الإئراضي الزراعية والزراعة المكثفة، ومخفضاً تأثير 

استخدام الإئراضي لإئغراض أخرى  إنتاج الإئغذية في البيئة، ومتيحاً 

في هذه العملية. وثمة فائدة أخرى تتمثل في مستوى كفاءة يفوق 

كفاءة الزراعة التقليدية. أما من حيث العائد من السعرات الحرارية 

نتاج الميكروبي إلى  والبروتين لكل مساحة أرضية، فيمكن أن يصل الإإ

عائد من البروتين أعلى بأكثر من 10 أضعاف وإلى ضعف العائد من 

Leger et( السعرات الحرارية على الإئقل مقارنة بأي محصول أساسي

al., 2021(. وعلأوة على ذلك، وعلى غرار أنشطة التصنيع الإئخرى، 

تنخفض التكاليف كلما مضى المنتجون قدماً على طول منحنى التعلم 

نتاجية. وزيادة الإإ

ولإ يزال من غير المؤكد أيٌ من هذه الإبتكارات، إن وجد، 

الزراعي  نتاج  الإإ نحو  واسعة  خطوات  المطاف  نهاية  في  سيخطو 

ح بشدة  العالمي في العقود المقبلة. ولكن، إن حدث ذلك، فيُرجَّ

نتاج الغذاء بمقدار عظيم على الصعيد  أن تزداد الإستدامة البيئية لإإ

ستزيد  الإبتكارات  هذه  أنَّ  للقلق  المثير  من  ذلك،  ومع  العالمي. 

صرف النظر عن توافر الإئغذية المغذية بأسعار معقولة في البلدان 

النامية على الصعيد العالمي، فهي على الإئرجح ستكون ملكاً للبلدان 

المتقدمة النمو ومطبَّقة فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية 

النامية.  البلدان  في  الغذائية  الواردات  أرصدة  في صافي  محتملة 

أقل  الغذائي  نتاج  الإإ من  أنماط  نحو  التحولإت  هذه  تسببت  وإن 

البلدان  الإئغذية في  ارتفاع أسعار  الكربون في  كثافة في استخدام 

النامية، فستؤثر أيضاً سلباً في مسارات التصنيع الخفيض الكربون 

في هذه البلدان.

إلى  تقضي  قد  التغييرات  هذه  أنَّ  ذلك،  من  والإئهــم 

إلى  الغذائي  والإئمن  الإئغذية  إنتاج  وتسلِّم  المزارعين  على  كبير  حد 

البلدان  في  الغالب  في  تقيم  كبيرة  زراعية  رقمية وصناعية  شركات 

المتقدمة النمو. وستتفاقم هذه الزيادة الإإضافية في قوة الشركات 

باستخدام الإئراضي التي تحررت بنقل إنتاج الغذاء إلى المختبرات 

لتكون بالوعات للكربون يستثمر فيها رأس المال العالمي للحد من 

دون  انبعاثاتها  بتعويض  الصافية  الكربونية  الشركات  هذه  بصمة 

والمطلوب،   .)Oxfam, 2021 المثال،  سبيل  )على  فعلأً  خفضها 

تغير  تعالج  أن  يمكن  إيكولوجية  زراعية  نهُج  هو  ذلك،  من  بدلإً 

لإئقاً الوقت نفسه دخلأً الغذائي وتكفل في  الإئمن  المناخ وتضمن 

للمجتمعات الزراعية المحلية.
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الدروس المستخلصة لوضع سياسات صناعية  )ب(
فعالة

يتساءل منتقدو السياسة الصناعية عن التنفيذ العملي لهذه 

السياسة، مشيرين عادة إلى عدم تناسق المعلومات بين المسؤولين 

الحكوميين ورجال الإئعمال وإلى بحث المسؤولين الحكوميين وجماعات 

وفي هذا   .)Oqubay et al., 2020( الريع  عن  الصناعية  الضغط 

الصدد، تقدم الدروس المستخلصة من التحول الهيكلي الناجح في 

البلدان المتقدمة النمو وفي الإقتصادات النامية في شرق آسيا رؤى 

تقرير التجارة والتنمية، 2006 و2016 و2018(. مفيدة )انظر أيضاً

وأول الدروس هو أنَّه لإ بد من أن تتوافر لدى الحكومة 

وقيادة  الصناعية  السياسة  لصياغة  متينة  ومؤسسية  إدارية  قدرات 

مجابهة  من  المستمدة  التجربة  وتشير  الهيكلي.  التحول  عملية 

جائحة كوفيد–19 والشكوك المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ إلى 

أنَّ الحكومات ينبغي أن تكون لديها أيضاً قدرات ديناميكية للتعامل 

Mazzucato( حديث  اقتراح  ويطبق  منها.  والتعلم  الإئحداث  مع 

الدينامية على خمسة مجالإت  القدرات  and Kattel, 2020( هذه 

مع  التعامل  على  والقدرة  الإستباقي  التسيير  وحسن  التبصر  هي: 

الإئدلة الجزئية والمتناقضة في بعض الإئحيان وآليات "حسن التسيير 

متعددة(؛  مستويات  يشمل  الذي  التسيير  )حسن  المتشابكة" 

من  والتعلم  القائمة  التحتية  البنى  توجيه  إعــادة  في  ــراع  س والإإ

الحكومات الإئخرى.

واضعي  مساءلة  آليات  بأهمية  الثاني  الدرس  ويتعلق 

بلأغ وغيرها  السياسات ووكالإت التنفيذ، مثلأً من خلأل متطلبات الإإ

من التزامات الكشف عن المعلومات، إلى جانب إجراء عمليات فحص 

تتسم بطابع عام بمراجعة الحسابات والمحاكم المستقلة والصحافة. 

 ،)10  :2017( ورودريك  ألتنبرغ  أبداها  التي  الملأحظة  غرار  وعلى 

"لإ تعين المساءلة على منع الفساد والمحسوبية وغيرها من أشكال 

الشرعية  على إضفاء  أيضاً  التواطئي فحسب، بل وتساعد  السلوك 

على السياسات الصناعية المناسبة". ويشكل الدرس الثاني والدرس 

الثالث معاً آليتيْن للرقابة المتبادلة.

وهناك درس ثالث يتعلق بمستوى الإنخراط – العلأقات 

الوثيقة بين رواد الإئعمال والمسؤولين الحكوميين التي تكفل تبادل 

في  خاصة  أهمية  وللأنخراط  المشتركة.  والتفاهمات  المعلومات 

نَّ التكيف مع تغير المناخ ينطوي 
السياسات الصناعية الخضراء لإئ

على انتقال مجتمعي واسع إلى مسارات اقتصادية جديدة. ويشمل 

هذا الإنتقال المجتمعي مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة وهو 

السكان، وخاصة  من  المحرومة  الإئجزاء  زيادة عدد  في  يتسبب  قد 

المتضررين من سياسات الطاقة المزعزعة في بعض القطاعات، مثل 

لإئوجه التفاوت الكبير القائمة فعلأً إلغاء دعم الوقود الإئحفوري. ونظراً

في الدخل والثروة عبر العديد من البلدان المتقدمة النمو والبلدان 

النامية وداخلها، يجب أن يتجنب الإستهداف في السياسات الصناعية 

الخضراء وتصميمها وتدرجها تفاقم عدم المساواة، وأن يعبر بدلإً من 

ذلك عن توافق مجتمعي واسع.

ويتعلق درس أخير بوسائل التأديب التي تستخدمها الدولة 

للمعاقبة على إساءة استخدام الدعم الذي تقدمه ووقف المشاريع 

والإئنشطة الفاشلة. ويتطلب التأديب على إساءة الإستخدام أهدافاً

محددة بوضوح ومؤشرات أداء قابلة للقياس وإجراءات مناسبة للرصد 

والتقييم واستقلألية قرار الحكومة بشأن تحديد توقيت ومكان تفعيل 

أجهزة الضبط وأي النُّهج التجريبية يطُبق وفي أي مكان، والحالإت 

التي تستدعي تغيير المسار إن وقع خطأ.

السياسة المالية –2

التحتية  البنية  الخُطى في  المتسارع  يكون الإستثمار  لن 

الخضراء والتكنولوجيات الخفيضة الكربون التي يتطلبها التكيف مع 

نفاق  تغير المناخ ممكناً بدون التوسع المالي وإعادة توازن هيكل الإإ

العام نحو التركيز على أنشطة خفيضة الكربون. وفي هذا السياق، 

السياسة  من  رئيسياً  جزءاً  التي ظلَّت دوماً  العامة  المشتريات  تعد 

العامة أداة قوية في مضمار السياسات بوسع الحكومات استخدامها 

استراتيجيا بحسبانها مشترياً رئيسياً )تقرير التجارة والتنمية، 2016، 

الفصل السادس(.

ع والمعاد هيكلته بحاجة إلى  نفاق العام الموسَّ وسيكون الإإ

زيادة الإستثمار العام، مثل الإستثمار في تعزيز الإنتقال إلى مصادر 

الطاقة المتجددة وزيادة التحويلأت الحكومية اللأزمة لمعالجة الإآثار 

الإئحفوري  الوقود  على  القائمة  نتاج  الإإ أنماط  عن  للأبتعاد  السلبية 

والتحقق من أن يكون الإقتصاد الخفيض الكربون أكثر شمولإً من 

الإقتصاد القائم على الوقود الإئحفوري في العقود القليلة الماضية.

مسارات  إلى  للأنتقال  المهمة  المميزة  العوامل  ومن 

العامة  المالية  سياسات  أنَّ  الكربون  الخفيضة  الهيكلية  التحولإت 

التوسعية التي تتضمن تدابير التحفيز الإئخضر تميل إلى أن يكون 

لها مضاعفات مالية أعلى )تقرير التجارة والتنمية، 2019(. وينطبق 

ذلك بشكل خاص في البلدان النامية حيث يكون رصيد رأس المال 

العام كحصة من الناتج المحلي الإإجمالي منخفضاً بوجه عام بحيث 

يتضافر تأثير الناتج المباشر الإئعلى لزيادة الإستثمار العام مع تأثير 

استقطابي أكبر على الإستثمار الخاص يفضي إلى مُضاعِفاتٍ مالية 

.)Izquieredo et al., 2019( أكبر
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يقترن  عندما  أيضاً  أعلى  المالية  المضاعِفات  وستكون 

التوسع المالي بازدياد دور المصارف العامة. وتسهل ولإيات التنمية 

والمصارف العامة الإئخرى التي تقيم وزناً لنتائج التنمية طويلة الإئجل 

)تقرير  الخاص  الإستثمار  المستدامة حشد  الإقتصادية  والتحولإت 

نَّ
التجارة والتنمية، 2019(. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، لإئ

المجموعة الواسعة من الإئنشطة التي تتطلب الإستثمار من أجل التكيف 

مع تغير المناخ تستدعي تعاوناً استراتيجياً بين الحكومة ومستثمري 

القطاع الخاص يهدف إلى تنسيق الإئنشطة الإستثمارية، حيث يجعل 

الترابط بين قرارات الإستثمار الفردية استثمارات أحد رواد المشاريع 

وأرباحه تعتمد جزئياً على قرارات الإآخرين الإستثمارية.

استحقاقات  زيادةُ  الرئيسية  المالي  التوسع  مزايا  ومن 

الخفيضة  القطاعات  في  التوسع  أنَّ  إلى  ذلك  ويرجع  العمل. 

العاملة  اليد  كثافة  على  اعتماداً  أكثر  يكون  أن  إلى  يميل  الكربون 

من القطاعات العالية الكربون الإآخذة في التراجع. وحسب دراسة 

حديثة، يتُوقّع أن توفر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة 

وأعمال تعزيز الشبكة نحو 19 مليون فرصة عمل جديدة في جميع 

في  الوظائف  فقدان  نَّ 
لإئ ونظراً عــام 2050.  بحلول  العالم  أنحاء 

قطاع الوقود الإئحفوري سيكون حوالي 7,4 مليون وظيفة، فستكون 

الإإضافة الصافية 11,6 مليون وظيفة )Gielen et al., 2019; انظر 

IMF, 2020(. وقد تكون لزيادة القدرة على إيجاد فرص عمل  أيضاً

الهيكلي أهمية خاصة  التحول  في سياق مسار أخضر نحو تحقيق 

القطاع  ع  إلى توسُّ العاملة  اليد  التي أدت فيها هجرة  للأقتصادات 

غير الرسمي في المناطق الحضرية، لإئسباب منها أنَّ التكنولوجيات 

القائمة التي تعتمد كثيراً عل كثافة رأس المال لإ تتلأءم مع الظروف 

الهيكلية الخاصة بهذه الإقتصادات، مثلما هو الحال مثلأً في أجزاء 

من أفريقيا.

دور المصارف المركزية –3

العالم عاكفة  أنحاء  المركزية في جميع  ظلَّت المصارف 

على تكييف عملياتها، وولإياتها في بعض الحالإت، بشكل تدريجي 

لتعبر بشكل أفضل عن المخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ والحد 

من تهديد "لحظة مناخ مينسكي" )على سبيل المثال، تقرير التجارة 

والتنمية، 2019(. وجمعت شبكة عالمية لتخضير النظام المالي أكثر 

من 80 مصرفاً مركزياً ومؤسسة مالية لإستكشاف مختلف الوسائل التي 

تتيح للمصارف المركزية الإضطلأع بدورها بحسبانها قائدة للنظام 

المالي ومستثمرة أيضاً. ويشمل ذلك دمج مخاطر المناخ في الإئطر 

التحوطية والنقدية والإإصرار على إجراء اختبارات الإإجهاد المناخي 

فصاح عنها عبر النظام المالي. المنتظمة والإإ

بيد أنَّ هذا الإئمر مشجع وإن كان غير كافٍ، كما أشار إلى 

ذلك قبلأً الإئونكتاد وجهات أخرى، فالمساعدة في التخفيف من حدة 

يجابي في  المخاطر تمثل الحد الإئدنى اللأزم لتشجيع الإستثمار الإإ

أنشطة وعمليات تحويلية تعين البلدان على التكيف مع تغير المناخ 

بأنَّ المصارف  وخفض الإنبعاثات بشكل عام. وجادل آخرون أيضاً 

المركزية ينبغي أن توائم استجاباتها الحالية لجائحة لكوفيد–19 لتجنب 

الإنغلأق في تعاف عٍالي الكربون أثناء محاولتها الحفاظ على الإستقرار 

 .)Dikau, Robins, and Volz, 2020; McDonald et al., 2020( المالي

ويمكن أن تؤدي تدابير التحفيز المعززة للسيولة غير المتسقة مع 

طموحات اتفاق باريس إلى تفاقم المخاطر المناخية القائمة بالفعل 

في حوافظ المؤسسات المالية وعبر النظام المالي ككل. وفضلأً عن 

ذلك، وفي الوقت الذي تفكر فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم 

في تخفيف التحفيزات التي وُضعت منذ كوفيد–19، ستكون هناك 

حاجة إلى توخي الحذر حتى لإ يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر المناخية 

ولإ تكاليف رأس المال للبلدان النامية التي تعاني أصلأً.

وذهبت بعض المصارف المركزية إلى أبعد من ذلك بوضع 

سياسات احترازية كلية وتوجيه رأس المال بشكل إيجابي بطريقة أكثر 

حساسية حيال الكربون. وظلَّ عدد من البلدان النامية نشطاً جداً

Campiglio et. al., في هذا الإتجاه الجديد لعدة سنوات بالفعل

Volz تقرير التجارة والتنمية، 2019؛ 2017; Dikau et al., 2020;(

2017(. ولطالما استخدم بنك الشعب الصيني، على وجه الخصوص، 

ه الإئتمان لدعم السياسات الصناعية الخضراء،  السياسات المالية ووجَّ

أيضاً مارست  حجماً  أصغر  اقتصادات  في  المصارف  بعض  ولكن 

التجريب والإبتكار في إيجاد رأس المال وتوجيهه. غير أنَّ هذه المسائل 

تتعلق بتوفير التمويل للتخفيف من حدة تغير المناخ أكثر مما ترتبط 

تقدم  الإئموال لإ تزال  أنَّ  يعبر عن حقيقة  أمر  بالتكيف معه، وهو 

في شكل قروض لإ منح حتى حين تكون أسعار الفائدة منخفضة. 

فالمصارف تمارس الإئعمال المصرفية، وهي لإ ينُظر إليها عادة، حتى 

رة، بحسبانها هيئات تهب منحاً عندما تقٌدم القروض بشروط ميسَّ

أو جهات خيرية. ولإ يعني ذلك أنَّ المصارف لإ يمكن أن تكون محركاً

لتمويل مؤسسات أخرى تمثل هيئات تقدم منحاً وهيئات خيرية، 

وخاصة في الإقتصادات المتقدمة.

نَّ أكثر الناس معاناة 
ونظراً لحجم احتياجات التكيف ولإئ

هم أقلهم قدرة على تحمل تكلفته، يتضح أنَّ الإقتصادات المتقدمة 

التمويل  مصدر  ستكون  التحمل  على  قدرة  الإئكثر  والإقتصادات 

الرئيسي. ولما كانت المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم قادرة 

على المساعدة في دعم الحكومات دعماً مباشراً خلأل جائحة كوفيد، 

فإنَّ فترة التعافي بعد هذه الجائحة تيح فرصة للنظر في المدى الذي 
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يمكن أن تتبع فيه المصارف المركزية المسار نفسه لدعم الوزارات 

نمائية. نمائية ووكالإت المعونة والمصارف الإإ الحكومية الإإ

وعلى أقل تقدير، يمكن للمصارف المركزية أن تفعل المزيد 

حتى تكف عن دعم الإئنشطة الكثيفة الكربون وغير التكيفية، وهو أمر 

يعني إحداث تغيير في البرنامج الحالي. وبينما خفضت الحكومات 

في جميع أنحاء العالم بشكل حاد تدفقاتها التمويلية إلى صناعات 

الوقود الإئحفوري والبتروكيماويات منذ مؤتمر الإئطراف في كوبنهاغن، 

لإ تزال المصارف المركزية القناة الرئيسية لهذا التمويل – أي ما يمثل 

نحو 26 مليار دولإر من مجموع 38 مليار دولإر من التمويل العام 

الذي بدأ منذ عام 2009 ولإ يزال نشطاً اليوم، بمعنى أنَّ المعاملأت 

 .)Barrowclough and Finkill, 2021( بعد  لم تنضج  والسندات 

وهذا وضع يرسل إشارة خاطئة إلى الإئسواق والمجتمع.

واستمر ذلك خلأل فترة جائحة كوفيد–19 في الإآونة الإئخيرة 

عندما اشترت المصارف المركزية سندات الشركات على نطاق غير 

الشلل  وتجنب  السيولة  لزيادة  الطارئة  عملياتها  إطار  في  مسبوق 

من  التعافي  لحزم  الإستقصائية  الدراسات  وأبانت  الإقتصادي. 

من  العديد  أنَّ  المركزية  المصارف  قدمتها  التي  كوفيد–19  جائحة 

هذه المصارف انحاز لتمويل الوقود الإئحفوري ولم يحاول النأي عن 

هذا القطاع )Oil Change International, 2021( على الرغم من أنَّ

لدى العديد منها اهتمامات فعلية في مجالي البحوث والسياسات 

تزيد الوعي بهذا التناقض.

أنَّ لوند  وجامعة  الإئونكتاد  أبحاث  من  تبيَّن  وبالمثل، 

مشتريات التعافي من جائحة كوفيد–19 التي قامت بها المصارف 

نقيض  طرفي  على  الإئحيان،  من  كثير  في  كانت،  الكبرى  المركزية 

نطاق  توسيع  وفي إطار  لحكوماتها)22(.  الإئخضر  الطموح  مع 

الوظيفة العامة الداعمة التي تعود إلى المصارف المركزية لتشمل 

الحوافز  أنَّ  إلى   )2021( إنكلترا  بنك  يشير  المناخية،  الإحتياجات 

الصفري  الصافي  لتحقيق  الشركات  على  للتأثير  تسُتخدم  أن  يمكن 

المصرف  هذا  يلأحظ  نفسه،  وفي الوقت  الوقت.  بمرور  تزُاد  وأن 

أيضاً أنَّ سحب الإستثمار من الشركات ذات الكربون المرتفع يعني 

أنَّ المصرف سيفقد فرصة للتأثير على سياستها. وتشير خطط دعم 

التعافي من جائحة كوفيد–19 التي وُضعت في الإآونة الإئخيرة إلى 

لإ يتحقق.  قد  وإلإ فهو  صريحاً،  هدفاً  يكون  أن  يجب  ذلك  أنَّ 

شروط،  أي  دون  الإئحفوري  الوقود  لصناعة  الدعم  ما يقُدم  وعادة 

في قطاع  لشركات  الإئموال  مت  قُدِّ عندما  ذلك  نقيض  ولكن حدث 

الوعي  ازدياد  أنَّ  والواقع   .)Tearfund, 2021( المتجددة  الطاقة 

بهذه القضايا أمر مشجع، بيد أنَّ الذهاب إلى أبعد من ذلك والنظر 

الإقتصادات  في  المركزية  المصارف  بها  تستطيع  التي  السبل  في 

المتقدمة المساعدة في تمويل التكيف في الإقتصادات الإئقل نمواً

لم يكن في طليعة الإئولويات.

وبالإإضافة إلى تنظيم القطاع المالي تنظيماً سليماً، ينبغي 

أن تستخدم المصارف المركزية أيضاً مجموعة أكثر اكتمالإً من الإئدوات 

نشاء التمويل المخصص للأئنشطة الخضراء وتوجيهه. وبشكل أكثر  لإإ

تحديداً، ينبغي لهذه المصارف أن تكف عن دعمها الضمني لمصادر 

الخفيضة  الإئنشطة  معاقبة  وعن  الكربون  من  العالية  الإنبعاثات 

لتحوّل  الرئيسية  الإئدوات  إحدى  الضمان  سياسة  وتمثل  الكربون. 

يتعين على  للبيئة:  الإئكثر مراعاةً  الإئنشطة  المركزية نحو  المصارف 

وتقبل  بالضمانات  الخاصة  لوائحها  تعدّل  أن  المركزية  المصارف 

السندات الخضراء التي تصدرها المؤسسات المالية كضمان.

نحو دولة تنموية خضراء –4

توسيع  إلى  حاجة  ثمة  أنَّ  على  واسع  اتفاق  وجود  رغم 

نطاق أهداف السياسة الإقتصادية لتشمل التكيف البيئي، ما برحت 

الخلأفات قائمة بشأن دور الدولة ومدى مساهمتها في تحقيق هذه 

الإئهداف. وانطلأقاً من إدراج تحدي التكيف مع تغير المناخ في إطار 

تحديات إدارة المخاطر، تحاج إحدى المدارس الفكرية بأنَّ معظم 

العبء الثقيل ينبغي أن يقع على عاتق القطاع الخاص، بينما ينصب 

دور الدولة على تحويل الإئهداف البيئية إلى مشاريع قابلة للتمويل 

المصرفي وعلى إزالة المخاطر منها حتى يستثمر رأس المال المالي 

الخاص العالمي فيها. وبالإإضافة إلى المعتقدات الراسخة بأنَّ مشاركة 

الدولة تثير مشاكل اقتصادية بدلإً من أن تحلها، يفترض هذا النهج 

أنَّ قوى السوق الخلأقة هي خير من يدعم تخصيص الموارد بكفاءة 

وتحقيق أقصى قدر من الرفاه الإقتصادي. ومن وجهة النظر هذه، 

تأتي الإإجراءات الإستباقية التي تتخذها الدول كملأذ أخير يلُجأ إليه 

تيان بمشاريع قابلة للأستثمار فيها  عندما تعجز إزالة المخاطر عن الإإ

)انظر أيضاً الفصل الثالث من هذا التقرير(.

وتنطلق النظرة البديلة لدور الدولة من إدراك أنَّ التكيف 

الموجودة،  الإئصول  على  بقاء  لإ الإإ تحولإً يستلزم  المناخ  تغير  مع 

الذي  المفهوم  يشبه  وهذا  المخاطر.  إدارة  نهج  جوهر  هو  وذاك 

الإقتصادي  بالركب  واللحاق  التصنيع  بشأن  قبلأً  النقاش  تناوله 

هذا  ينطبق  وحتى  آسيا.  شرق  في  تقع  تنموية"  "دولة  في  بسرعة 

المفهوم على تحديات التكيف مع تغير المناخ، يتعين على واضعي 

السياسات إدراك التغيرات في جدول أعمال التنمية. ويتعلق هذا 

الإقتصادي  والنمو  الهيكلي  التحول  ارتباط  بكيفية  خاص  بشكل 

تحقيق  بغية  المناخ  تغير  في  المتمثل  العالمي  بالتحدي  السريع 

الإئعمال  جدول  لإ يزال  وبينما  الكربون.  خفيضة  مستدامة  تنمية 
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هذا يرى في الإرتقاء التكنولوجي والصناعي ورفع مستويات الرخاء 

الإئهداف  هذه  بين  التوفيق  يلزم  رئيسية،  إنمائية  أهدافاً  المادي 

وأهداف الإستدامة البيئية.

ونتيجة لذلك، تطور المفهوم التقليدي للدولة التنموية 

نفسها،  آسيا  شرق  ففي  أسباب.  لعدة  تكييفه  وتم  آسيا  شرق  في 

إلى وضع  الإقتصادات  وانتقال  الناجحة  التصنيع  استراتيجية  أدت 

تراكم رأس  أهمية  الحد من  إلى  المرتفع  أو حتى  المتوسط  الدخل 

المال وزيادة دور الإبتكار والتقدم التكنولوجي في النمو الإقتصادي. 

وفي الوقت نفسه، جعل ارتفاع دخول الإئسر المعيشية الحفاظ على 

القيود المفروضة على الإستهلأك أصعب، مع تعزيز رغبة المواطنين 

في زيادة مشاركتهم في المجتمع، لإئسباب ليس أقلها أهمية التدهور 

البيئي المرتبط بالنمو الصناعي السريع)23(. وعلى الصعيد الدولي، 

نتاج العالمي حول سلأسل القيمة العالمية  جعلت إعادة تنظيم الإإ

التوجيهات الصادرة  المحلية تعول على نحو متزايد على  الشركات 

من الشركات متعددة الجنسيات، فاضحت، في سياق هذه العملية، 

بمنأى عن الإتفاقات مع الدولة. وأدى تشديد القواعد والإئنظمة في 

اتفاقات التجارة والإستثمار الدولية إلى تقليص حيز السياسة العامة 

المتاح لبعض تدابير السياسة الصناعية التي طبقتها اقتصادات شرق 

آسيا، في حين أصبح تحقيق الإستقرار الإقتصادي الكلي والمالي أكثر 

التجارة  )تقرير  العالمي  الإئمولة في الإقتصاد  ازدياد  بسبب  تعقيداً 

والتنمية، 2006، 2014(.

وعلى الصعيدين المحلي والدولي، دفعت هذه التغييرات، 

بدءاً من التسعينات، الدول التنموية التقليدية في شرق آسيا إلى 

لها  كان  التنظيمية  والتغييرات  التحرير  تدابير  من  مجموعة  اتخاذ 

)تقرير  المنطقة  في   1998–1997 المالية  الإئزمة  حدوث  في  ضلع 

التجارة والتنمية، 1998(. وعلى الرغم من أصول الإئزمة، اتسم رد دوائر 

بزيادة  الدولية،  المالية  المؤسسات  بينها  الدولية، ومن  السياسات 

شيطنة الدولة التنموية والترويج لفكرة "ممارسة الإئعمال التجارية" 

كما ينبغي. ولإ يستند هذا المنظور إلى افتراضات مشكوك فيها بشأن 

ديناميات السوق فحسب، بل يساوي أيضاً بين الدولة التنموية وتدابير 

محددة في مجال السياسة العامة ويجمد المفهوم مكانياً وزمانياً، فهو 

لإ يدرك أنَّ جوهره "ليس وجود التدخل في حد ذاته، بل الطموح 

نمائي وتوافق آراء النخبة الذي يؤطر ذلك التدخل ووجود قدرات  الإإ

مؤسسية تساعد على ترجمة الطموح إلى نتائج سياساتية فعلية بشكل 

الشروط  "نوع  كان  فلئن  كوريا،  بجمهورية  وفي ما يتعلق  أو آخر". 

التي وضعتها الحكومة لدعم الصناعة قد تطور جنباً إلى جنب مع 

الإئهداف المتغيرة، فإنَّ الإئدلة على أنَّ الدولة الكورية تخلت عن هذه 

Thurbon,( قليلة"  العلوم  على  القائمة  الصناعات  في  الممارسات 

XI, XIV :2014؛ ورد التشديد في الإئصل()24(.

وفي الواقع، يمكن وصف استراتيجية النمو الإئخضر التي 

اعتمدتها جمهورية كوريا في عام 2008 بأنَّها "استراتيجية إنمائية ذات 

 .)Dent, 2018: 1200( "توجه بيئي وسياسة صناعية ذات بعُد نشط

وأتاحت هذه الإستراتيجية، ضمن ما أتاحته، إقامة أنظمة شبكات ذكية 

عالمية المستوى تستند إلى التكنولوجيات المحلية وتولي جمهورية 

كوريا الريادة العالمية في تكنولوجيات تخزين الطاقة الرئيسية، بما في 

ذلك بطاريات أيونات الليثيوم وخلأيا وقود الهيدروجين )على سبيل 

المثال، Dent, 2018; Kim, 2021(. وهذا يعني أنَّ هذه التغييرات، 

بدلإً من إلغاء دور الدولة التنموية، جعلت هذا المفهوم يتطور ليصبح 

Harrell and( "ما يمكن أن يسُمى "دولة تنموية بيئية في شرق آسيا

Haddad, 2021( أو بشكل أعم، "دولة تنموية خضراء".

وتحافظ عملية إعادة التوجيه هذه نحو دولة تنموية خضراء 

على عناصر نموذج الدولة التنموية التقليدي الإئساسية )انظر تقرير 

التجارة والتنمية، 1996؛ Wade, 2018(، مثل: '1' العقلية التنموية 

للقيادة السياسية التي تركز على الإختلأفات الهيكلية بين القطاعات 

الإقتصادية وتستهدف اللحاق بالركب الإقتصادي في الإئجل الطويل 

'2' نهج  للدولة؛  التنمية  استراتيجية  لتشكيل  قوية  أداة  بحسبانها 

للسياسة العامة يشدد على دور الدولة النشط والتنسيقي في التحول 

دعم  فيه  يكون  حوافز  وهيكل  التنظيم  من خلأل  المطبق  الهيكلي 

الدولة مشروطاً بمتطلبات الإئداء وسياسة صناعية تهدف إلى الإرتقاء 

التكنولوجي وإيجاد وظائف ذات أجور جيدة – أي عندما تكون نوعية 

التدخلأت وطرائقها مهمة، لإ كميتها؛ و'3' هيكل مؤسسي يعتمد على 

بيروقراطية كفؤة وموجهة نحو تحقيق المهام ومستقلة عن ضغوط 

المصالح الخاصة ومتصلة في الوقت نفسه بالقطاع الخاص اتصالإً

وثيقاً.

وهناك أيضاً حالإت حيدان مهمة عن نموذج تحكم الدولة 

التقليدي. ولعل أهم تمييز يتمثل في أنَّ واضعي السياسات يجب أن 

ينجحوا في إنشاء أنشطة صناعية خضراء جنباً إلى جنب مع تدمير

الإئنشطة الحالية الكثيفة الوقود الإئحفوري. وسيتطلب التعامل مع 

هذه الإئهداف المتمايزة، وإن كانت مترابطة، طائفة أوسع من تدابير 

السياسة العامة تستند إلى الإعتراف بأنَّ هيكل البلدان النامية الصناعي 

في الإقتصاد العالمي الحالي القائم على التكنولوجيا لن يزدهر بدون 

استراتيجية إنمائية قائمة على المعرفة والإبتكار.

مجتمعي  دعم  إلى  أيضاً  السياسات  واضعو  وسيحتاج 

يتجاوز كثيراً النخبة الصناعية. ويقتضي الجمع بين عناصر التحول 

بين  تحالفاً  الكربون  اقتصاد خفيض  البناءة والهدامة نحو  الهيكلي 

الدولة والمجتمع يمتد ليشمل العمال الذين اختارتهم الدولة التنموية 

التقليدية من خلأل خلق وظائف عالية الإئجر وإيلأء مزيد من الإهتمام 
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نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

الريفية  المناطق  التركيز على  المكاني، ومن ثم زيادة  التنمية  لبعد 

وعلى دور التنمية الزراعية. والتحالفات الإجتماعية والإقتصادية الإئكثر 

توازناً من هذا القبيل قادرة دون سواها على التغلب على نفوذ بعض 

النخب ومجموعات المصالح التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو الكثيف 

نهج  تطبيق  الحكومات  على  استمرار  مع  الذي سيستحيل  الكربون 

.)Oatley and Blyth, 2021( طويل الإئجل موجه نحو التنمية الخضراء

والتحالفات الإجتماعية – الإقتصادية الإئكثر توازناً ضرورية 

عملية  في  ناً  وتمكُّ استباقية  أكثر  أداة  أصبح  المدني  المجتمع  نَّ 
لإئ

التنمية. وعلى نحو ما أشار إليه دينت )2014: 1204(، "تعُد التنمية 

الخفيضة الكربون عملية اجتماعية واقتصادية على حد سواء تشمل 

نمط الحياة الفردية وقضايا الإختيار على المستوى الجزئي، بالإإضافة 

إلى الإستراتيجيات الصناعية والبنية التحتية على المستوى الكلي". 

ويعني ذلك أنَّ الدولة التنموية الخضراء يجب أن تهدف صراحة إلى 

الإجتماعية  المشاركة  على  تقوم  والمجتمع  الدولة  بين  بناء شبكات 

والتداول والتوافق في الإآراء وتغطي في الوقت نفسه أجزاء واسعة 

د بناء قاعدة الشرعية الجديدة الإئوسع نطاقاً هذه  من المجتمع. ويعقِّ

التوجه نحو دولة تنموية خضراء، على الرغم من أنَّ هذه المجموعات 

الإئوسع قد تتقاسم مصالح مشتركة أكثر من نخبة الشركات التي قد 

بالإئصول  المتعلقة  المالية  والخسائر  الخاصة  المصالح  فيها  تسود 

العالقة.

وثمة فرق هام آخر بين الدولة التنموية التقليدية والدولة 

الخضراء يكمن في بعدها الدولي، فقد كانت الدولة التنموية خياراً

سياسياً استراتيجياً لبلدان تهدف إلى المنافسة في الإقتصاد العالمي، 

المنشودة  التصدير  أهداف  في  أساسي  بشكل  تمثَّل  ذلك  ولكن 

وفي اجتذاب الإستثمار الإئجنبي المباشر. وعلى النقيض من ذلك، 

ونظراً للعولمة المفرطة الحالية، يتعين على واضعي السياسات أيضاً

المالي  النظام  لعزل  المال  رأس  دارة حسابات  لإإ تدابير  يضعوا  أن 

المحلي عن عدم الإستقرار المالي العالمي. وعلأوة على ذلك، تسُتمد 

نمائية الحالية، في نهاية المطاف، من جدول الإئعمال  أهداف النزعة الإإ

زالة الكربون من النشاط الإقتصادي ومن الجهود الدولية  العالمي لإإ

لمعالجة تغير المناخ. ولذلك، يشكِّل ربط الإستراتيجيات الموضوعة 

والمنفذة على الصعيد الوطني جزءً من مشروع عمل مناخي دولي أكبر 

بكثير، وسيتعين على الإستراتيجيات الوطنية أن تدرج مساهمتها في 

إطار المساعي الدولية الإئوسع نطاقاً بشأن التنمية الخفيضة الكربون، 

مثل اتفاق باريس )تقرير التجارة والتنمية، 2019(.

إزالة  على  الدولة  تركيز  أنَّ  ملأحظة  أيضاً  المهم  ومن 

نَّ
المخاطر سيضيِّق حيز السياسات المتاح لدولة تنموية خضراء، لإئ

إزالة المخاطر كثيراً ما تنطوي على وضع قيد على أدوات السياسة 

سبيل  فعلى  الخضراء.  التنموية  الدولة  تطبقها  التي  ذاتها  العامة 

صعوبة  من  يزيد  أن  التنظيمية  المخاطر  إزالة  شأن  من  المثال، 

للدولة،  والمملوكة  رأسيا  المتكاملة  الطاقة  مرافق  على  الحفاظ 

إلى مزودي  الإئحفوري  الوقود  عانات من موردي  الإإ أو إعادة توجيه 

أو إتاحة  تفضيلية،  تعريفات  طريق  عن  مثلأً  المتجددة،  الطاقة 

وصول مصادر الطاقة المتجددة إلى الشبكة بشكل مأمون. وعلأوة 

على ذلك، ستستهدف إزالة المخاطر المالية المنح الخضراء التوجه 

في  معززة  الديون،  على  القائمة  أو الإئدوات  الضريبي  عفاء  أو الإإ

الحوافظ  تدفقات  على  التركيز  مع  المالية،  العولمة  نفسه  الوقت 

المالية )بدلإً من الإستثمار الإئجنبي المباشر كما هو الحال في الدول 

التنموية التقليدية(، وهو أمر قد يعوق الإقتصاد الكلي والإستقرار 

نحو  العام  الإستثمار  من  الشحيحة  المالية  الموارد  ل  ويحوِّ المالي 

ل  دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل تعويض مشغِّ

خاص عن أوجه النقص في الطلب على الإستخدام الواجب الدفع 

لوائح  الحكومة  فيها  تضع  التي  الحالإت  أو في  التحتية،  للبنية 

القطاع  الإئدنى للأئجور، قد تقلل من ربحية  الحد  جيدة، مثل رفع 

الخاص)25(.

وتدعو هذه الجوانب الدولية لسياسات التكيف مع المناخ 

إلى إقامة تعددية جديدة قادرة على تحقيق المنفعة العامة العالمية 

اللأزمة لتحقيق الرخاء المشترك وكوكب معافى وضمان ألإ ينتقص 

سعي أي دولة إلى تحقيق أهدافها الإقتصادية والبيئية من قدرة الدول 

الإئخرى على السعي إلى تحقيق هذه الإئهداف. ويناقش الفصل التالي 

هذه المسألة بتفصيل أوفى.

هاء– الأستنتاج

عادةً ما يشكل التحول الهيكلي الذي يتميز بحدوث تحول 

أنجع  التحويلية  الصناعة  إلى  الإئولي  القطاع  من  نتاج  الإإ في هيكل 

طريقة لتحقيق النمو الإقتصادي السريع. وقد أخذت بهذا النهج 

البلدان المتقدمة النمو الحالية وعدد قليل من بلدان شرق آسيا التي 

نجحت في الإآونة الإئخيرة في اللحاق بركب الدول الصناعية. بيد أنَّ

هذا النموذج التقليدي الكثيف الإستخدام للوقود الإئحفوري لإ يمكن 
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أن يلبي تطلعات العديد من البلدان النامية الإئخرى التي تحاول رفع 

نَّه سيجعل الإنبعاثات 
مستوى دخلها القومي من خلأل التصنيع لإئ

يكولوجية. واستهلأك الموارد يتجاوزان حدود قدرة الكوكب الإإ

تطوير  عن  التخلي  في  المشكلة  هذه  حل  يكمن  ولإ 

النامية،  البلدان  في  أعم،  بشكل  التنويع  واستراتيجيات  التصنيع، 

بل في إقامة نظام صناعي خفيض الكربون تدعمه مصادر الطاقة 

المتجددة والتكنولوجيات الخضراء وتكون الإئنشطة الإقتصادية فيه 

داخل القطاعات وعبرها مترابطة بروابط تتسم بالكفاءة في استخدام 

نَّ
الموارد. ويبُقي هذا الحل على التصنيع بحسبانه هدفاً مركزياً، لإئ

عناصر التحول الهيكلي الهامة نحو اقتصاد خفيض الكربون ترتبط 

ارتباطاً وثيقاً بالتصنيع. ويتيح التحول في مجال الطاقة والإقتصاد 

الدائري الناشئ فرصاً للحد من بصمة الكربون في الصناعة التحويلية 

التقليدية ولتصنيع الإئدوات المناسبة لإقتصاد خفيض الكربون.

ويمكن أن يؤدي التحول إلى الطاقة المتجددة والإنخراط 

في الإقتصاد الدائري إلى توسيع نطاق عملية التصنيع في مجموعة 

كبيرة من الإقتصادات النامية لإئنهما يفصلأن الإئنشطة الإقتصادية عن 

استخدام الموارد الطبيعية. وعادةً ما تكون مصادر الطاقة المتجددة، 

تكافؤاً أكثر  نحو  على  موزعة  والمياه،  والرياح  الشمس  ضوء  مثل 

بالمقارنة مع رواسب الوقود الإئحفوري القابلة للأستغلأل اقتصادياً، 

المنتجات  من  الموارد  استخراج  الدائري  الإقتصاد  يتيح  حين  في 

المستعملة والنفايات، مقللأً الكمية المطلوبة من الموارد الجديدة. 

ويمكن للعديد من أنشطة إنتاج الطاقة المتجددة والإقتصاد الدائري 

أن تعمل اقتصادياً على نطاق صغير، مما يتيح فرصاً تجارية للشركات 

الصغيرة والمناطق الريفية. ولن يساعد هذا الوضع على تنويع هياكل 

نتاج الإقتصادي والحد من اعتماد العديد من البلدان على إنتاج  الإإ

ع  مجموعة ضيقة من السلع الإئساسية الإئولية فحسب، بل قد يوسِّ

ز تعبئة الموارد المحلية كمصدر  القواعد الضريبية للبلدان النامية ويعزِّ

لتمويل التنمية. وبوسع هذه الإئنشطة أيضاً أن تساعد في تخفيف 

القيود المفروضة على ميزان المدفوعات في كل بلد. وقد يتيح الإعتماد 

نتاج المحلي من الطاقة والإحتياجات الغذائية، ومن ثم الحد  على الإإ

من استيراد المواد الخام، تخفيض الواردات تخفيضاً كبيراً، فتتحرر 

ه لإستيراد السلع الرأسمالية اللأزمة  العملأت الإئجنبية الشحيحة وتوجَّ

للتصنيع واللحاق بالركب اقتصادياً.

بمعزل عن  التحولإت  أيٌ من هذه  أن يحدث  ح  يرُجَّ ولإ 

الدولة التنموية، فالتجارب الناجحة في مجال التحول الهيكلي اعتمدت 

مع  التكيف  ويستبطن  استباقية.  حكومية  سياسات  عام على  بوجه 

تغير المناخ إجراء تغييرات على نطاق المنظومة لإ يمكن أن تحدث 

بمعزل عن نهج متكامل للسياسات العامة يتصدى لتحديات التصنيع 

المتعددة في عالم يواجه قيوداً مناخية، بصورة متزامنة ومتماسكة. 

وبالإإضافة إلى القيام باستثمارات عامة واسعة النطاق وتمويل سياسات 

دفع الإستثمار اللأزمة لتحقيق التحول الهيكلي الإئخضر عن طريق 

الإئدوات المالية الخضراء، تستدعي هذه التحولإت سياسة صناعية 

القائمة  المصالح  لإ تلغي  والمجتمع  الدولة  بين  وعلأقات  خضراء 

المرتبطة بالوقود الإئحفوري فحسب، بل وتضع أيضاً قواعد واضحة 

يتحكم إنفاذُها في مسارات الإستثمار الإئخضر الجديدة ويضفي على 

الفئات  من  واسعة  مجموعة  من  تسُتمدّ  أن  يمكن  شرعيةً  العملية 

المجتمعية.
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الحواشي

"نقطة  ما يسمى  إلى  الإقتصاد  يصل  أخرى،  بعبارة  أو،  )1(

تحول لويس".

النهج  في  لويس  بتشكيك  الإنتقادات  من  الكثير  يتعلق  )2(

الكلأسيكي الجديد للعمل وتركيزه على اقتصادات القطاع 

الإقتصاد  إلى  الصريحة  وإشارته  المتجانسة  الواحد 

.)Sumner 2018( الكلأسيكي والخبرة التاريخية

صلي بإضافة قطاع "بيني" إلى 
ئ

ع لويس )1979( نهجه الإ وسَّ )3(

نموذج الإقتصاد المزدوج. ويشمل هذا القطاع مجموعة 

غير متجانسة من المشاريع الصغيرة في المناطق الحضرية 

تعمل في مجالإت التصنيع والنقل والبناء ومجموعة واسعة 

من الخدمات. وغالباً ما تكون هذه المشاريع غير مسجلة 

هذه  كانت  ولئن  الرسمي.  غير  القطاع  من  جزءاً  وتشكل 

المشاريع تتيح فرص عمل قيمة، فإنَّ قاعدتها الرأسمالية 

من  أقل  تكون  فيها  نتاجية  والإإ التكنولوجيا  ومستويات 

القطاع الحديث بوجه عام.

د لويس )1954( على أنَّ القطاع التقليدي  في الواقع، شدَّ )4(

غير الرأسمالي لإ ينبغي أن يرتبط فقط بالزراعة أو المناطق 

التي  الإقتصادية  الإئنشطة  جميع  يشمل  بل  الريفية، 

النقد  وأدى هذا  للتكرار.  القابل  المال  رأس  لإ تستخدم 

الحضري"  "التحيز  بفرضية  ما يسمى  ظهور  إلى  أيضاً 

في  الفقر  أنَّ  ترى  التي   )Lipton, 1977; Bates, 1988(

البلدان النامية يتركز في المناطق الريفية ويكون نتيجة 

مباشرة لكيف تدير السياسة الحكومية العلأقة بين القطاعين 

التقليدي والحديث، وهو أمر يرد بشأنه مزيد من النقاش 

أدناه.

يرتبط هذا المفهوم ارتباطاً وثيقاً بمساهمة ألبرت هيرمان  )5(

في اقتصاديات التنمية.

تعُرف هذه العلأقة باسم "قانون فيردورن" الذي يستند  )6(

إلى ملأحظة أنَّ إحدى خصائص التصنيع الرئيسية تتمثل 

في تمتعه بإمكانات أكبر لتقسيم العمل، مما يؤدي إلى 

اقتصادات الحجم.

يرادات  ولية أيضاً مصدراً أولياً لإإ
ئ

يمكن أن تكون الصادرات الإ )7(

النقد الإئجنبي. بيد أنَّه، بالإإضافة إلى المسائل المتصلة 

بتوافر الإئغذية الميسورة التكلفة المذكورة أعلأه، قد تكون 

هذه الإآلية مقيدة بعدم قابلية المواد الغذائية الإئساسية 

الرئيسية للتداول.

فريقية في تحقيق تحول 
ئ

كثيراً ما رُبط فشل الإقتصادات الإ )8(

هيكلي مماثل لإقتصادات شرق آسيا بالإختلأفات في إدارة 

العلأقة بين القطاعين. وقيل إن الحكومات الإئفريقية في 

مرحلة ما بعد الإستقلأل لديها "تحيز حضري" اتسم بتركيز 

فراط في فرض  البنية التحتية في المناطق الحضرية والإإ

النسبية  الإئسعار  وإمالة  الريفية  المناطق  على  الضرائب 

 .)Lipton, 1977; Bates, 1988( لصالح المساعي الحضرية

أنَّ إلى  خلُص  الذي   )Karshenas )2001(( انظر  ولكن 

السبعينات  خلأل  أفريقيا  في  الرئيسي  السياسات  فشل 

والثمانينات لم يكن في معدل الضرائب الزراعية في حد 

ذاته، بل في العجز عن إعادة الإئموال إلى الزراعة لزيادة 

الزراعي  الفائض  في  زيادة  تغذية  ثمَّ  ومن  نتاجية،  الإإ

الصافي.

في الإقتصادات الفقيرة التي تكون فيها عملية التصنيع  )9(

في مهدها، أو حيث تكون حوافز الدخل للهجرة منخفضة 

إلى تشديد قيود  المناخ  تغير  يؤدي  أخرى، قد  لإئسباب 

السيولة على سكان الريف إلى الحد الذي لإ يستطيعون 

Selod and ،فيه تحمل تكاليف الهجرة )على سبيل المثال

Shilpi, 2021(. وفي هذه الحالة، من المرجح أن يؤدي 

والتسبب في  الهيكلي  التحول  إجهاض  إلى  المناخ  تغير 

وقوع قطاعات كبيرة من سكان الريف في قبضة الفقر.

ا  عمَّ أيضاً  التربة  راضي ونضوب مغذيات 
ئ

الإ تدهور  نتج  )10(

يسُمى "الإستيلأء على الإئراضي"، حيث تستحوذ الجهات 

ذات  الحكومات  ذلك  بما في  والعامة،  الخاصة  الفاعلة 

المتاحة،  المائية  إمكاناتها  وعلى  الإئراضي  على  السيادة، 

وغالباً ما يكون ذلك بهدف تأمين أمنها الغذائي الوطني 

واحتياجاتها من الوقود الإئحيائي. وغالباً ما تحدث عمليات 

الإستحواذ هذه في المناطق التي تكون فيها لوائح حيازة 

الإئراضي ضعيفة وبسبب حاجة الحكومات المحلية إلى 

إيرادات مالية، وهي تقترن بتعويض ضئيل للمجتمعات 

الإئراضي  باستخدام  قليل  وباهتمام  المسلوبة  المحلية 

Batterbury and Ndi, المثال،  سبيل  )على  المستدام 

.)2018

ومن الواضح أنَّ الإختلأف المستمر في التحول الهيكلي في  )11(

أفريقيا عن التجارب في شرق آسيا يرتبط بمجموعة واسعة 

من الإئسباب تشمل أيضاً عوامل اقتصادية كلية ومؤسسية. 

ويقتصر السرد هنا على العناصر الرئيسية لنموذج لويس.

خر لنفس العملة فيما يتعلق 
آ

بمعنى ما، هذا هو الوجه الإ )12(

بمحاولإت الإنتقال إلى سلأسل القيمة الخفيضة الكربون 

من البداية إلى النهاية التي يتناولها النقاش أدناه. انظر 

Rani, 2020 للأطلأع على مناقشة عامة للعمالة غير الرسمية 

لإئسباب تتعلق بخفض التكاليف، بدافع من لوائح العمل 

أو سياسات الحماية البيئية أو الإجتماعية المكلفة.
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دلة الحديثة على تكلفة اضطرابات الموانئ 
ئ

للأطلأع على الإ )13(

Verschuur ،المرتبطة بالمناخ، انظر، على سبيل المثال

.UNCTAD, 2020b et al., 2020. وانظر أيضاً

لية التي تتوخاها الولإيات المتحدة، انظر 
آ

للأطلأع على الإ )14(

جدول أعمال الرئيس للسياسة التجارية لعام 2021 والتقرير 

السنوي لرئيس الولإيات المتحدة لعام 2020 عن برنامج 

https://ustr.gov/ ،2021 الإتفاقات التجارية، آذار/مارس

sites/default/files/files/reports/2021/2021%20

Trade%20Agenda/Online%20PDF%202021%20

Trade%20Policy%20Agenda%20and%202020%20

Annual%20Report.pdf؛ بالنسبة للأتحاد الإئوروبي، انظر 

الإقتراح المتعلق بإنشاء آلية جديدة لتعديل حدود الكربون 

تموز/يوليه   14 في  الإئوروبية  المفوضية  اعتمدتها  التي 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/  :2021

green-taxation-0/carbon-border-adjustment-

UNCTAD, لمزيد من المناقشة، انظر .mechanism_en

.2021

وروبي 
ئ

الإ الإتحاد  يخطط  علأم،  الإإ وسائل  لتقارير  وفقاً  )15(

يرادات السنوية المتوقعة البالغة 10 مليارات  لإستخدام الإإ

يورو من آلياته الضريبية على حدود الكربون المخطط لها 

انظر  الإنتعاش.  تدابير  بسبب  المتكبدة  الديون  لسداد 

Mehreen Khan "EU carbon border tax will raise

nearly Euro10bn annually", Financial Times, 6 July

2021, https://www.ft.com/content/7a812f4d-a093-

.4f1a-9a2f-877c41811486

دبيات الحديثة بأنَّ ميزة التخلف لن تفيد سوى 
ئ

تجادل الإ )16(

نَّ العديد من 
البلدان التي ليست بعيدة جداً عن الركب لإئ

البلدان الإئكثر فقراً يتطلب مستوى مرتفعاً من القدرات 

التكنولوجية المحلية يكفي لإستخدام التقنيات المتقدمة 

Oqubay and Ohno, ،بشكل مربح )على سبيل المثال

2019(. وسيساعد ذلك على فهم السبب في عدم استفادة 

العديد من أقل البلدان نمواً من "ميزة التخلف" التي تتمتع 

بها.

للأطلأع على استعراض لهذه المناقشة، انظر تقرير التجارة  )17(

والتنمية، 2006 و2016؛Cherif and Hasanov, 2019؛ 
.Oqubay et al., 2020

للأطلأع على مناقشة مفصلة للتعاريف والمفاهيم المتعلقة  )18(

Altenburg and انظر  الخضراء،  الصناعية  بالسياسة 

Tagliapietra and؛ وHarrison et al., 2017 ؛Rodrik,

.Veugelers, 2019

الطاقة  بين  الربط  مكانية  لإإ أعم  تقييم  على  للحصول  )19(

انظر  وتونس،  والمغرب  مصر  في  والتصنيع  المتجددة 

.EIB, 2015

انظر OECD, 2019، للأطلأع على وصف حديث لإستخدام  )20(

الموارد المادية منذ عام 1970 والتوقعات حتى عام 2060.

FAO, في  بلد  بكل  خاصة  أمثلة  مع   FAO, 2017 انظر،  )21(

.2021b

Pathways to Breaking the Fossil Fuel Lock-In‘. )22(

Sources: Bank of England )2020(. Asset Purchase

Facility )APF(: Additional Corporate Bond

Purchases-Market Notice 2 April. يمكن الإطلأع عليه 

https://www.bankofengland.co.uk/ :في الرابط التالي

markets/market-notices/2020/asset-purchase-

facility-additional-corporate-bond-purchases

]Accessed 19 July 2021[; European Central

Bank )2021(. Pandemic Emergency Purchase

التالي:  الرابط  في  عليه  الإطلأع  يمكن   .Programme

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/

pepp/html/index.en.html ]تم الإطلأع في 15 أغسطس 

US FED )2021(. Board of Governors of 2021[؛ 

the Federal Reserve System. The Fed-Secondary

Market Corporate Credit Facility يمكن الإطلأع عليه 

https://www.federalreserve.gov/ :في الرابط التالي

monetarypolicy/smccf.htm ]تم الإطلأع في 23 يونيه 

.]2021

هذا التدهور البيئي له مكون محلي في شكل مدن وتربة  )23(

وأنهار ملوثة، فضلأً عن ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة، 

وله أيضاً عنصر دولي يتمثل في إزالة الغابات في البلدان 

فول الصويا  التي توفر الخشب لصناعات البناء والإئثاث، أو

لتغذية الحيوانات.

التنموية  الدولة  لوفاة  مفصلة  مناقشة  على  للأطلأع  )24(

Thurbon 2014; المثال،  سبيل  على  انظر،  المزعومة، 

.Wade 2018

.Gabor, 2021 لمناقشة أكثر تفصيلًأ لهذه القضايا، انظر )25(
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حسن تسيير التكيف: التحديات في 
التجارة والتمويل الدوليين

الفصل 

5

ألف– مقدمة

في تقارير التجارة والتنمية الإئخيرة، أبان الإئونكتاد بإيجاز 

للتحديات  للتصدي  عالمي  بيئي  اتفاق  إبرام  إلى  الداعية  الإئسباب 

المتعددة التي تواجه المجتمع الدولي. ويكمن جوهر هذه الإئسباب 

يجاد وظائف بغية  في الدعوة إلى استثمار ضخم ومنسق والسعي لإإ

إقامة نظام طاقة عالمي أنظف وأكفأ. ولكن استراتيجية تعافي كوكب 

الإئرض هذه، شأنها في ذلك شأن سابقتها المسماة بالإسم نفسه، 

ترتبط بالتدابير التنظيمية وتدابير إعادة التوزيع التي ينبغي أن تتخذ 

أيضاً بعداً عالمياً. وتشمل هذه التدابير )والإإصلأحات المؤسسية ذات 

المالية  الشركات  إلى كبح جماح سلطة  الرامية  التدابير  بها(  الصلة 

من  والحد  الإستلأبية  وممارساتها  المبررة  غير  الكبيرة  المالية  وغير 

مجزأة  مجتمعات  أوجدت  التي  والدخل  الثروة  في  التفاوت  أوجه 

واقتصادات مشوهة وإتاحة القدرة على الصمود في وجه الصدمات 

غير المتوقعة للأئغلبية لإ القلة المحظوظة فقط.

وأوضحت الفصول السابقة من هذا التقرير أنَّ السعي 

إلى إبرام اتفاق أخضر جديد يتطلب، على الصعيد الوطني، استعادة 

خيارات السياسة العامة )والحيز اللأزم لتنفيذها( التي أضاعها الإعتماد 

دون مسوغ على قوى السوق. وخلأل السنوات الإئربعين الماضية، 

ه دفة السياسة الإقتصادية في بلدان عديدة افتراضان رئيسيان  وجَّ

هما: أولإً، أنَّ القطاع الخاص يحتل موقعاً فريداً، وينبغي أن يترك 

من  التنافسية  القدرة  على  بتركيزه  القومية  الدخول  لتعزيز  لحاله، 

حيث التكلفة، مسترشداً في ذلك بكفاءة السوق، وثانياً، أنَّ التقشف 

المالي هو أفضل وسيلة متاحة لواضعي السياسات لتصحيح اختلألإت 

ر نتائج السوق. الإقتصاد الكلي التي قد تغُيِّ

جذرياً،  تحولإً  العالمي  الإقتصاد  تحوَّل  لهذا،  ونتيجة 

فقلَّص الحيز العام وأطلق العنان لقوى الإئمولة وللسعي إلى تحقيق 

بإقامة نظام اقتصادي أكثر  أنَّه لم يفِ بوعده  الريعي. بيد  الدخل 

الوضوح  أشد  واضحاً  الفشل  هذا  وكان  واستقراراً.  وشمولإً  حيوية 

في مجال الإستثمار، العام والخاص منه على حد سواء، حيث كان 

الركود أو التراجع هو الإتجاه السائد في العديد من البلدان خلأل 

نتاجية  تلك الفترة، في حين أدى الفصل المطوَّل بين نمو الإئجور والإإ

العامة،  الخدمات  تدهور  إلى جنب مع  البلدان، جنباً  في معظم 

إلى ازدياد الفجوات الإجتماعية والإقتصادية اتساعاً )تقرير التجارة 

والتنمية، 2017، 2020(.

مسبوق  غير  بشكل  للجائحة  الحكومات  تصدي  ويمثِّل 

اعترافاً ضمنياً بأنَّ ثمة حاجة إلى إحداث تحوُّل في السياسات وإفساح 

الفصل  م  به قبلأً. وقدَّ المعترف  القدر  المجال لذلك بشكل يفوق 

الثاني سلسلة من الدروس التي ينبغي أن تسترشد بها قوى السياسة 

العامة، على نحو يتجاوز سياق الإئزمة والإنتعاش الحاليين. ومن بين 

هذه الدروس، يدعو الإعتراف بأنَّه "ما من أحد في مأمن حتى يصبح 

على  القدرة  تحدي  نطاق  توسيع  إلى  مباشر  بشكل  آمنين"  الجميع 

الصمود ليشمل في طياته التكيف مع تغير المناخ.

بيد أنَّ قدرة البلدان على التصدي لذلك التحدي تختلف 

ناً، فقد أبانت الجائحة، على وجه الخصوص، الهوة الواسعة  اختلأفاً بيِّ

بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من حيث المجال المتاح 

لهذه البلدان لتعبئة ما يلزم من موارد تتيح التصدي لصدمات غير 

متوقعة. ولهذا الوضع تبعات لإ مفر منها، ليس على دفع الإستثمار 

بقوة إلى الإئمام في مصادر جديدة للطاقة فحسب، بل وعلى قدرة 

هذه البلدان على التصدي لتهديد ارتفاع درجات الحرارة العالمية 

الذي ما برح يزداد.

المناخية  التهديدات  تفاقم  في  النامية  للبلدان  يدَ  ولإ 

التي تواجهها. وفي ضوء هذه الخلفية، وفضلأً عن القيود الخارجية 
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الشديدة المفروضة على جهود هذه البلدان لتعبئة الموارد، يتعذر 

ع منها ترتيب أوضاعها الداخلية دون دعم مالي وتكنولوجي  أن يتُوقَّ

كبير من المجتمع الدولي. وعلى نحو ما أشُير إليه في الفصل الثالث، 

يكمن القصد من وراء مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة 

في أن تقُدم البلدان المتقدمة النمو ذلك الدعم بقدر يتناسب مع 

الفوائد الإقتصادية التي جنتها من ضخ ما يعادل قرنين من غازات 

الدفيئة في الغلأف الجوي. ولإ يزال النظام المتعدد الإئطراف أفضل 

وسيلة لتعبئة ذلك الدعم وتنسيقه.

دت التقارير السابقة على الحاجة إلى إجراء إصلأحات  وشدَّ

ن من معالجة الإئزمات  على الهيكل الحالي المتعدد الإئطراف حتى يتمكَّ

طار الزمني والطموح  المتعددة التي تواجه البلدان النامية وفق الإإ

اللذين حددهما المجتمع الدولي. وهذا يعني، في جانبٍ منه، إعادة 

المؤسسات التي أنُشئت في السنوات بين عامي 1944 و1947 إلى 

Gallagher and Kozul–( ما قصده مصمموها الإئصليون من ورائها

Wright, 2021(. ومع ذلك، وحتى لو افترضنا أننا نمر "بلحظة بريتون 

وودز" )Georgieva, 2020(، فإنَّ هذا لإ يمكن أن يتمثل في إعادة 

عقارب الساعة إلى الوراء، نظراً لما يشوب التصميم الإئصلي من مواطن 

التنمية  بمسائل  فيما يتعلق  تنافر )خاصة  به من  ضعف وما يتسم 

الإقتصادية(. ففي الفترة 2021–2022، تعُد إقامة تعددية جديدة 

ق الرخاء المشترك مهمة شاقة تماثل في صعوبتها نظيرتها في  تحقِّ

فالإقتصاد  منها،  أشق  تكون  قد  بل  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية 

العالمي الإآن أكبر حجماً وأكثر تعقيداً وهشاشة والتنافس في طلب 

الموارد على أشده والإئصوات التي يجب الإصغاء إليها أكثر تنوعاً، 

ولإ سيما من العالم النامي.

وتستدعي إعادة البناء على نحو أفضل إعادة النظر في 

السياسة العامة على الصعيد الوطني وتنشيط المؤسسات العامة 

وتفعيل العقد الإجتماعي، جنباً إلى جنب مع وضع مبادئ جديدة 

للتعاون وللقيادة على الصعيد العالمي. ويعُد تعزيز طموح الدولة 

لإ غنى  التنموية وقدراتها، على نحو ما جاء في الفصل السابق، شرطاً

عنه للأقتصادات النامية عند إجراء ما يلزم من تغييرات هيكلية لبناء 

القدرة على الصمود، دون مفاقمة أزمة المناخ والتسبب في مزيد 

من الإئضرار البيئية. بيد أنَّ البلدان النامية بحاجة إلى دعم جماعي 

على الصعيد الدولي لإستكمال جهودها المحلية في تعبئة الموارد 

وتعزيزها. وبوسع التقدم المحرز على كلتا هاتين الجبهتين، إن تم 

تنسيقه بشكل فعال، أن يدعم جدول أعمال يعود نفعه على جميع 

الناس وعلى الكوكب.

ويحلَّل هذا الفصل مجالين رئيسيين متعددي الإئطراف 

لتحدي التكيف مع تغير المناخ هما: قواعد التجارة الدولية والنظام 

المالي. وعلى النحو الذي سبق بيانه في هذا التقرير، طغت على 

المناخ  تغير  حدة  بتخفيف  الإلتزامات  المناخ  تغير  مع  التكيف 

التباين  هذا  وتكرر  الدفيئة.  غازات  انبعاثات  تخفيض  وبأهداف 

الفرص  لم يتح  الذي  نطاقاً  الإئوسع  والمالي  التجاري  الهيكل  في 

ولإ التمويل اللأزمين لتحقيق نمو قادر على الصمود ومراعٍ للمناخ 

لإ تستوعب  في الإقتصادات النامية، فالقواعد والمبادئ القائمة حالياً

الإحتياجات التكنولوجية والإقتصادية والتمويلية للأقتصادات النامية 

المناخ. ونستعرض في ما يلي  التكيف مع تغير  التي تواجه تحدي 

هذه التحديات والإآليات استعراضاً وافياً ونورد بإيجاز مقترحات لإإجراء 

تغييرات في السياسات.

باء– التكيف مع تغير المناخ والنظام التجاري الدولي

مع تقلُّص الفترة الزمنية المتاحة لتحقيق استقرار المناخ 

والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، ينبغي لجميع البلدان إيجاد 

سبل لتعزيز التجارة والإستثمار وضبطهما على نحو يتسق مع التزاماتها 

كانت  وإن  المشتركة  المسؤوليات  مبدأ  باريس ومع  اتفاق  بموجب 

متباينة. بيد أنَّ العديد من المبادرات التي تكتسب زخماً في إصلأح 

النظام التجاري الدولي لإ تزال تتمسك بجدول أعمال مختل لتحرير 

التجارة. ولم يفِ جدول الإئعمال هذا حتى الإآن بوعده بتحقيق التنمية 

ولم يقترن بتخفيض الإنبعاثات. والراجح أن يؤدي تواصل السعي 

إلى الوفاء بهذا الوعد إلى تقويض أي فكرة عن انتقال عادل بجعل 

الإئضرار  عن  المسؤولية  من  قدر  أقل  تتحمل  التي  النامية  البلدان 

المتصلة بالمناخ في وضع غير موات.

التجارة والبيئة في اتفاق منظمة التجارة  –1
العالمية وغيره من الأتفاقات التجارية

اكتسـبت قضايـا التجـارة والبيئـة مـرة أخـرى زخمـاً فـي 

منظمـة التجـارة العالميـة منـذ تشـرين الثاني/نوفمبـر 2020 عندما 

بـدأت مجموعـة تتألـف من 23 عضـواً )من بينهـا الإتحـاد الإئوروبي( 

"مناقشـات منظمـة بشـأن التجـارة والإسـتدامة البيئيـة" بنيـة ابـلأغ 

ومبـادرات  بنواتـج  عشـر  الثانـي  الـوزاري  المؤتمـر  فـي  الـوزراء 

وفي اجتماعـات  الحيـن،  ذلـك  ومنـذ  وخطوات ملموسـة)1(. 

السـلع  فـي  التجـارة  تحريـر  بشـأن  مقترحـات  مختلفة، قُدمـت 

عانـات الضـارة بيئيـاً وآليـة التكيـف  والخدمـات البيئيـة وإصـلأح الإإ
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الدائـري  والإقتصـاد  المناخيـة  والإإجـراءات  الكربـون  حـدود  مـع 

البيولوجـي)2(. والتنـوع 

د ديباجة اتفاق مراكش على ضرورة "... توسيع نطاق  وتشدِّ

إنتاج السلع والخدمات والإتجار بها، مع السماح في الوقت نفسه 

المستدامة  التنمية  لهدف  وفقاً  العالم  لموارد  الإئمثل  بالإستخدام 

والسعي إلى حماية البيئة والحفاظ عليها وتعزيز وسائل القيام بذلك 

بطريقة تتسق مع احتياجات كل منها وشواغلها على مختلف مستويات 

التنمية الإقتصادية")3(.

إعلأن  من   '3'31 الفقرة  دعت  الهدف،  هذا  مع  وتمشياً 

أو إزالة،  "تخفيض،  بشأن  مفاوضات  إجراء  إلى  الوزاري  الدوحة 

البيئية،  والخدمات  السلع  أمام  الجمركية  وغير  الجمركية  الحواجز 

حسب الإقتضاء")4(. ودعت الفقرة 32 إلى إيلأء اهتمام خاص لتأثير 

التدابير البيئية في ولوج البلدان النامية وأقل البلدان نمواً الإئسواق، 

نشداناً لوضع يعود بالنفع على التجارة والبيئة والتنمية معاً.

الإئطراف  متعدد  اتفاق  بشأن  رسمية  مفاوضات  وبدأت 

 ،2014 تموز/يوليه  في  العالمية  التجارة  منظمة  في  البيئية  للسلع 

غير أنَّ بلدين ناميين فقط انضما إلى هذه المفاوضات التي توقفت 

في عام 2016. وشملت بعض أسباب عدم انضمام البلدان النامية 

إلى هذه المفاوضات خلوها من بعد إنمائي وإدراجها في القوائم 

سلعاً ذات استخدامات متعددة غير بيئية تعزز، في المقام الإئول، 

والتخوف  التصدير،  مجال  في  النمو  المتقدمة  البلدان  مصالح 

بسبب  النامية  البلدان  منتجات  ضد  التجارة  ز تحرير  يمُيِّ من أن 

Khor et al., 2017; de Melo and( بيئية واجتماعية شواغل غير 

.)Solleder, 2020

فتجلَّت  العالمية،  التجارة  منظمة  نطاق  خــارج  ــا  أمَّ

الشواغل المناخية في النظام التجاري في الإتفاقات التجارية الثنائية 

أو المتعددة الإئطراف، في المقام الإئول، متخذة شكل فصول غير 

في  الفصول  هذه  تأثير  إن  القول  ويجوز  الإستدامة.  بشأن  ملزمة 

 )Lowe, 2019( محدوداً  كان  بالمناخ  المتعلقة  الإإجراءات  تشجيع 

ولكنها ساعدت بشكل أساسي في تأمين الميزة التنظيمية التي تتمتع 

العالمية  المعايير  تضع  التي  الجهة  بصفتها  الغنية  المناطق  بها 

ن بيان وزراء التجارة في مجموعة الدول  )Goldberg 2019(. وتضمَّ

الحل"  من  جزءاً  التجارة  "بجعل  الإلتزام  أيضاً  لعام 2021  السبع 

الممارسات  على  بوجه خاص  الضوء  المناخ وسلَّط  بتغير  المتعلق 

تنقل  حيث  الكربون  تسرب  مسألة  وعلى  للبيئة  المدمرة  الزراعية 

الصناعات العالية الإنبعاثات عملياتها من المناطق التي تكون فيها 

القواعد التنظيمية أكثر صرامة إلى مناطق تنخفض فيها المعايير، 

العالمية  الدفيئة  غازات  انبعاثات  من  الحد  هدف  بذلك  مقوضةً 

)بيان وزراء التجارة في مجموعة الدول السبع، 2021(. وظلَّ منع 

تسرب الكربون على رأس جدول أعمال الإقتصادات المتقدمة بسبب 

العالية  البيئية  الإقتصادات  هذه  معايير  تمنح  أن  من  المخاوف 

ميزة تجارية غير عادلة للبلدان التي تكون فيها قواعد تنظيم البيئة 

الفرص"  "بتكافؤ  تطالب  الإقتصادات  هذه  وما فتئت  صرامة.  أقل 

)كونغرس الولإيات المتحدة، 1992(. ومن بين هذه التدابير تعريفة 

قيد  كانت  التي  الكربون  حدود  تعديل  أو آلية  المقترحة  الكربون 

وأصبحت  وكندا  المتحدة  والولإيات  المتحدة  المملكة  في  النظر 

التجارة  لمواءمة  الرئيسية  الإئوروبي  الإتحاد  سياسة  من  جزءاً  فعلأً 

.)European Commission, 2021( والمناخ، أي الإتفاق الإئخضر

على  أيضاً  الضوء  السبع  الدول  مجموعة  بيان  وسلَّط 

موقف وزراء التجارة الموحد ضد "التجارة غير العادلة" و"السياسات 

ونقل  الصناعية  عانات  الإإ بينها  ومن  السوقية"،  غير  والممارسات 

التكنولوجيا القسري، على الرغم من أنَّ هذه البلدان نفسها استخدمت 

فيها. ودعت مجموعة  الناجحة  التنمية  عملية  في  السياسات  هذه 

الدول السبع أيضاً إلى إجراء إصلأح شامل لمبدأ المعاملة الخاصة 

والتفاضلية، داعيةً أساساً إلى تقليص الإمتيازات باتخاذ تدابير ذات 

أهداف محددة وأكثر دقة. وكان القصد من وراء المعاملة الخاصة 

التخفيضات  من  الإستفادة  من  النامية  البلدان  تمكين  والتفاضلية 

لتقليل  الحقوق والإمتيازات  المتبادلة ومنحها بعض  الجمركية غير 

حالإت الحرمان من الميزات التي تواجهها في النظام التجاري الدولي 

Kozul–( ولمساعدتها في تنفيذ الإتفاقات التجارية المتعددة الإئطراف

Wright et al., 2019(. وإذ تقف البلدان النامية على شفا عقد آخر 

تقدماً الإقتصادات  أكثر  موقف  يتسم  الجائحة،  أعقاب  في  ضائع 

تتيحه  الذي  السياسات  حيز  تقُيِّد  فهي  بائن،  بتناقض  العالم  في 

المعاملة الخاصة والتفاضلية أو أدوات السياسة الصناعية للبلدان 

النامية وتتوقع، في الوقت نفسه، من هذه البلدان أن تحقق الإئهداف 

المناخية التي تزداد إلحاحاً.

مة في  المقدَّ الجانب  الإئحادية  المقترحات  وسبقت هذه 

الإآونة الإئخيرة بداية المفاوضات بشأن اتفاق متعدد الإئطراف يتعلق 

هي  "سباقة"  بلدان  ستة  جمع  والإستدامة  والتجارة  المناخ  بتغير 

)كوستاريكا وفيجي وآيسلندا ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا( لبناء زخم 

حول مواءمة قضايا التجارة والمناخ. ومع أنَّ هذه المفاوضات لإ تزال 

وأنظمة  قواعد  يتضمن  رسمي  تجاري  اتفاق  عن  ولما تسفر  جارية 

نفاذ، فإنها تشير إلى النهج الذي تعتزم هذه البلدان اتباعه  قابلة للأإ

حيال التجارة والمناخ، أي تخفيض التعريفات الجمركية على السلع 

والخدمات البيئية وإلغاء دعم الوقود الإئحفوري وإنشاء مبادئ توجيهية 

يكولوجي الطوعي)5(. لوضع نظُم للتوسيم الإإ
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آلية تعديل حدود الكربون في عصر  –2
سلاسل القيمة العالمية

نتاج  يجعل الترابط بين الإقتصاد العالمي وتشظي عملية الإإ

نَّ حصة 
من الصعب قياس البصمة الكربونية لإئي بلد بعينه بدقة لإئ

النامية تتولَّد  انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في البلدان  كبيرة من 

من إنتاج السلع الإستهلأكية الموجهة للبلدان المتقدمة النمو. وأدى 

نتاج العالمي من خلأل سلأسل القيمة العالمية إلى تحويل  تنظيم الإإ

النامية، في  البلدان  إلى  للكربون  الباثة  نتاج  الإإ العديد من أنشطة 

نتاج الخفيضة الكربون  نتاج وبعد الإإ حين احتُفظ بأنشطة ما قبل الإإ

المرتبطة بهذه الإئنشطة في البلدان المتقدمة )تقرير التجارة والتنمية، 

2018(. ولذلك، ترتبط كفاءة الطاقة النسبية في الشمال ارتباطاً وثيقاً

بعدم كفاءتها في الجنوب.

المجسدة  الكربون  انبعاثات  كمية  عن  للبيانات  ووفقاً 

في الطلب النهائي والتجارة الإإجمالية الدولية المنشورة في يامانو 

وغيلهوتو )2020( عن 65 بلداً خلأل الفترة 2005–2015، يرتبط نحو 

27 في المائة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في 

عام 2015 بالتجارة الدولية ويتركز في سبع صناعات هي )التعدين 

واستخراج المنتجات المنتجة للطاقة والمنسوجات والإئلبسة والجلود 

والمنتجات ذات الصلة بها والمواد الكيميائية والمنتجات المعدنية 

المصنعة؛  المعدنية  والمنتجات  الإئساسية  والمعادن  الفلزية؛  غير 

لكترونية والكهربائية؛ والإآلإت والمعدات؛  والحواسيب والمعدات الإإ

والسيارات والمقطورات وشبه المقطورات(. وهذه الصناعات هي أيضاً

التي تستأثر بنسبة أعلى من التجارة من خلأل سلأسل القيمة العالمية. 

ويكشف تحليل هذه البيانات النقاب عن ثلأث سمات إضافية.

أولإً، تبلغ حصة البلدان غير الإئعضاء في منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان الإقتصادي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

العالمية المجسدة في الطلب النهائي المحلي العالمي وفي إجمالي 

الصادرات العالمية 57 في المائة و69 في المائة على التوالي. ومع 

ذلك، يجعل حذف حصة الصين )25 في المائة( من مجاميع غير 

الإئعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي حصة 

الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  المنظمة في  الإئعضاء في هذه  غير 

المجسدة في الطلب النهائي العالمي تنخفض إلى 32 في المائة، أي 

أقل من الإنبعاثات الموجودة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في 

الميدان الإقتصادي )43 في المائة(. وبالمثل، تقارب حصة البلدان 

غير الإئعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي، 

ناقصاً الصين، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المجسدة في إجمالي 

الصادرات العالمية نصف حصة بلدان منظمة التعاون والتنمية في 

الميدان الإقتصادي، أي 16 في المائة فقط، مقارنة بنسبة 31 في 

المائة )الشكل 5–1(.

جمالية، منظمة التعاون والتنمية في الميدان  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الطلب النهائي المحلي والصادرات الأإ الشكل 5–1

الأقتصادي والبلدان غير الأأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الأقتصادي، 2015

%43

%32

%25
%31

%16

%53
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ثاني  انبعاثات  من  الفرد  نصيب  متوسط  انخفض  ثانياً، 
نتاج خلأل الفترة 2005–2015 في بلدان  أكسيد الكربون على أساس الإإ
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي، لكنه ظلَّ أعلى بكثير 
من نظيره في البلدان غير الإئعضاء في هذه المنظمة في عام 2015. 
ولدى معظم الإقتصادات المتقدمة، مثل الإتحاد الإئوروبي وأستراليا 
وألمانيا وكندا والولإيات المتحدة واليابان، انبعاثات من ثاني أكسيد 
الكربون للفرد الواحد أعلى مقارنة بالبلدان النامية، مثل إندونيسيا، 

والصين وماليزيا والهند.

إجمالي  في  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  زادت  ثالثاً، 
صادرات دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي إلى 
البلدان غير الإئعضاء في هذه المنظمة بشكل أسرع بكثير من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون في وارداتها من البلدان غير الإئعضاء في منظمة 
الفترة 2005–2015.  الإقتصادي في  الميدان  والتنمية في  التعاون 
وهذا الإتجاه مطرد في جميع الصناعات والخدمات على وجه التقريب 
)الشكل 5–2(. وحقيقة الإئمر أنَّ زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  صادرات  إجمالي  في 
الإقتصادي بدرجة أسرع من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إجمالي 
وارداتها تدل، على الرغم من انخفاض مستويات الإنبعاثات في هذه 
البلدان، على ازدياد الترابط في الإقتصاد العالمي على نحو يستحيل 
معه التمييز في سلأسل القيمة العالمية بين البلدان ذات الإنبعاثات 

العالية من الكربون والبلدان المنخفضة الإنبعاثات.

آليات  تأثير  من  كبير  قدر  سيعتمد  نفسه،  الوقت  وفي 
التكيف مع حدود الكربون في التحول الهيكلي في البلدان النامية، إن 
نفُذت هذه الإآليات فعلأً، على مواصفاتها التقنية التفصيلية. ويكمن 
أحد التحديات القانونية الرئيسية في جعل هذه الإآليات متوافقة مع 
قواعد منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، وبصرف النظر عن هذه 
الإآليات في فرض  إليه هذه  تستند  الذي  المبدأ  يتمثل  التفاصيل، 
المعايير البيئية التي تختارها البلدان المتقدمة النمو على البلدان 
النامية. وفي ذلك تعارض مع مبدأ المسؤولية المشتركة وإن كانت 
يرادات المتأتية  متباينة المكرَّس في اتفاق باريس. زد على ذلك أنَّ الإإ
من هذه الإآليات ستقلب مبادئ تمويل تغير المناخ الإئساسية رأساً
على عقب، إن هي استُخدمت في البلدان المتقدمة النمو بدلإً من 

استثمارها في التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية)6(.

ومن الجدير بالذكر، في هذا السياق، أنَّ "انبعاثات الكربون 
التجارة آخذة في الإزدياد منذ عام 1995، سواء من  المجسدة في 
حيث القيمة المطلقة أو كحصة من الإنبعاثات العالمية. ومع ذلك، 
نما حجم التجارة العالمية بسرعة أكبر من انبعاثات الكربون المجسدة 

.)OECDb, 2019: 10( "فيها

الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  بلغت  عام 2015،  ففي 

المجسدة في التجارة الدولية )8,8 جيجا طن( كحصة من إجمالي 

Yamano and Guilhoto( الإنبعاثات العالمية 27,2 في المائة فقط

2020(. ويشير هذا الرقم إلى أنَّ انبعاثات الكربون الناشئة عن إنتاج 

الكربون  انبعاثات  في  تشكل،  محلياً  المستهلكة  والخدمات  السلع 

العالمية، حصة أعلى بكثير من حصة السلع والخدمات المتداولة في 

التجارة الدولية. ولذلك، يمكن لسياسات التكيف مع تغير المناخ أن 

تؤدي دوراً يفوق كثيراً دور السياسات التجارية الدولية. ورغم ذلك، 

قدمت بعض البلدان المتقدمة النمو مقترحات لتحرير التجارة في 

.)WTO, 2021 ،ًالسلع والخدمات البيئية )مثلأ

الحث على تحرير السلع والخدمات  –3
البيئية

توفر القائمة الموحدة للسلع البيئية التي وضعتها منظمة 

مستوى  رموز   )2019b( الإقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون 

النظام المنسق المكونة من 6 أرقام لسلع يبلغ عددها 248 سلعة 

ذات صلة بالبيئة. وفي عام 2019، تألف أكبر عشرة مصدرين لهذه 

السلع من الإتحاد الإئوروبي تليه الصين والولإيات المتحدة واليابان 

الصينية  كونغ  هونغ  ومنطقة  المتحدة  والمملكة  كوريا  وجمهورية 

دارية الخاصة وسنغافورة وكندا وسويسرا، بحصة إجمالية قدرها  الإإ

88 في المائة من الصادرات العالمية )الجدول 5–1(، وكانت معظم 

البلدان النامية مستوردة صافية لهذه المنتجات.

أكبر مصدري السلع ذات الصلة بالبيئة الجدول 5–1

الصادرات )بمليارات 
الدولإرات(

الحصة من مجموع الصادرات 
)نسبة مئوية(

الإتحاد الإئوروبي )الإتحاد 
الإئوروبي 27(

510 21038,8

87721,3 279الصين

2528,1 106الولإيات المتحدة

7386,5 85اليابان

5243,5 46جمهورية كوريا

7602,8 36المملكة المتحدة

منطقة هونغ كونغ الصينية 
دارية الخاصة الإإ

27 2822,1

3602,0 26سنغافورة

4401,6 20كندا

8471,4 17سويسرا

بند تذكيري:
مجموع ما تقدم

1 157 29087,9

الدولي  البنك  بيانات  إلى قاعدة  الإئونكتاد، استناداً  أمانة  حسابات  المصدر:

للحلول التجارية العالمية المتكاملة وقاعدة بيانات الإئمم المتحدة 

لإإحصاءات التجارة الدولية.
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النمو في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إجمالي الصادرات وإجمالي واردات بلدان منظمة التعاون والتنمية في  الشكل 5–2

الميدان الأقتصادي من البلدان غير الأأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الأقتصادي، 2005–2015

)طن، ملأيين(

-50050100150200250

صناعات المعلومات
� ذلك التشييد)


مجموع الخدمات (بما 	
ها من خدمات ا��عمال خدمات المعلومات والخدمات المالية وغ��
مجموع الخدمات
الصناعة (التعدين والمصنوعات والمرافق العامة)
� لديها أشخاص مستخدمون

ا��� المعيشية الخاصة ال��
ويح وأنشطة الخدمات ا��خرى فيه وال�� الفنون وال��
الخدمات ا�جتماعية والشخصية ا��خرى
ية والعمل ا�جتماعي الصحة الب��
التعليم
لزامي دارة العامة والدفاع واضمان ا�جتماعي ا�¢ ا�¢
دارة العامة والدفاع والتعليم والصحة ¢�
دارة العامة والتعليم والصحة والخدمات ا�جتماعية والشخصية خدمات ا�¢
خدمات قطاع ا��عمال ا��خرى
ا��نشطة العقارية

 ا��نشطة المالية وأنشطة التأم©�

خدمات تكنولوجيا المعلومات  وخدمات المعلومات ا��خرى
ا�تصا�ت ال°سلكية
أنشطة الن�� وا��نشطة السمعية الب²ية وأنشطة البث
المعلومات وا�تصا�ت
يواء والغذاء خدمات ا�¢
النقل والتخزين
تجارة الجملة وتجارة التجزئة؛ إص°ح السيارات
يواء وا��غذية خدمات تجارة التوزيع والنقل وا�¢
مجموع خدمات قطاع ا��عمال
التشييد
خدمات الكهرباء والغاز  وإمدادات المياه وال²ف الصحي والنفايات وا�¢ص°ح
تصنيع ا��Àت والمعدات ا��خرى وإص°حها وتركيبها
معدات النقل ا��خرى
السيارات والمقطورات وشبه المقطورات
معدات النقل
ا��Àت والمعدات
المعدات الكهربائية
ونية والب²ية لك�� الحواسيب والمنتجات ا�¢
ونية والكهربائية لك�� الحواسيب والمعدات ا�¢
المنتجات المعدنية المصنعة
المعادن ا��ساسية
المعادن ا��ساسية والمنتجات المعدنية المصنعة
منتجات فلزية غ�� معدنية أخرى
منتجات المطاط واللدائن
المنتجات الكيميائية والصيد�نية
منتجات فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
المواد الكيميائية والمنتجات الفلزية غ�� المعدنية
المنتجات الورقية والطباعة

 ا��خشاب ومنتجات ا��خشاب والفل©�

منتجات ا��خشاب والورق؛ الطباعة
المنسوجات وا��لبسة والجلود والمنتجات ذات الصلة
وبات والتبغ المنتجات الغذائية والم��
التصنيع
أنشطة دعم خدمات التعدين
التعدين واستغ°ل محاجر المنتجات غ�� المنتجة للطاقة
التعدين واستخراج منتجات انتاج الطاقة
التعدين والمحاجر
الزراعة والحراجة وصيد ا��سماك
المجموع

� الميدان ا�قتصادي

� منظمة التعاون والتنمية 	


� الميدان ا�قتصادي إË البلدان غ�� ا��عضاء 	

� منظمة التعاون والتنمية 	


� إجماË� صادرات البلدان ا��عضاء 	

� أكسيد الكربون 	


Ìنمو انبعاثات ثا
� الميدان ا�قتصادي 


� منظمة التعاون والتنمية 	

� الميدان ا�قتصادي إË البلدان ا��عضاء 	


� منظمة التعاون والتنمية 	

� إجماË� صادرات البلدان غ�� ا��عضاء 	


� أكسيد الكربون 	

Ìنمو انبعاثات ثا

انظر الشكل 5–1. المصدر:

وتتراوح التعريفات الجمركية المفروضة على هذه السلع 

البلدان  المائة في  بين 5 و6 في  المتوسط  بالبيئة في  الصلة  ذات 

النامية، مع تجاوز الحد الإئقصى للتعريفات الجمركية 100 في المائة 

على بعض المنتجات، بينما تقل هذه التعريفات عن 1 في المائة في 

معظم البلدان المتقدمة النمو )OECD, 2019(، فعلى سبيل المثال، 

 )8 أدُرجت مركبات الركاب ذات المحركات )رمز النظام المنسق 703,90
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أيضاً في القائمة الموحدة للسلع بصفتها سلعة بيئية تفُرض عليها 

تعريفة جمركية بنسبة 125 في المائة في الهند و100 في المائة في 

باكستان و80 في المائة في نيبال و51 في المائة في مصر.

وفي عام 2019، بلغت إيرادات التعريفات الجمركية التي 

لتها البلدان النامية على هذه السلع 15 مليار دولإر )باستخدام  حصَّ

الرسوم المطبقة(. ولذلك، سيُسفر تحرير التجارة في هذه المنتجات 

عن خسارة كبيرة في إيرادات تعريفات البلدان النامية الجمركية. وقد 

يكون لذلك آثار سلبية كبيرة خاصة الإآن حيث تمس الحاجة إلى مصادر 

المناخ.  لتغير  تمويل محلية لمكافحة جائحة كوفيد–19 والتصدي 

التعريفات  من  المقدرة  السنوية  يرادات  الإإ  2–5 الجدول  ويعرض 

الجمركية في هذه المنتجات في حالة 99 بلداً نامياً.

إيرادات التعريفات الجمركية من السلع البيئية، الأقتصادات النامية، 2019 الجدول 5–2

متوسط معدل 
التعريفة 

المرجح

الحد الإئقصى 
لمعدل 

التعريفة
واردات السلع 

البيئية )000 دولإر( 

إيرادات 
التعريفة 

)000 دولإر(

متوسط معدل 
التعريفة 

المرجح

الحد الإئقصى 
لمعدل 

التعريفة

واردات السلع 
البيئية )000

دولإر( 

إيرادات 
التعريفة 

)000 دولإر(

678 180606 936 10.2605الجزائر
جمهورية لإو الديمقراطية 

الشعبية
0.320651 4452 150

517 71423 3.420693لبنان120 47355 680 3.3501أنغولإ

544482 0.230283ليسوتو323 9791 14.7208أنغويلأ

5470 0.00187ماكاو065 4886 10.93555أنتيغوا وبربودا

889 37610 5.720191مدغشقر194 625619 292 9.8356الإئرجنتين

763 1543 4.62582ملأوي804 5078 2.915301أرمينيا

217 34165 20.9400312ملديف195 9548 11.65070آروبا

734 10113 8.220168مالي649 40083 569 5.3151أذربيجان

224 15116 8.820184موريتانيا341 64944 407 3.251البحرين

881 3941 0.530348موريشيوس246 383187 349 8.0252بنغلأديش

559 14424 5.020493منغوليا287 0564 7.34559بليز

859403 10.5353مونتسيرات614 8457 7.620100بنن

157 86868 199 2.1253المغرب192695 1.110063بوتان

648 94012 1.330995ميانمار629 71246 624 2.9201بوليفيا

689 4162 0.730373ناميبيا816 8543 1.430266بوتسوانا

024529 10.5305ناورو380 630 0601 557 10.53515البرازيل

813 35144 9.680465نيبال181270 0.05900بروني

789 0054 1.515311نيكاراغوا535 22214 8.120179بوركينا فاسو

987 9097 9.22086النيجر472 5971 8.93516بوروندي

982 94973 522 2.153عُمان014 41944 13.930316الكاميرون

664 456483 220 11.51004باكستان589 8343 6.14058كابو فيردي

470314 3.0310بالإو261 80220 604 0.464شيلي

870 9017 1.925409بابوا غينيا الجديدة191 655 7125 613 3.715151الصين

642 66722 4.220541باراغواي491 37355 404 1.6353كولومبيا

139 8952 055 0.1113بيرو706329 12.2202جزر القمر

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

016 970104 667 1.2308الفلبين543 35636 9.320393

307 188107 184 3.453قطر5800 0.008جزر كوك

524 98619 6.435306رواندا151 9888 0.814993كوستاريكا

248372 8.8204سان تومي وبرينسيبي721 45167 8.620787كوت ديفوار

948 14457 8.520680السنغال660 65347 10.030475كوبا

6820 0.025105سيشيل128 91096 419 6.8351إكوادور

1840 144 0.0025سنغافورة915 07188 659 2.41353جمهورية مصر العربية

156 7872 8.11526جزر سليمان180 2187 1.430509السلفادور

869 598118 633 2.1305جنوب أفريقيا9071406 0.4309إسواتيني
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)تابع( إيرادات التعريفات الجمركية من السلع البيئية، الأقتصادات النامية، 2019 الجدول 5–2

متوسط معدل 
التعريفة 

المرجح

الحد الإئقصى 
لمعدل 

التعريفة
واردات السلع 

البيئية )000 دولإر( 

إيرادات 
التعريفة 

)000 دولإر(

متوسط معدل 
التعريفة 

المرجح

الحد الإئقصى 
لمعدل 

التعريفة

واردات السلع 
البيئية )000

دولإر( 

إيرادات 
التعريفة 

)000 دولإر(

806 42060 072 5.7301سري لإنكا848 78911 7.932149فيجي

354 8302 11.94519سانت كيتس ونيفيس990 7974 5.01399بولينيزيا الفرنسية

784 5212 5.55050سانت لوسيا039 30631 12.530249غابون

280 60778 8.320938غانا
سانت فنسنت وجزر 

غرينادين
8.73521 8931 900

852 8829 6.330155سورينام195 7881 7.13516غرينادا

581 441334 070 2.01817مقاطعة تايوان الصينية539 79417 8.120216غينيا

819 05544 6.235724جمهورية تنزانيا المتحدة134 8721 8.82012غينيا – بيساو

184 06017 12.620136توغو529 34513 6.145220غيانا

366 37284 607 0.61613تركيا8510 341 0.0030هونغ كونغ، الصين

158 02526 6.135426أوغندا443 645 0531 710 6.412525الهند

مارات العربية المتحدة414 797244 567 1.65015إندونيسيا 183 056612 153 4.0515الإإ

سلأمية 178 47231 6.323496أوروغواي142 631643 207 12.4555جمهورية إيران الإإ

241 81732 11.426282فنزويلأ935 942106 748 1.4157كازاخستان

857 174217 151 1.07021فييت نام973 19042 8.035539كينيا

0.410235510جزر واليس وفوتورا901 529191 971 3.954الكويت

157 7166 2.620237جمهورية قيرغيزستان

حسابات أمانة الإئونكتاد، استناداً إلى قاعدة بيانات البنك الدولي للحلول التجارية العالمية المتكاملة ونظام الإئمم المتحدة للتحاليل والمعلومات التجارية.  المصدر:

إيرادات التعريفة الجمركية محسوبة على أساس الرسوم المطبقة.

التي  السلع  بشأن  الإآراء  في  توافق  لإ يوجد  أنَّه  ورغم 

البيئية  الخدمات  صُنِّفت  البيئية،  السلع  قائمة  في  إدراجها  ينبغي 

في  بالتجارة  المتعلق  العام  الإتفاق  بشأن  للمفاوضات  بالفعل 

الخدمات  بشأن  مفاوضات  إجراء  على  العادة  وجرت  الخدمات. 

على  التركيز  مع  الخدمات  في  التجارة  مجلس  إطار  في  البيئية 

خدمات الصرف الصحي وخدمات التخلص من النفايات وخدمات 

الإإصحاح المدرجة في قطاع الخدمات البيئية في قائمة التصنيف 

القطاعي للخدمات )GATT, 1991(. غير أنَّ ثمة محاولإت لتوسيع 

والهندسة  الهندسة  مثل  خدمات  لتشمل  البيئية  الخدمات  نطاق 

 .)OECD, 2017( والبناء  العامة  دارة  والإإ والتصميم  المعمارية 

المرونة  الخدمات  هذه  في  ذلك  عن  ناجمة  التزامات  أي  وستزيل 

المتعلق  العام  الإتفاق  في  يجابية  الإإ القائمة  نهج  يتيحها  التي 

بالتجارة في الخدمات للبلدان النامية من حيث تحرير تجارتها في 

الخدمات. وفضلأً عن ذلك، قد يؤدي فرض تحرير المرافق العامة 

نَّ
لإئ سلبية،  إنمائية  نتائج  إلى  الخاص  للقطاع  وإخضاعها  الحيوية 

العامة  المنافع  إذ تقُدم  المتضاربة،  المصالح  من  بيئة  يخلق  ذلك 

النامية  البلدان  قدرة  تقييد  من  ذلك  وسيزيد  الربح.  أجل  من 

لتحقيق  العامة  للسياسة  كأداة  العامة  على استخدام المشتريات 

أهداف اجتماعية.

هل يمكن لقواعد التجارة الدولية أن  –4
ز الأقتصاد الدائري؟ تعزِّ

ظلَّت البلدان المتقدمة النمو تواصل، في الإآونة الإئخيرة 

في منظمة التجارة العالمية، الحديث عن "الإقتصاد الدائري" بغية 

التجارة  تحرير  إنَّ  أحياناً  النامية. فقيل  البلدان  أسواق  إلى  الولوج 

أمر لإ غنى عنه للتحرك نحو الإقتصاد الدائري، خاصة وأنَّ القيود 

أنشطة  تعيق  قد  الصادرات  على  حظر  شكل  تتخذ  التي  التجارية 

والتجديد  والإإصلأح  الإستخدام  بإعادة  المتعلقة  الدائري  الإقتصاد 

.)OECD, 2018( وإعادة التصنيع وإعادة التدوير

وتعود الدعوات إلى تحرير التجارة في السلع والنفايات 

المعاد تصنيعها أو المعاد تدويرها إلى عام 2004 عندما أثيرت لإئول 

مرة قضايا الحواجز غير الجمركية التي تؤثر في التجارة في السلع 

المعاد تصنيعها، مثل المعدات الطبية والثقيلة والسيارات وقطع 

الغيار )WTO, 2004(. وكانت بعض الحواجز غير الجمركية التي تم 

تحديدها في ذلك الوقت بشأن السلع المعاد تصنيعها هي: اشتراط 

تقديم "شهادة تجديد" موقعة من القنصلية في بلد المنشأ تضمن 

المعاد  السلع  استيراد  الجديد" وحظر  "يشبه  المستورد  المنتج  أن 
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تصنيعها إن كانت السلع المعادلة لها مصنعة محلياً، أو إن كان من 

السلع  استيفاء  واشتراط  استبدالها بسلع مصنعة محلياً  المستطاع 

المستوردة المعاد تصنيعها لإختبار "الإحتياجات الخاصة"؛ ومتطلبات 

شهادة صادرة من مهندس معتمد تثبت أنَّ المتبقي من عمر قطع 

زالة هذه القيود وتحرير  الغيار الإئصلي لإ يقل عن 80 في المائة. ولإإ

التجارة في السلع المعاد تصنيعها، اقترح بعض أعضاء منظمة التجارة 

العالمية إصدار قرار وزاري بشأن التجارة في السلع المعاد تصنيعها 

.)WTO, 2010( 2010 في عام

نَّ بعض البلدان 
لإئ ورفُض القرار الوزاري المقترح أساساً

النامية أعربت عن قلقها من الإآثار السلبية المحتملة لهذه الواردات على 

منتجي السلع الجديدة فيها وعلى نقل التكنولوجيات الجديدة. ويكمن 

الخطر في أنَّ السلع المستعملة أو المجددة أو المعاد تصنيعها قد 

تجعل الإقتصادات النامية حبيسة حلول تكنولوجية عفا عليها الزمن 

وأقل كفاءة، فتؤخر تحقيق الإئهداف البيئية )Steinfatt, 2020(. وأثيرت 

نَّ ذلك قد 
مخاوف أيضاً بشأن تحرير التجارة في النفايات والخردة لإئ

يفرض ضغوطاً إضافية على نظم إدارة النفايات في البلدان النامية، 

دارة النفايات  ولإ سيما البلدان التي تفتقر إلى إطار تنظيمي سليم لإإ

وما يرتبط بها من قدرات في مجال الهياكل الإئساسية. وجادلت البلدان 

النامية بأنَّ القيود، مثل حظر تصدير النفايات المعدنية والخردة، 

تسُتخدم لتعزيز المعالجة المحلية والقيمة المضافة. وفوق ذلك، 

تبيَّن أنَّ لواردات الملأبس والإئحذية المستعملة آثار سلبية كبيرة على 

تجديد صناعات المنسوجات والجلود، ولإ سيما في أفريقيا. واتضح 

وكرامته  المستهلك  على صحة  ضارة  آثاراً  الواردات  لهذه  أنَّ  أيضاً 

.)Wetengere, 2018( نسانية وثقافته الإإ

لإحتواء  ولئن كان التحرك نحو الإقتصاد الدائري أمراً حيوياً

استخدام الموارد والتدهور البيئي، فلأ يوجد سبب وجيه للجمع بين 

من ذلك،  التجارة. وبدلإً  بذلك وتحرير  للقيام  المطلوبة  التحركات 

يمكن تحقيق الإقتصاد الدائري على أفضل وجه من خلأل السياسات 

التنظيمية المحلية المناسبة، على نحو ما تناوله النقاش الوارد في 

الفصل السابق.

الطريق إلى الأأمام بشأن جدول أعمال  –5
التجارة والبيئة

لئن كان التكيف مع تغير المناخ لإ يزال يمثل أولوية لدى 

البلدان النامية، فإن انبعاثات غازات الدفيئة في السلع والخدمات 

لإ تمثل سوى 27 في المائة من انبعاثات الكربون  المتداولة تجارياً

العالمية. ويشير ذلك إلى أنَّ نطاق مساهمة السياسة التجارية في 

جدول أعمال عالمي للنمو الإئخضر محدودة شيئاً ما وأنَّ هذه السياسة 

من  وبدلإً  بيئياً.  مستدام  نمو  لتحقيق  تكميلية  أداة  لن تكون سوى 

تتيح  قد  التجارة،  تحرير  على  والبيئة  للتجارة  أعمال  جدول  إقامة 

المعاملة الخاصة والتفاضلية  الإستفادة القصوى من الإتساق بين 

ومبدأ "المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة" الوارد في اتفاقية 

طارية بشأن تغير المناخ منطلقاً أفضل لنهج إنمائي  الإئمم المتحدة الإإ

المنحى حيال الصلة بين التجارة والمناخ.

لتوسيع  والتفاضلية  الخاصة  المعاملة  صُممت  وبينما 

حيز السياسات المتاح للبلدان النامية للتصدي للتحديات الخاصة 

يقُر مبدأ  العالمي،  التجاري  النظام  التي تواجهها في الإندماج في 

المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة بأنَّ المسؤولية عن الإنبعاثات 

التاريخية التي تسببت في تغير المناخ تقع على عاتق الإقتصادات 

المتقدمة وينبغي من ثمَّ أن تتحمل جل عبء التصدي لإآثار تغير 

المناخ ومعالجة أسبابه الجذرية. ويؤدي التقارب بين المعاملة الخاصة 

والتفاضلية ومبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، وكلأهما 

يسلم بعدم التماثل النظمي، إلى جدول أعمال مختلف اختلأفاً شديداً

للمواءمة بين التجارة والمناخ. ويشدد جدول الإئعمال هذا على توسيع 

حيز السياسات العامة المتاح للسياسة الصناعية الخضراء وتوطيد 

أوجه المرونة في حماية حقوق الملكية الفكرية والحوافز التي تعزز 

بالمناخ والبيئة وتعزيز الدعم  التكنولوجيا للسلع ذات الصلة  نقل 

المقدم إلى البلدان النامية في مجال الإنتقال للتعجيل باعتماد مصادر 

الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق الدعم المالي الذي يتجاوز هدف 

عملية  في  عليه  المتفق  دولإر  مليار   100 البالغ  المناخي  التمويل 

النامية  للبلدان  المناخ  طارية بشأن تغير  المتحدة الإإ الإئمم  اتفاقية 

لتحقيق الإئهداف المناخية.

توسيع حيز السياسات العامة للمناخ والتنمية )أ(

الخاصة  المعاملة  مواءمة  في  الإئولــى  الخطوة  تتمثل 

في  متباينة  كانت  وإن  المشتركة  المسؤوليات  ومبدأ  والتفاضلية 

الخاصة  بالمعاملة  المتعلقة  المتبادلة  غير  التدابير  نطاق  توسيع 

والتفاضلية، سعياً لتوسيع حيز السياسات العامة المتاح لمبادرات 

المناخ والتنمية. وقد يكون في التخلي المحدود عن قواعد التجارة 

"بند سلأم" بشأن المنازعات  والبيئة لمنظمة التجارة العالمية مقترناً ب

النامية  البلدان  بالتجارة في  الصلة  البيئية ذات  بالتدابير  المتعلقة 

سبيل للمضي قدماً. ومن شأن التخلي وبند السلأم المحددين بشكل 

دقيق أن يضمنا ألإ تواجه البلدان منازعات بشأن المبادرات المراعية 

الطاقة  إلى  الإنتقال  لبرامج  الإئولوية  إعطاء  مثل  والتنمية،  للمناخ 

المتجددة والمشتريات الخضراء والوظائف الخضراء، وكلها مبادرات 
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توليها الإقتصادات المتقدمة الإئولوية أيضاً، ولكن يمكن الطعن فيها 

في إطار آلية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية)7(.

وبنود  التخلي  عمليات  مثل  القانونية،  الإئدوات  أنَّ  ومع 

مدى  وتقليص  التقييدية  القواعد  عدد  تقليل  في  ستعين  السلأم، 

تجميد عملية التنظيم وتوسيع حيز السياسات المتاح للبلدان النامية، 

فإنَّ العمل الإئحادي الجانب في الإقتصادات المتقدمة قد يتيح مجالإً

خطط  مثل  الحوافز،  على  القائمة  للنهج  ويمكن  للمناورة.  إضافياً 

الإئفضليات الإختيارية التي توفر تمويلأً مناخياً مخصصاً يضُاف إلى 

نمائية الرسمية أو الوصول التفضيلي إلى الإئسواق مقابل  المساعدة الإإ

إحراز تقدم بشأن المساهمات المحددة وطنياً، أن تسرع بوتيرة العمل 

المناخي دون اللجوء إلى تدابير عقابية تنطوي على آثار مثبطة للتنمية.

المناخ وحقوق الملكية الفكرية )ب(

تشير الإئدلة الحديثة إلى أنَّ حماية حقوق الملكية الفكرية 

 ،)Pigato et. al. 2020( لإ تعزز نقل التكنولوجيا الخفيضة الكربون

مما يوحي بأنَّ التخفيف من حماية حقوق الملكية الفكرية قد يكون 

أفضل طريقة لضمان انتشار التكنولوجيات الخفيضة الكربون على 

الصعيد العالمي. ويستدعي هذا الوضع ترتيباً متعدد الإئطراف يجسد 

الخفيضة  التكنولوجيات  ويجعل  المشتركة"  ب   "المسؤولية  الإلتزام 

الكربون متاحة على نطاق واسع.

أن  الدولي  للمجتمع  يمكن  الترتيب،  نحو هذا  وكخطوة 

يدعم المبادرات الرامية إلى تغيير القواعد التي تحكم حقوق الملكية 

المثال من خلأل إعلأن وزاري تصدره منظمة  الفكرية، على سبيل 

التجارة العالمية بشأن الإتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة 

وتغير المناخ من حقوق الملكية الفكرية بغية إتاحة المزيد من المرونة 

في هذا الإتفاق للبلدان النامية في مجال السلع والخدمات المتصلة 

بالمناخ. وأكد إعلأن الدوحة بشأن الإتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة 

اعتمده  الذي  العامة  الفكرية والصحة  الملكية  بالتجارة من حقوق 

المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية لعام 2001 من جديد مرونة 

الدول الإئعضاء في الإتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من 

البراءات لتحسين  التغاضي عن حقوق  الفكرية في  الملكية  حقوق 

فرص الحصول على الإئدوية الإئساسية. ويمكن أن يتيح ذلك أساساً

لإآليات مبتكرة لتعزيز الحصول على التكنولوجيات الخضراء الحيوية 

المحمية بموجب براءات. وتشمل المبادرات الإئخرى التي يمكن أن 

تدعم جدول الإئعمال هذا الإستعانة بمصادر مفتوحة للتكنولوجيات 

الخضراء الرئيسية بوصفها منافع عامة عالمية، والتعاون فيما بين 

بلدان الجنوب في مجال البحوث والتصميم المنخفض الإنبعاثات 

واستراتيجيات الإستثمار الإئخضر التي تشمل نقل التكنولوجيا.

التمويل المناخي والتجارة )ج(

والتجارة،  المناخي  التمويل  بين  بالعلأقة  فيما يتعلق 

يرُجح أن تؤثر المقترحات القائمة بشأن آليات تعديل حدود الكربون 

وإلغاء التعريفات الجمركية على السلع والخدمات البيئية تأثيراً غير 

التي يكون إجمالي  النامية  البلدان  الموارد في  متناسب على تعبئة 

ناتجها الإقتصادي حالياً أكثر كثافة في استخدام الكربون من البلدان 

من  أكبر  نسبة  فيها  الجمركية  التعريفات  وتشكل  النمو  المتقدمة 

خلأل  من  جديد  تمويلي  دعم  تقديم  ويمكن  الحكومية.  يرادات  الإإ

أعضاء  بعض  اقترحه  الذي  النحو  على  والبيئة،  للتجارة  صندوق 

الصندوق  لهذا  ويمكن   .)WTO, 2011( العالمية  التجارة  منظمة 

وأن  الحيوية  التكنولوجيات  لتوريد  ضافية  الإإ التكاليف  يمول  أن 

يقدم منحاً لتكنولوجيات خضراء محددة ويمول البحوث المشتركة 

وتبادلإت  مراكز  إنشاء  عن  التوضيحية، فضلأً  والتطوير والعروض 

وآليات لنقل التكنولوجيا.

وإن مضت المفاوضات بشأن تعريفات الكربون قدماً في 

منظمة التجارة العالمية، فسيكون من المهم الحرص على إبقاء هذه 

المسألة في إطار النظام المتعدد الإئطراف القائم على القواعد. وينبغي 

الإ يتُخذ أي قرار بين مجموعات صغيرة من الإقتصادات المتقدمة 

نَّ ذلك قد يزيد تقويض ثقة الإئعضاء الإآخرين في منظمة 
النمو، لإئ

النظام  قدرة  في  تضرراً،  الإئعضاء  أشد  ولإ سيما  العالمية،  التجارة 

التجاري المتعدد الإئطراف ومبادرات المناخ العالمية على دعم تحقيق 

نمائية. الإئهداف الإإ

تعديل  آلية  أشكال  كانت  إن  الواضح  من  ليس  أنهَّ  ومع 

ممتثلة  ستكون  الحالي  الوقت  في  فيها  ينُظر  التي  الكربون  حدود 

القبيل  هذا  من  آلية  أي  فإنَّ  العالمية،  التجارة  منظمة  لقواعد 

العالمية  المناخية  الإلتزامات  مصالح  وجه  أفضل  على  ستحقق 

عادة التوزيع تعيد توجيه  نمائية إن هي تضمنت آلية لإإ والإئهداف الإإ

مخصص  تمويل  إلى  الجديدة  التعريفات  من  المحققة  يرادات  الإإ

ذلك،  عن  النامية. وفضلأً  البلدان  في  الخضراء  الإنتقال  لعمليات 

ينبغي أن يتناسب فرض أي ضرائب أو إلغاء تعريفات جمركية مع 

مستوى التنمية الإقتصادية في البلدان النامية وأهدافها واحتياجاتها 

الوطنية، وينبغي أن توضع فترات انتقالية كافية تتيح تنفيذ التزامات 

البلدان النامية وأقل البلدان نمواً بشكل تدريجي. بيد أنَّ الإئهم من 

ذلك يتمثل في أن يكون أي متطلب للحكومات في بلدان الجنوب 

العالمي رهيناً بالسياسات الإئكثر فعالية المبينة أعلأه بشأن توسيع 

الفكرية  الملكية  حقوق  في  المرونة  أوجه  وتعزيز  السياسات  حيز 

وإتاحة مصادر جديدة للتمويل المناخي لتجنب حدوث تأثير كارثي 

في مبادرات التنمية.
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جيم– تمويل التكيف مع المناخ: القضايا والأأدوات والمؤسسات

تتطلب مواجهة التحدي المناخي، سواء أكان التخفيف من 

آثاره أو التكيف معه، درجة غير مسبوقة من الإستثمار على نطاق 

عالمي)8(، فعلى نحو ما ورد في الفصل الثالث من هذا التقرير، تتوافق 

التقديرات على أنَّ الزيادة في تمويل الطاقة النظيفة على الصعيد 

العالمي تتراوح بين 2 و3 في المائة من الإنتاج العالمي في السنة 

وعلى أن تتواصل هذه الزيادة خلأل جزء كبير من العقد المقبل، 

إن أرُيد إبقاء الإرتفاع في درجات الحرارة العالمية بين درجة ونصف 

ودرجتين. وإن افترضنا أنَّ الإنتقال سيكون منصفاً وأنَّه سيشمل تمويلأً

لإئغراض التكيف، فإنَّ الحد الإئعلى من هذا النطاق يبدو الهدف  كافياً

المناسب، أي ما يقارب 2,5 تريليون دولإر سنوياً. ولوضع ذلك في 

منظوره السليم، أصدرت بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

الإقتصادي ديوناً بقيمة 18 تريليون دولإر في عام 2020 في سبيل 

التصدي لإئزمة كوفيد–19)9(.

المتحدة  بتكليف من برنامج الإئمم  أجُريت  وتقدر دراسة 

للبيئة )UNEP, 2020( أنَّ المتطلبات السنوية لإستثمارات التكيف مع 

المناخ والقدرة على التحمل يمكن أن تتراوح بين 140 و300 مليار 

عام 2050.  في  دولإر  مليار  و280–500  عام 2030  بحلول  دولإر 

ووفقاً للبنك الدولي، سيستدعي بناء بنية تحتية قادرة على الصمود 

الصحي  والصرف  والمياه  الطاقة  قطاعات  في  المناخ  تغير  أمام 

إلى   11 ما بين  الدخل  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  في  والنقل 

 .)Timisel, 2021: 3( عــام 2030  بحلول  سنوياً  دولإر  مليار   65

وفي الوقت الحاضر، ينظر إلى توسيع نطاق تمويل التنمية على أنه 

عملية إعادة تخصيص ثابتة إلى حد كبير تتمثل في توجيه الموارد 

المالية الحالية )أو الوفورات( لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

لب  في  وتقع  معه.  والتكيف  المناخ  من حدة  التخفيف  بينها  ومن 

التمويل  استخدام  ينبغي  بأنه  القائلة  الفكرة  هذا  الإئعمال  جدول 

بالإستعانة  الدولي،  الخاص  التمويل  "لإستنفار"  المتاح  العام 

المخاطر،  من  التحوط  للمستثمرين  تتيح  مختلطة  تمويل  بأدوات 

وتنويعها على  المخاطر  تأمين  إلى  "اللجوء  أعم، من خلأل  وبوجه 

يجاد فئة كبيرة الحجم من الإئصول وحشد قدر  نطاق المنظومة لإإ

 ")EPG–GFG, 2018: 30( الخاص  القطاع  مشاركة  من  كثيراً  أكبر 

مشاركة  من  كثيراً  أكبر  قدر  وحشد  الإئصول  من  الحجم  كبيرة  فئة 

القطاع الخاص.

وبدلإً من تشجيع البلدان النامية على إقامة نظم مصرفية 

ومالية محلية قادرة على إدارة إنشاء الإئتمان المحلي من أجل التنمية 

للأئسواق  البلدان  للحد من تعرض هذه  تدابير  اتخاذ  إلى  والدعوة 

المالية الدولية المتقلبة، يركز جدول الإئعمال هذا على أفضل السبل 

لجعل البلدان النامية أكثر جاذبية لإئصحاب الثروات الخاصة العالمية 

وحماية مخاطر المستثمرين )والدائنين( الدوليين من خلأل "الإبتكار 

المالي" بغية تنويع هذه المخاطر وتأمينها "في النظام برمته". ويظَهر 

بحث حديث أنَّ ذلك يعني بشكل فعلي تحويل معظم هذه المخاطر 

.)Attridge and Engen, 2019( إلى المجال العام

وتترتب على الإقتصاد السياسي للتمويل المناخي نتيجتان 

محددتان تتعلقان باحتياجات البلدان النامية التمويلية. فأولإً، حين 

يعتمد تمويل الإستثمارات المناخية على المعونة، يكون على هذه 

البلدان أن تتنافس مع أولويات المانحين الإئخرى، ولإ سيما الإئولويات 

الإئكثر ارتباطاً بالحد من الفقر، فضلأً عن خضوعها للقيود المتغيرة 

المفروضة على ميزانيات المانحين. ونتيجة لذلك، لم تقارب الإئموال 

المطلوب  المستوى  بالمناخ  المتصل  للتمويل  بها  الملتزم  الفعلية 

للتصدي لحجم التحدي المناخي.

نَّ الإستثمارات المناخية أصبحت تعتمد على 
لإئ وثانياً، نظراً

الإئدوات المالية القائمة على السوق لجمع رأس المال، خصَّ نموذج 

إدارة المخاطر السائد، على الوجه المبيَّن في الفصل الثالث من هذا 

التقرير، بالإئولوية الإئنشطة الربحية في مجال التخفيف من حدة تغير 

المناخ، غاضاً الطرف إلى حد كبير عن احتياجات التكيف مع تغير 

المناخ، وتاركاً إياها ناقصة التمويل. وحتى في مضمار جهود التخفيف، 

دارة المناخ تمتع المستثمرين بالعقلأنية كأمر  يفترض النظام الحالي لإإ

مسلم به ويخص بالإئولوية "انضباط السوق" ويفهم تغير المناخ على 

فصاح  أنه يندرج في عداد مخاطر الإستقرار المالي الذي يتطلب الإإ

عن المخاطر )Christophers , 2017: 1108(. وفي إطار هذا النوع 

دارة، أدت الإئمولة إلى نقل السلطة بعيداً عن القطاع العام  من الإإ

يديرون  الذين  الصناديق  الصناديق ومديري  إلى  أي   – السوق  إلى 

التمويل العام والخاص والتمويل المختلط، مع ما يترتب على ذلك 

Bracking and Leffel, 2021;( من تدنٍ في جودة المساءلة والشفافية

.)Christophers, 2019

وسلطت التقارير السابقة الضوء على عدد من المخاوف 

دارة المناخية، وتحديداً من تمكين الإئسواق المالية  التي تثيرها هذه الإإ

ولم تؤكد  المناخ)10(.  نحو  الموجه  الإستثمار  أولويات  تحديد  من 

الجائحة سوى أنَّ إدارة المنافع )والمفاسد( العامة تقتضي أن تأخذ 

الحكومات بزمام المبادرة من خلأل سياسة عامة واستثمارات وخدمات 

مخصصة لهذا الغرض.
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نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

وعلى النحو الوارد بيانه بالتفصيل أدناه، تبيِّن تجربة بلدان 

نمائية العامة المتعددة الإئطراف قد  َّالمبادرات الإإ نامية عديدة أن 

حققت نجاحاً أكبر في بناء القدرة على الصمود على الصعيدين الوطني 

والمحلي. بيد أنَّ هذا التمويل كثيراً ما يعاني من قصور مصادر رأس 

المال وانعدام موثوقيتها ومن الإفتقار إلى التنسيق بين جهات فاعلة 

متعددة. ونتيجة لذلك، يجد التمويل لإئغراض التكيف مع تغير المناخ 

نفسه بين مطرقة الإآليات العامة التي تعاني من نقص التمويل من 

جهة، وسندان الإآليات الخاصة الممولة بشكل مفرط، ولكن يتعذر 

الإعتماد عليها، من جهة أخرى.

ومن الواضح أنَّ ثمة حاجة إلى حل هيكلي بمقدار أكبر 

للتصدي لتحدي إدارة المناخ بوجه أعم ولإحتياجات التكيف مع تغير 

المناخ بوجه أخص. ويستدعي هذا التغيير أن تتولى الدول التنموية 

توجيهه استراتيجياً على المستويات الوطنية على نحو يتماشى مع 

الإحتياجات المحلية، وإن كان للمؤسسات المالية دور ضروري وأوسع 

مما عليه الحال الإآن في تعبئة الموارد وتنسيقها دعماً لهذا التغيير.

ويحلَّل هذا الفرع مشهد مبادرات التمويل الإئخضر وسجلها 

حتى الإآن قبل أن يضع توصيات محددة بشأن السياسات. ويبيِّن 

تحليلنا أنَّ تمويل فجوة التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية 

يتطلب زيادة هائلة في التمويل القائم على المنح والتمويل الميسر، 

التي يتم جمعها ستذهب إلى  اليقين بأنَّ الإئموال  فضلأً عن زيادة 

المستخدمين المستهدفين وإلى الإئغراض المنشودة. ويوجز الفرع 

الختامي بعض الخطوات نحو إصلأح السياسات الضروري.

نمائية الرسمية  دور المساعدة الأإ –1
وصناديق المناخ

يمثل توفير تمويل مناخي دولي وافر – وقائم على المنح 

أو ميسر للغاية – حجر الزاوية في التعاون العالمي بشأن تغير المناخ 

)Oxfam, 2020; UNCTAD, 2019, 2020(. وذاك أمر مهم ليس فقط 

َّن طبيعتها بحسبانها "شراً عاماً"  بسبب إلحاح المشكلة وتكاليفها ولإ لإئ

نَّ العديد من البلدان الإئكثر تضرراً من 
تستدعي عملأً جماعياً، بل لإئ

تغير الظروف المناخية والإئشد حاجة إلى الإستثمار في التكيف مع 

تغير المناخ، هي الإئقل مسؤولية عن التسبب في تلك التغييرات.

في  البلدان  تواجه هذه  التي  الرئيسية  المعضلة  وتكمن 

أنَّ تمويل التكيف مع تغير المناخ لإ يرُجح أن يوجد فرصاً لكسب 

قسمت  لو  وحتى  ذلك،  على  وعلأوة  بالتخفيف.  مقارنة  الدخل 

الإئموال بالتساوي بين هاتين الفئتين العريضتين، فإن حجم المبلغ 

نمائية الرسمية والمساهمات المقدمة إلى  الإإجمالي من المساعدة الإإ

الصناديق العالمية المخصصة للمناخ ضئيل قياساً إلى هو مطلوب 

)الجدول 5–3(.

رصيد وتدفقات التمويل المناخي  الجدول 5–3

)حسب تقارير المانحين(

تدفقات التمويل المناخي السنوية

100 بليون دولإرالمتعهد بها في كانكون )2009( وكوبنهاغن )2010(

تدفقات الإئموال المدفوعة المبلغ عنها إلى اتفاقية 
طارية بشأن تغير المناخ ومنظمة  الإئمم المتحدة الإإ

التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي )2017(
56 بليون دولإر

تدفقات الإئموال المدفوعة المبلغ عنها إلى اتفاقية 
طارية بشأن تغير المناخ ومنظمة  الإئمم المتحدة الإإ

التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي )2018(
63 بليون دولإر

تقديرات أوكسفام للمساعدة الصافية الفعالة 
الخاصة بالمناخ

19–22 بليون دولإر

الرصيد التقديري للتمويل من صناديق المناخ في 
طارية بشأن تغير  إطار اتفاقية الإئمم المتحدة الإإ

المناخ

5.6 بليونالصندوق الإئخضر للمناخ )منذ   2009(*

1.6 بليون دولإرصندوق أقل البلدان نموا )منذ عام 2001(

0,8 بليون دولإرصندوق التكيف )منذ عام 2001(

0,3 بليون دولإرالصندوق الخاص لتغير المناخ )منذ عام 2001(

أوكسفام )2020(، فنسنت )2021(. المصدر:

تشير عبارة "منذ عام 2009" إلى سنة إنشاء هذا الصندوق؛ وينطبق  ملأحظة:

الشيء نفسه على التواريخ الإئخرى. الإئرقام المذكورة أعلأه مستمدة 

من تقرير أوكسفام.

وتظُهِر تقارير المانحين عن التمويل العام للمناخ المقدمة 

طارية بشأن تغير المناخ ومنظمة التعاون  إلى اتفاقية الإئمم المتحدة الإإ

والتنمية في الميدان الإقتصادي أنَّ المبالغ وإن كانت قد ارتفعت 

بحلول  سنوياً  دولإر  مليار   100 مبلغ  من  بكثير  أقل  لإ تزال  فإنَّها 

عام 2020 الذي تم التعهد به في كوبنهاجن في عام 2009 وكانكون 

عام 2010. ومن بين 79,6 مليار دولإر من المساعدات التي قدمتها 

المبلغ  هذا  ريع  ربع  كان  عام 2019،  في  النمو  المتقدمة  البلدان 

لإئغراض التكيف مع تغير المناخ )OECD, 2021(. وفضلأً مخصصاً

عن ذلك، تكون الإئموال الفعلية، حسب بعض المقاييس، أقل من 

المبلغ  وبحساب   .)Oxfam, 2020( عنه  أبُلغ  الذي  المبلغ  نصف 

المعادل من المنح فقط، وليس القروض أو الضمانات أو الإئدوات 

المنح المقترنة بمدفوعات خدمة الديون المستقبلية والفوائد  غير 

دارية، انخفض صافي القيمة المالية للبلدان المتلقية  والتكاليف الإإ

في الفترة 2017–2018 إلى مبلغ يتراوح بين 19 و22,5 مليار دولإر 

من الرقم المبلغ عنه وقدره 60 مليار دولإر )المرجع نفسه(. وقدمت 
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بعض البلدان المانحة 100 في المائة من المعونة في شكل منح)11(؛ 

ومع ذلك، تراوحت المنح المقدمة من مانحين آخرين بين أقل من 

الثلث ونصف مجموعها الإإجمالي فقط، وهو أمر يعني أنَّ المساهمة 

الصافية في قدرة البلدان الفقيرة على تمويل التكيف مع تغير المناخ 

سوى  لم يأت  الوارد،  التمويل  مجموع  فمن  مما يبدو،  بكثير  أقل 

20 في المائة منه في شكل منح )المرجع نفسه(؛ وجاءت النسبة  نحو

المنح يمكن أن تزيد  المتبقية في هيئة قروض وأدوات أخرى غير 

بشكل كبير من عبء ديون البلدان المتلقية – وكثير منها من أقل 

البلدان نمواً ومن الدول الجزرية الصغيرة النامية.

وتؤكد دراسة استقصائية أجرتها مبادرة سياسات المناخ في 

عام 2019 الحاجة إلى أموال عامة عالمية لتوسيع نطاق تمويل التكيف 

مع تغير المناخ )Buchner et al., 2019, updated 2020(. وخلصت 

الفترة 2017–2018،  بلغ، في  المنح  أنَّ إجمالي  إلى  الدراسة  هذه 

وبلغت  عامة.  مصادر  من  مقدمة  جميعها  فقط،  دولإر  مليار   29

نسبة القروض المنخفضة التكلفة 93 في المائة من المصادر العامة 

جداً كبيرة  كمية  ووصلت  نمائي(،  الإإ التمويل  مؤسسات  سيما  )ولإ 

ه معظم  من القروض بأسعار السوق إلى 316 مليار دولإر)12(. ووُجِّ

صت نسبة 5 التمويل بالقروض )93 في المائة( إلى التخفيف وخُصِّ

في المائة فقط للتكيف مع تغير المناخ. ومن منظور أكثر إيجابية، 

وقيمة  المناخ  تغير  مع  التكيف  لصناديق  المطلقة  القيمة  ازدادت 

الصناديق المشتركة للتكيف والتخفيف )2 في المائة من المجموع(، 

وهي زيادة ربما توحي بإدراك طابع المشكلة المتكامل إدراكاً أفضل. 

ومع ذلك، تخلص مبادرة سياسات المناخ إلى أنَّ ثمة حاجة إلى حدوث 

"تحول هائل" في التمويل العام والخاص على حد سواء، ولإ سيما 

في مجال التكيف مع تغير المناخ )المرجع نفسه:26(. ويوضح الشكل 

5–3 ذلك. وتشمل الدراسة الإستقصائية التي أجرتها مبادرة سياسات 

المناخ فقط السندات المعتمدة التي تمثل نسبة صغيرة من إجمالي 

السندات التي وصفها مصدروها بأنها "خضراء".

وتعهدت الولإيات المتحدة في الإآونة الإئخيرة بمضاعفة 

تمويلها السنوي العام للمناخ المقدم للبلدان النامية بحلول العام 

2024 )نسبة إلى متوسط الإلتزام الذي قطعته خلأل الفترة 2013–

2016(، بما في ذلك زيادة تمويلها السنوي للتكيف مع تغير المناخ 

بثلأثة أضعاف)13(. ومن شأن هذه الزيادة أن تنقل تعهد الولإيات 

المتحدة إلى المستوى الذي كان عليه قبل سبع سنوات تقريباً عندما 

قدمت التزاماً مماثلأً. وفي قمة التكيف مع المناخ لعام 2021 التي 

عُقدت في الإآونة الإئخيرة)14(، أكدت فرنسا مجدداً أنَّ ملياري يورو، 

أو ثلث مساهماتها المناخية، سيوجهان نحو التكيف مع تغير المناخ. 

والتزمت ألمانيا أيضاً مبلغ 270 مليون يورو إضافية للبلدان المعرضة 

لتغير المناخ.

تقديرات تمويل التكيف مقابل التخفيف  الشكل 5–3

050 000100 000150 000

دراسة مبادرة سياسات المناخ 
ا�ستقصائية (2018-2017)
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Oxfam )2020(, AfDB .)2019( ،وآخرون Buchner مستمدة من المصدر:

.)2019(

السـندات  الإسـتقصائية  المنـاخ  سياسـات  مبـادرة  دراسـة  تشـمل  ملأحظة:

. فقـط لمعتمدة  ا

فشل  استمرار  يشكِّل  التعهدات،  هذه  من  الرغم  وعلى 

0,7 في  نسبة  بهدف تخصيص  الوفاء  النمو في  المتقدمة  البلدان 

تحقيق  أمام  رئيسية  عقبة  الرسمية  نمائية  الإإ المساعدة  من  المائة 

الإئهداف المتصلة بالمناخ. ويؤثر الإفتقار إلى الدعم المالي الإئساسي 

تعوزها  التي  البلدان  في  خاص  بوجه  عليه  التعويل  يمكن  الذي 

التخلص  مثل  المحضة،  الإئساسية  للأئنشطة  حتى  المحلية  الموارد 

من النفايات وخدمات معالجة المياه، التي لإ يرُجح أن تكون جذابة 

كاستثمارات خاصة. وحتى قبل فترة كوفيد–19، أثار نقص الإستثمار 

المناخ، فعلى سبيل  بتغير  تتعلق  الإئنشطة مسألة ملحة  في هذه 

المثال، يثير نقص المياه العذبة المقدمة من القطاع العام الطلب 

على المياه التي تباع في زجاجات – عادة ما تكون زجاجات بلأستيكية 

تستخدم لمرة واحدة – ينتهي بها المطاف إلى تلويث المحيطات. 

الدول  مجموعة  الإئخيرة  الإآونــة  في  أصدرته  الذي  البيان  والتزم 

الناس من  لحماية  الصمود  والقدرة على  التكيف  "يعزز  بأن  السبع 

المناخ"، لكنه لم يقدم إلإ قلة من المؤشرات على كيفية  آثار تغير 

حدوث ذلك، مكتفياً بتشجيع "المزيد من التطوير لإئسواق تمويل 

العالمية   InsuResilience شراكة  مع  تماشياً  الكوارث ...  مخاطر 

وشراكة الإإجراءات المبكرة القائمة على الوعي بالمخاطر". وبدلإً من 

ذلك، كان التزام هذه البلدان السبعة فقط بتحقيق هدف تخصيص 

150 سيوفر  الرسمية  نمائية  الإإ المساعدة  من  المائة  في   0,7 نسبة 

قاع  في  لإ تزال  المبلغ  هذا  كان  وإن  سنوياً،  إضافية  دولإر  مليار 

النطاق المطلوب.
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تخفيف عبء الديون من أجل التنمية  –2
القادرة على التكيف

قابلة  غير  عام 2030  أنَّ خطة  السابقة  التقارير  أظهرت 

للتنفيذ في بلدان نامية عديدة ترزح تحت عبء ديونها الحالي )تقرير 

التجارة والتنمية، 2015، 2019(. زد على ذلك أنَّ ارتفاع درجات الحرارة 

العالمية لن يزيد آفاق هذه البلدان إلإ تعتيماً، مغذياً حلقة مفرغة 

أشد في البلدان النامية؛ فالتأثير السلبي في آفاق النمو يزيد مخاطر 

هذه البلدان الإئتمانية المتصورة ويؤدي إلى خفض تصنيفها الإئتماني 

وارتفاع تكاليف الإقتراض، مضيفاً مئات المليارات من الدولإرات في 

 .)Klusak et al., 2021( خدمة الديون على مدى السنوات القادمة

سيزيد  للمخاطر،  المعرضة  النامية  البلدان  من  العديد  وفي حالة 

ذلك فعلأً شروط الإئتمان المجحفة سوءً إلى سوء.

وعندما تصل الضائقة المالية وضائقة الديون إلى مستويات 

تتطلب التدخل، تكون آليات إعادة هيكلة الديون السيادية الفعالة 

نمائي  الإإ الإئتمان  نشاء  لإإ بناء  دور  على  للحفاظ  ضرورية  والعادلة 

هيكلة  عادة  لإإ الحالية  المخصصة  فالإئطر  المستقبل.  في  والديون 

الديون السيادية مكلفة ومجزأة وتشوبها أوجه قصور وحوافز ضارة 

الدائنين  لصالح  بشدة  تميل  القوى  ميزان  كفة  يجعل   ٍ نحو  على 

Guzman et ;تقرير التجارة والتنمية لعام 2015: الفصل السادس(

.)al., 2016

بأنَّ طويلة  فترة  منذ  الحجج  يسوق  الإئونكتاد  ظلَّ  وقد 

العديد من البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية الإئكثر 

بتغير  المتصلة  الطبيعية  للكوارث  بانتظام  الإآن  تتعرض  التي  فقراً 

المناخ بحاجة إلى وقف مؤقت للديون وإلى آليات تلقائية لتوسيع 

نفاق  نطاق هذا الوقف الإختياري ليشمل خدمة الديون لحماية الإإ

الحكومي على النفقات الإجتماعية الإئساسية، مثل الصحة والتعليم 

والمرافق الصحية، عند وقوع هذه الإئحداث. وشهدت الجائحة تحركات 

في هذا الإتجاه من خلأل مبادرة تعليق سداد خدمة الدين، وإن كان 

ذلك على نطاق ضئيل.

عبء  تخفيف  ربط  في  للبدء  الواضحة  المجالإت  ومن 

الديون بالتكيف مع تغير المناخ الإقتصادات التي تعاني أصلأً من 

)انظر  العالمية  الحرارة  درجات  ارتفاع  عن  ناجمة  جسيمة  أضرار 

إلى  حسينة  الشيخة  بنغلأديش  وزراء  رئيسة  ودعت   .)1–5 طار  الإإ

للأنهيار  تحسباً  مناخياً  الضعيفة  البلدان  ديون  أعباء  تقييم  إعادة 

المناخي الوشيك الذي يتوقع هذا التقرير حدوثه)15(. وبصفتها عضواً

مؤسساً لوزراء المالية في البلدان الضعيفة في مجموعة العشرين، 

يحق لبنغلأديش ولمجموعة يبلغ عددها 48 بلداً من البلدان التي 

تعرَّف نفسها بأنها عرضة لإآثار المناخ أن تنتابها مخاوف عديدة)16(، 

إلى  كابح،  دون  ظلَّ  إن  سيؤدي،  العالمية  الحرارة  درجات  فارتفاع 

غمر ثلثي مساحة اليابسة في بنغلأديش بمياه البحر في غضون 30

عاماً. وتواجه فييت نام، وهي بلد آخر من بلدان مجموعة العشرين، 

احتمال أن تغطي مياه البحر كل عام 80–90 في المائة من مساحتها 

زاحة  في غضون الفترة الزمنية نفسها؛ وستكون مرة واحدة كافية لإإ

فييت نام من موضعها كمنتج لثلث الإئرز في العالم. وسيؤدي ارتفاع 

مستوى سطح البحر على هذا النحو إلى تشريد أكثر من 100 مليون 

شخص في جنوب آسيا وحدها)17(.

ويبلغ الدين الخارجي لبلدان مجموعة العشرين المعرضة 

لمخاطر المناخ أقل من 1 تريليون دولإر، ومن شأن إعفاء جزء كبير 

للشروع في  المالي  الحيز  يتيح  أن  عبئه  أو تخفيف  الدين  من هذا 

معالجة الإستثمار في التكيف مع تغير المناخ وفي أهداف التنمية 

المستدامة المتعلقة بالمناخ. ويمكن لإتفاق لندن لعام 1953 الذي 

أعفى ألمانيا بعد الحرب من نصف ديونها المستحقة وقصر متطلبات 

خدمة ديونها على 3 في المائة من قيمة الصادرات السنوية أن يشكل 

نموذجاً يحُتذى به في الوصول إلى تسوية تفاوضية بين هذه البلدان 

الضعيفة ودائنيها )تقرير التجارة والتنمية، 2015: 134(.

أطياف الضعف – أبعاد المناخ والتمويل وأهداف التنمية المستدامة التي تواجه بلدان  طار 5–1 الأإ
مجموعة الدول العشرين المعرضة لخطر تغير المناخ

لئن كان تصنيف بلدان مجموعة الدول العشرين المعرضة لمخاطر تغير المناخ في فئة البلدان النامية المنخفضة 
والمتوسطة الدخل يوحي أصلأً بضعفهاً)18(، فإنَّ النظر الدقيق يشير إلى أنَّها أضعف نسبياً من مجموعاتها المرجعية من ثلأثة 
المجموعة  بلدان هذه  احتمالإت خروج  لتقويض  ذاتياً  نفسها  نمائية  والإإ والمناخية  المالية  الضعف  نقاط  تعزز  أساسية:  أوجه 
سالمة اقتصادياً وسكانياً من انهيار المناخ. وفي كل جانب من هذه الجوانب، لإ تتمتع مجموعة الدول العشرين المعرضة لخطر 
تغير المناخ إلإ بقدر ضئيل من تقرير مصيرها، فهي ليست مسؤولة عن تدهور المناخ أو أسعار الفائدة المرتفعة التي تواجهها 
نمائية المستبطنة في  في أسواق رأس المال الدولية، ولإ يرُجح أن تكون قادرة على تعبئة موارد محلية كافية لتلبية الإحتياجات الإإ

أهداف التنمية المستدامة.
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ويعُدُّ قرابة 70 في المائة )33 بلداً( من بلدان مجموعة الدول العشرين المعرضة لخطر تغير المناخ بلداناً مؤهلة 
للأنضمام إلى الصندوق الإستئماني للنمو والحد من الفقر الذي يتيح لها الحصول على تمويل بشروط ميسرة بسبب وضعها في 
المستوى المنخفض من الدخل. ومن بين هذه البلدان، يوجد 32 بلداً مؤهلأً للأستفادة من مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة 
الدول العشرين المعرضة لخطر تغير المناخ التي أنُشئت في أعقاب جائحة كوفيد–19)19(. ومع أنَّ ذلك أغاث هذه البلدان بدرجة 
طفيفة، فمن الواضح أنهَّ لم يكن كافيا؛ً إذ يعاني 25 بلداً من بلدان هذه المبادرة البالغ عددها 33 بلداً من حالة مديونية حرجة، 
أو هي معرضة بشدة لهذه الحالة بحلول حزيران/يونيه 2021)20(. ويبيِّن الشكل 5–باء–1–1 )اللوحة اليسرى( أنَّ لدى بلدان هذه 
المجموعة مستويات أعلى من الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإإجمالي )40 في المائة(، مقارنة بالبلدان المنخفضة الدخل 
والبلدان المتوسطة الدخل الإئخرى )26 في المائة( في المتوسط، فضلأً عن مستويات مماثلة لخدمة الديون الخارجية )كحصة 
من عائدات التصدير – بنسبة 16 في المائة(. ومع ذلك، تبيِّن اللوحة اليمنى من الشكل 5–باء–1–1 أنَّ البلدان غير الإئعضاء في 
مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة الدول العشرين المعرضة لخطر تغير المناخ – المستبعدة، شانها في ذلك شأن العديد 
من البلدان المتوسطة الدخل الإئخرى، من التمويل الميسر – لديها أعلى مستويات المديونية )مقاسة بنسبة الدين الخارجي إلى 
الناتج المحلي الإإجمالي(، بنسبة 45 في المائة تقريباً. وفي حالة الدين العام، يبدو أنَّ بلدان مجموعة الدول العشرين المعرضة 
لخطر تغير المناخ تدفع علأوة للوصول إلى أسواق رأس المال، إذ تشير ورقة حديثة أصدرها Buhr وآخرون )2021( إلى أنَّ هذه 
الدول تدفع 117 نقطة أساس إضافية، أو ما يقارب 10 في المائة، أكثر على تكاليف الفائدة الإإجمالية نتيجة لنقل تأثيرات تغير 
المناخ إلى الملأمح الإئتمانية للجهات السيادية من خلأل ضعف النشاط الإقتصادي والإئضرار التي تلحق بالبنية التحتية وارتفاع 

التكاليف الإجتماعية المرتبطة بالصدمات المناخية )الحصول على الصحة والغذاء( ونزوح السكان.

مخصصات حقوق السحب الخاصة المتوقعة – جميع البلدان المنخفضة الدخل والبلدان  الشكل 5–باء–1–1

المتوسطة الدخل ومجموعة الدول العشرين المعرضة لخطر تغير المناخ
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أوكسفام )2020(، فنسنت )2021(. المصدر:

وفي حين تتيح مخصصات حقوق السحب الخاصة لعام 2021 التي طال انتظارها لجميع البلدان النامية – بما في 
ذلك بلدان مجموعة الدول العشرين المعرضة لخطر تغير المناخ – بعض التخفيف المحتمل، فإنَّ مخصصات حقوق السحب 
الخاصة الجديدة لن تحدث تأثيراً كبيراً في المديونية بالنسبة للبلدان غير الإئعضاء في مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة الدول 
العشرين المعرضة لخطر تغير المناخ فهي تمثل ما يزيد قليلأً عن 2 في المائة من ديونها الخارجية لعام 2019، مقارنة بنسبة 2,4

في المائة لجميع البلدان المتوسطة الدخل )انظر الجدول 5–باء–1–1(.
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مخصصات حقوق السحب الخاصة المتوقعة – جميع البلدان المنخفضة الدخل والبلدان  الجدول 5–باء–1–1

المتوسطة الدخل ومجموعة الدول العشرين المعرضة لخطر تغير المناخ

جميع البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخلمجموعة الدول العشرين المعرضة لخطر تغير المناخ

مخصص حقوق السحب 
الخاصة كحصة من الدين 

الخارجي 
عدد 

البلدان

مخصصات 2021
)بليون دولإر 

أمريكي(

إجمالي الدين 
الخارجي لعام 
2019 )بليون 
دولإر أمريكي(

حقوق السحب 
الخاصة على 

إجمالي الديون
عدد البلدان)نسبة مئوية(

مخصصات 2021
)بليون دولإر 

أمريكي(

إجمالي الدين 
الخارجي لعام 

2019 )بليون دولإر 
أمريكي(

حقوق السحب 
الخاصة على 

إجمالي الديون
)نسبة مئوية(

2681515.40125865.46البلدان االمنخفضة الدخل 

1051988.2202.4133198992.07البلدان المتوسطة الدخل

أوكسفام )2020(، فنسنت )2021(. المصدر:

ويكتسب مؤشر نوتردام العالمي للتكيف ومؤشر الضعف المناخي)21( أهمية من حيث قياس الضعف المناخي )على سبيل 
المثال، Tiedemann et. al., 2021( وهو يتضمن تقييماً لميل المجتمعات البشرية أو استعدادها المسبق للتأثر سلباً بمخاطر المناخ 
في مؤشر واحد ويضع الإستعداد لتغير المناخ الذي يعرف بأنَّه القدرة على الإستفادة الفعالة من الإستثمارات في إجراءات التكيف، 
ل ضعف 74 في المائة من بلدان مجموعة الدول العشرين المعرضة لخطر تغير المناخ  في مؤشر آخر. ووفقاً لهذه المقاييس، يقِّ
عن المتوسط العالمي، مقارنة بنسبة 53 في المائة من البلدان المتوسطة الدخل. وعلأوة على ذلك، تحقق البلدان المتوسطة الدخل 
التي لإ تندرج في عداد بلدان مبادرة تعليق خدمة الديون أو بلدان مجموعة الدول العشرين المعرضة لخطر تغير المناخ أفضل أداء 
لها على مؤشر الإستعداد )يتجاوز عدد أكبر منها المتوسط العالمي لقيمة الإستعداد( و31 في المائة منها فقط ضعيفة نسبياً )انظر 
الشكل 5–باء–3–2( والبلدان منخفضة الدخل أكثر ضعفاً وأقل استعداداً )صفر في المائة منها أكثر استعداداً من المتوسط العالمي(. 
ويتطابق استعداد بلدان مجموعة البلدان العشرين المعرضة لتغير المناخ للتكيف مع استعداد جميع البلدان المتوسطة الدخل 
بنسبة 28 في المائة، ويتجاوز عدد طفيف من بلدان مجموعة البلدان العشرين المعرضة لخطر تغير المناخ الإئعضاء في مبادرة تعليق 
خدمة الديون لهذه المجموعة )27 في المائة( المتوسط العالمي بنسبة تفوق قليلأً نسبة البلدان المؤهلة لمبادرة تعليق خدمة الديون 
لمجموعة البلدان العشرين المعرضة لخطر تغير المناخ )17 في المائة(. ويجوز أن يكون تحديد بلدان مجموعة البلدان العشرين 

المعرضة لخطر تغير المناخ بحسبانها عرضة لمخاطر تغير المناخ قد وجه استثماراتها فعلأً نحو التكيف.

البلدان الضعيفة مناخياً والمستعدة للتكيف*، النسبة المئوية حسب مجموعة البلدان، 2019 الشكل 5–باء–1–2
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 .)ND–Gain( حسابات أمانة الإئونكتاد استناداً إلى مؤشر جامعة نوتردام العالمي للتكيف المصدر:

ملأحظة: تصنيف البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل استناداً إلى البنك الدولي.  * أعلى من المتوسط العالمي. ملأحظة:
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ر العالم. والواقع أنَّ لدى مجموعة  وقال أرخميدس قولإً مأثوراً مفاده أنَّ المرء يحتاج إلى رافعة وإلى مكان يقف فيه ليُغيِّ
البلدان العشرين المعرضة لخطر تغير المناخ، بفضل تحديدها بأنها الجنوب الضعيف مناخياً، مكان تقف فيه)22(. وتتمثل إحدى 
الطرق المحتملة لتوسيع نطاق رافعتها في تدارك استبعاد البلدان الضعيفة من التمويل الميسر بذريعة تجاوزها حداً أدنى من 
الدخل القومي. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تعني إضافة الضعف المناخي كمعيار للأختيار للصندوق الإستئماني للنمو والحد 
من الفقر الحصول على التمويل الميسر وتخفيض تكلفة الإئتمان. وثمة وسيلة أخرى تتمثل في تفعيل مخصصات منتظم ة )ربما 
طار 1–3. وتتمثل الوسيلة  سنوية( لحقوق السحب الخاصة للبلدان الضعيفة مناخياً على النحو المقترح في الفصل الإئول، الإإ

الثالثة في بدء عملية لتخفيف عبء الديون تستهدف البلدان التي يوهن ضعفها المناخي قدرتها على التكيف مع تغير المناخ.

طوبوغرافيا التمويل الأأخضر: الأأدوات  –3
والمؤسسات

على الرغم من تحديد الإئولويات السياسية للأآليات القائمة 

على السوق في إدارة المناخ العالمي، كان رأس المال الخاص غير 

كافٍ وعازفاً عن التصدي للتحدي المناخي. وتورد الإئبحاث الحالية 

مجموعة طويلة من العقبات التي تمنع الجهات الفاعلة الخاصة من 

الإنخراط في مشاريع المناخ على نطاق أوسع. وتشمل هذه العوامل 

العائدات على  وانخفاض  الكمي  للقياس  قابلة  إلى حوافز  الإفتقار 

ممارسات المسؤولية الإجتماعية للشركات وتصور المؤسسات المالية 

الخاصة للمخاطر العالية المقترنة بالتكنولوجيات المنخفضة الكربون 

والتباين بين فترة الإسترداد الطويلة الإئجل والإآفاق القصيرة الإئجل 

لمعظم المستثمرين من القطاع الخاص والعجز عن تقييم المشاريع 

وعواقبها المناخية، فضلأً عن النقص في مشاريع الكربون المنخفض 

"القابلة للتمويل" والتكيف مع تغير المناخ والقدرة على التحمل )انظر 

.)Bhandary et al., 2021

والقانونية  والمؤسسية  السياسية  الحواجز  ــؤدي  وت

لإ سيما  رئيسياً،  دوراً  أيضاً  الخاصة  الإستثمارات  المقامة أمام 

نفسه:  )المرجع  الدولي  الصعيد  على  قاصراً  التنسيق  عندما يكون 

يستخدمها  التي  الرئيسية  الإئدوات  الفرع  هذا  ويستعرض   .)530

مع  التكيف  احتياجات  تمويل  في  دورها  ويقيِّم  الخاص  القطاع 

تغير المناخ.

السندات الخضراء )أ(

الإئخضر  التمويل  مجال  في  الإئنشطة  جميع  بين  من 

السريع النمو، اجتذب ما يسمى بالسندات الخضراء أعلى مستوى 

من الإهتمام، في الدوائر المالية على الإئقل. وهذا الإئمر ليس مفاجئاً، 

فتقديرات هذا القطاع، منذ عام 2007 عندما أطلق بنك الإستثمار 

الإئوروبي أول سند أخضر، تتراوح الإآن بين 754 مليار دولإر و1,1

تريليون دولإر في شكل سندات مناخية محددة تحديداً فضفاضاً، 

أو سندات متوائمة مع المناخ )CBI, 2021(. ومع أنَّ قسطاً كبيراً من 

Guardian,( ذلك قد يندرج في باب تجميل الواجهة، أو أسوأ من ذلك

بكثير  الإئصغر  المعتمدة"  المناخ  "سندات  فئة  فإنَّ حجم   ،)2021

البالغة 100 مليار دولإر )CBI, 2021( لإ يزال كبيراً مقارنة بمصادر 

2020 وحده،  التمويل الإئخرى التي تناولها النقاش أعلأه)23(. ففي عام

وصل إجمالي الإإصدار إلى مستوى قياسي بلغ 300 مليار دولإر )مقارنة 

بأقل من 50 مليار دولإر في عامي 2014 و2015، أي بزيادة بنسبة 

700 في المائة تقريباً(، وهي قيمة تحققت فعلأً في النصف الإئول 

من عام 2021. وتهيمن السندات الخضراء أيضاً على سوق التمويل 

السريع، لإ يمثِّل سوق  النمو  المعتمد)24(. وحتى مع هذا  الإئخضر 

السندات الخضراء سوى 5 في المائة من مجموع الإإصدارات و4,3

في المائة من المبلغ المتبقي في سوق رأس المال الإئولي. وبعبارة 

أخرى، على الرغم من أنَّ العالم غارق في رأس المال، يكمن التحدي 

في كيفية توجيه رأس المال هذا إلى أغراض إنتاجية وفي هذه الحالة 

بالذات، نحو التكيف مع تغير المناخ الذي يفي بمعايير الإإضافة.

وغالباً ما تعتبر السندات الخضراء، بطبيعتها، أكثر ملأءمة 

للأستثمارات الخضراء ذات الربحية الإئعلى في الإئجل القصير. وقد 

يعزى ذلك، في شقٍ منه، إلى أنَّ هذه السندات تصدر في معظمها 

عن القطاع الخاص، وإن كانت الحكومات ومصارف التنمية لإ تزال 

مصادر هامة جداً )الشكل 5–4(. وثمة حاجة إلى مزيد من البحث 

لدراسة الفروق بين السندات المختلفة من مختلف المصدرين دراسة 

وافية. ولكن، لما كانت السندات الخضراء ليست بحاجة إلى أن تكون 

مدعومة بأصول )أصول محددة سلفاً( ويجوز أيضاً أن تكون مرتبطة 

بأصول )أصول محددة بعدياً(، تثير إمكانية "التمويه الإئخضر"، أي 

ممارسة توجيه العائدات من السندات الخضراء نحو مشاريع أو أنشطة 

تعود بفوائد بيئية ضئيلة أو حتى سلبية قد تكون سيئة التكيف، مخاوف 

دفينة. ولئن كانت بعض شهادات وسم السندات تساعد على التحقق 

من أن تكون الإئنشطة الممولة خضراء، فإنَّ الإئطر الحالية غير ملزمة 

Deschryver and Mariz, 2020; Noor, ( نفاذ وتفتقر إلى آليات الإإ
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2019(. وفضلأً عن ذلك، من غير المرجح أن تكون مصادر التمويل 

هذه حلأً للبلدان النامية طالما ظلَّت الإئنشطة الموجهة نحو التكيف 

لإ تدر ربحاً، وخاصة في الإئجل القريب، حتى وإن كانت السندات 

تتمتع بميزة "خضراء" كبيرة، وهي مسألة لم ينعقد الإإجماع عليها حتى 

الإآن)25(. وعلى الرغم من أن التمييز بين التكيف والتخفيف لم يتم رسمياً

في هذه الإئنواع من الإئدوات، يتضح من النظر إلى فئات الإئنشطة 

والجهات التي تصدر هذه الإئدوات المبينة في الشكل 5–4 أنَّ التكيف 

يمثل نسبة ضئيلة من المجموع.

صدارات المتراكمة، 2014–2020 السندات الخضراء: الأإ الشكل 5–4

)ببلأيين الدولإرات الجارية(
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https://www.oecd.org/sti/ind/carbondioxideemissionsem .حسابات أمانة الإئونكتاد، استناداً إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي المصدر:

.bodiedininternationaltrade.htm

المبادلإت والصناديق القائمة على الطبيعة. )ب(

هل يمكن للبلدان النامية أن تستخدم مواردها الطبيعية 

وسيلة للحصول على التمويل اللأزم للتكيف مع تغير المناخ؟ وذُكر 

إبقاء غالبية الوقود الإئحفوري في باطن الإئرض بحسبانه طريقة للوفاء 

بالتزامات اتفاق باريس ودفع ذلك إلى إعادة النظر في مفهوم تحويل 

الدين إلى التزام بصون البيئة الذي كان يسُتخدم في العقود السابقة. 

وقد يكون في ذلك منفعة للجميع بمعنى أنَّ البلدان ستحصل على 

الإئموال اللأزمة وأنَّ الإئنشطة المولدة للأنبعاثات ستُوقف أو تخُفَّض؛ 

بل يمكن حماية البلدان المتلقية من التذبذبات المتقلبة في أسعار 

السلع الإئساسية التي ستحدث على أي حال مع سحب المستثمرين 

أموالهم من "الإئصول الغارقة". بيد أنَّه ينبغي التذكير مرة أخرى بأنَّ

هذه المقترحات يجب أن تعي أنَّ التكيف لن يكون، على الإئرجح، 

يرادات مقارنة بالتخفيف. نشاطاً مدراً للأإ

بتدابير  الديون  مبادلة  لتجديد  الحالية  الدعوة  وتعتمد 

من  المستمدة  التاريخية  التجربة  على  جزئياً  الطبيعة  لحفظ 

استخدامها من قبل ما لإ يقل عن 30 بلداً في جميع أنحاء العالم، 

صغيرة  المذكورة  والمبالغ  والتسعينات.  الثمانينات  في  معظمها 

2,6 حدود  في  تقع  وهي   – الإئخرى  التمويل  مصادر  مع  بالمقارنة 

منذ  الثلأثة  العقود  مدى  على  دولإر  مليارات   6 إلى  دولإر  مليار 

الإئمثلة  وتشمل  التقديرات.  لبعض  وفقاً  عــام 1987،  في  إنشائها 

مليون   21,6 بقيمة  سيشيل  في  السيادية  الديون  مبادلة  الحديثة 

المانحين  شملت  لإئنها  مبتكرة  عملية  وهي  عــام 2016  في  دولإر 

الخيريين والمستثمرين المؤثرين وتضمنت التزاماً حكومياً في مجال 

World Ocean( السياسة العامة يقضي بالحفاظ على البيئة البحرية

Initiative, 2020(. وتشمل الإئمثلة الحديثة الإئخرى عمليات مبادلة 

وإندونيسيا  المتحدة  الولإيات  بين  الطبيعة  لحفظ  بتدابير  الديون 

الغابات  حفظ  قانون  برنامج  إطار  في  و2014(   2011 عامي  )في 

المعززة لخفض  المبادرة  التي أدرجت أحداها في إطار  الإستوائية 

طار 5–2(.  الإنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها )انظر الإإ

العقود  منذ  انخفض  قد  الفعلي  النشاط  كان  فلئن  ذلك،  ومع 

السابقة، فإنَّ بعض المقترحات القطرية كانت أكثر طموحاً، بما في 

ذلك مقترحات أمانة الكومنولث لمبادلة الديون لتمويل التكيف مع 

تغير المناخ والتخفيف من آثاره للدول الصغيرة. واستخدمت أمثلة 

حديثة أخرى في بلدان تتراوح بين بوتان وفيجي وكوريا الجنوبية.
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بتدابيـر  الديـون  مبادلـة  بريـق  أنَّ  بـدا  ذلـك،  ومـع 

لحفظ الطبيعـة أخـذ يخفـت خـلأل الإئلفيـة الثانيـة، بالمقارنـة مـع 

العقـود السـابقة – وهـو اتجـاه يعـزوه البعـض إلـى قـوة الإقتصاد 

عفـاء من الديون  العالمـي وإلـى آثـار برامج إعـادة هيكلة الديون والإإ

فـي الثمانينـات والتسـعينات ويرجعـه آخـرون إلى مخـاوف البلدان 

ذلـك  بما فـي  العالميـة  الماليـة  الإئزمـة  مـن  عانـت  التـي  الدائنـة 

Ito et al., 2018;( الولإيـات المتحـدة والإتحـاد الإئوروبـي واليابـان

.)Sheikh, 2018

ما الذي يجعل المصرف مصرفاً أخضراً؟ طار 5–2 الأإ

لكي يكون المصرف "الإئخضر" أخضراً حقاً، ينبغي أن يبرز بوضوح مقارنة بالمصارف الإئخرى من حيث تفويضه ومحفظة 
إنمائية خضراء وبما يتماشى مع  قروضه وشروط وأحكام إقراضه. وينبغي أن تكُرَّس الولإية على وجه الخصوص لتحقيق نتائج 
الإلتزامات الدولية، ومن بينها أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس، حتى وإن تم تحديد ذلك بقدر من المرونة ويمكن أن 
يتطور بمرور الوقت مع تطوير المصارف قدراتها وتغير احتياجات البلدان. وتسلط بعض المصارف الضوء على هدف الإستثمار 
في التقنيات الجديدة الواعدة. ومن المفترض أن يركز بعضها على احتياجات الإئسر المعيشية الفقيرة في هذا المجال )مثل النظام 
نَّ الولإية والدور يقودان أنشطة المصارف العامة ويركزان قراراتها الإستثمارية، 

المالي للرصد البيئي في هاواي(. وهذا أمر مهم لإئ
دارة  لإئصحاب المصلحة محاسبة المصارف والإإ بما في ذلك أنواع العملأء والقطاعات التي يتعين استهدافها. وهما يتيحان أيضاً

على تأثير استثماراتهم والتزامهم حيال المجتمع.

ويجب أن تكون الإستراتيجية التشغيلية أو نموذج العمل على اتساق مع ولإية المصرف. ويشير هذا إلى السبل التي 
يتبعها المصرف في جمع تمويله، بما في ذلك المزج بين التمويل العام والخاص الذي يؤثر بدوره في مدى تقديمه قروضاً ميسرة 
وفي قدرته على تحقيق نتائج بيئية وتنموية. وتشير الدراسات الإستقصائية إلى أنَّ الغالبية العظمى من المصارف الخضراء تقدم 
قروضاً، معظمها بأسعار أقل من سعر السوق. ولكن حتى عندما تكون الإئسعار مواتية مقارنة بالسوق، قد يشكل الوفاء بهذا 
الإلتزام تحدياً للبلدان النامية. وتقدم نسبة أصغر منها التمويل بطرق أخرى مثل الإئسهم أو الضمانات، بل إنَّ عدداً أصغر منها 
يقدم تمويلأً بالمنح)26(. ويبدو أنَّ جميع المصارف الخضراء تقدم مساعدة تقنية. وهذه المساهمة مهمة حيث يمكن للمصارف 
الخبيرة مساعدة الحكومات على تصميم إطار التكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك الإستراتيجيات المتعلقة بسياسات التنظيم 
والتسعير وما إلى ذلك )Griffiths–Jones, 2021(. والإستدامة المالية مهمة أيضاً لجميع المصارف. ولإ يعني هذا زيادة الربحية 
إلى أقصى حد ويتطلب معجماً مختلفاً لقياس الإئداء. وينبغي ألإ تقوض الإستدامة المالية الطويلة الإئجل للمصرف الإئخضر قدرته 
على الإستثمار في المناطق أو المشاريع ذات المخاطر العالية حيث تكون عوائد التنمية مرتفعة، ولكن الربحية منخفضة – وهو 

ح على الإئرجح عندما يتعلق الإئمر بالتكيف مع تغير المناخ. المعيار المرجَّ

ومعظم المصارف الخضراء هي كيانات قائمة بذاتها أنشأتها تشريعات حكومية ورسملتها الإعتمادات الحكومية. ويتم 
تمويل بعضها )الولإيات المتحدة مثلأً( من خلأل التحويل، على سبيل المثال تحويل فواتير الكهرباء )بنك كونيكتيكت الإئخضر 
وبنك نيويورك الإئخضر(. بيد أنَّ تحقيق توازن بين المستوى المناسب من العائدات لكي يظل المصرف قابلأً للبقاء والمطالب 

الإجتماعية والبيئية الإئوسع نطاقاً للتكيف غير الربحي لإ يزال يشكل تحدياً)27(.

نشاء هذا المسار باتت واضحة من التجربة  ويلمح البعض إلى أنَّ السبل التي يمكن أن تتبعها المصارف الخضراء لإإ
المستمدة في الإآونة الإئخيرة من جائحة كوفيد–19، فقد استجابت المصارف العامة في جميع أنحاء العالم على الفور وغالباً
غلأق. وخلُص  غاثة الإقتصادية والقدرة على الصمود خلأل فترة الجمود الناجمة عن الإإ بشكل كبير لدعم جهود حكوماتها لتأمين الإإ
قليمية في جميع  غلأق إلى أنَّ المصارف العامة المحلية والوطنية والإإ استعراض سريع أجراه الإئونكتاد خلأل الإئشهر الإئولى من الإإ
أنحاء العالم بذلت جهداً إضافياً لإإحداث أثر سريع وقوي مضاد للتقلبات الدورية)28(. وغيَّر بعضها ولإيته وإجراءاته لتلبي الإحتياجات 
قراض بإصدار سندات أو ولوج الإئسواق الدولية، لإئول مرة أحيانا؛ً وعرضت جميعها  الملحة. وزاد العديد منها من قدراته على الإإ
تقريباً التمويل بشروط ميسرة أو مواتية، فضلأً عن المشورة التقنية. أما المصارف التي لها تاريخ مؤسسي طويل ولديها ولإيات 
يدعمها التمويل الكافي ومقاييس أداء مناسبة، فهي في أفضل وضع يمكنِّها من الإستجابة بفعالية. وينطوي تمويل التكيف مع 

تغير المناخ على أوجه تشابه عديدة مع هذه التجربة.

ولم ترُ مخططات بحجم الصندوق البيئي البولندي مرة أخرى – ولعلَّ ذلك يعُبر عن التوقيت المكتظ لمبادرة الديون 
مقابل البيئة هذه التي جاءت في وقت كانت فيه بولندا في مرحلة انتقال من التخطيط المركزي )Caliari, 2020(. وأعُدت مبادرة 
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الديون مقابل البيئة بعناية بالتوازي مع المفاوضات بشأن شكل الإقتصاد والمؤسسات الإئوسع نطاقاً )OECD, 2007: 23(. ووافق 
لت  دائنو نادي باريس على مبادلإت ديون ثنائية إضافية لم يتم ترتيبها كمبادلة لمرة واحدة لرصيد الديون بأكمله. وبدلإً من ذلك، حوَّ
يكولوجي الذي  الحكومة البولندية كل عام نسبة مئوية من مدفوعات سداد الديون المستحقة لمرفق تمويل محلي هو الصندوق الإإ
نفاق الذي سيُقدم في شكل منح لدعم مشاريع في بولندا ولمعالجة تلوث الهواء العابر للحدود بأكاسيد  تولى بعد ذلك إدارة الإإ
الكبريت والنيتروجين وتلوث وفرط المغذيات في بحر البلطيق؛ وغازات تغير المناخ العالمي والتنوع البيولوجي وإدارة النفايات 
واستصلأح التربة الملوثة. وعلى مر السنين، أعُدت مبادلإت إضافية مع دائنين آخرين، كل منها بشروط مختلفة، وحقق المخطط 
إجمالإً مبلغاً غير مسبوق فاق نصف مليار دولإر، وهو مبلغ تتضاءل أمامه كل مبادلإت الديون مقابل البيئة والديون مقابل تدابير 

.)OECD, 1998( حفظ الطبيعة الإئخرى في العالم

وتمثِّل مبادلة الديون بديلأً لعمليات إعادة الهيكلة العميقة للديون السيادية في البلدان التي ترتفع فيها أعباء الديون، 
الديون فعالة في معالجة  مبادلة  برامج  تكون  المالية(. وقد  الملأءة  التي لإ تواجه مشكلة في  البلدان  )أي  يمكن تحملها  ولكن 
مختلف تكوينات الديون في الإقتصادات النامية، وعلى وجه الخصوص، التعرض لديون تجارية ولكتلة دين عام كبيرتين. وقد 
تكون تكاليف المعاملأت والرصد المرتفعة من مثالب برامج المبادلة القائمة على المشاريع، فهذه البرامج معقدة التنفيذ. وقد 
استغرقت عمليات المبادلة في الماضي مدة تراوحت بين سنتين وأربع سنوات من التفاوض بين جميع الإئطراف – وكثير منها يتمثل 
في حكومة متلقية وحكومة مانحة ومجموعات الحفاظ المحلية والبلدان المانحة. ومع ذلك، يمكن تخفيف ذلك في إطار تنسيق 
قليمية، مثل مبادرة اللجنة الإقتصادية لإئمريكا اللأتينية ومنطقة البحر الكاريبي المتعلقة بالديون من أجل التكيف مع  المبادرات الإإ
تغير المناخ لمنطقة البحر الكاريبي وآلية مبادلة الديون لمنطقة غرب آسيا التابعة للجنة الإقتصادية والإجتماعية لإآسيا والمحيط 

الهادئ، وكلأهما أطُلق في الإآونة الإئخيرة.

عادة  وتمثِّل سندات ضمان حسن الإئداء من أجل الطبيعة )F4BI 2020( طريقة أخرى قائمة على الطبيعة تسُتخدم لإإ
نة من نوع برادي في مقابل التزامات بإنفاق الإئموال على  رسملة الديون السيادية. ويحصل أي دين جديد على ائتمان بشروط محسَّ
استثمارات، من قبيل الإستثمار في أهداف التنمية المستدامة، تكون مضمونة بإصدارات سندات من مؤسسات التمويل الإئصغر 

أو بحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي. وأعُدت خطة برادي الإئصلية بسرعة فائقة، بيد أنَّ ذلك يرجع جزئياً إلى أنَّ
البلدان المدينة رفضت أساساً السداد وكانت تتمتع بقدرة تفاوضية عالية. وليس من الواضح إن كان هذا الإقتراح قد يكلل بالنجاح 
د مؤيدو هذا النهج على ضرورة ربط هذه السياسة  عندما لإ تكون الإئموال ديناً للمصارف، بل يقدمها مستثمرون مؤسسيون. ويشدَّ
Caliari, 2020; Griffiths–Jones, بالبرامج القطرية التي تصممها البلدان المتلقية، وبالشروط التي تضعها هذه البلدان أيضاً )انظر

OECD, 2007 ;1992، من بين مصادر أخرى(. غير أنهَّ ليس من الواضح مرة أخرى كيف يمكن ترجمة هذه العوامل إلى تكيف مع تغير 
ضافة إلى ذلك، ينبغي توخى الحذر نظراً لطبيعة الترتيبات المقترحة  المناخ، وهو أمر لإ يتيح مصدراً للدخل للبلدان المتلقية. وبالإإ
التي تحد من حيز السياسات العامة المتاح للبلدان النامية. بل إنَّ هذه الترتيبات قد تضع سلطة أكبر في أيدي حاملي السندات 

والممولين الدوليين، وقد يطبق هؤلإء اشتراطات ويضيقون نطاق عملية صنع القرار بشكل ديمقراطي من جانب البلد المدين.

دال– المصارف والتمويل المناخي

المصارف الخضراء المخصصة –1

تـرد كلمـة "أخضـر" فـي عنـوان جميـع المصـارف العامة 

التـي أنشـئت منـذ عـام 2010 علـى وجـه التقريـب أو فـي ولإيتهـا 

طـار 5–3(. وقـد أقرضت هـذه المصارف زهـاء 24,5 مليار  )انظـر الإإ

Whitney et al.,( التقديـرات  لبعـض  وفقـاً  إنشـائها،  منـذ  دولإر 

2020(. ولإ يشـمل هـذا الرقم المصـارف القائمـة التـي لديها مكتب 

قـراض الإئخضـر فـي أنشـطتها العاديـة، مثـل  أخضـر أو تـدرج الإإ

المصـارف العامـة الجديـدة التـي ظهـرت بعـد أزمـة 2007–2008، 

ومـن بينها المصرف الإآسـيوي للأسـتثمار في البنيـة التحتية. وأبدت 

غـرار  علـى  أخضـر،  مصـرف  بإنشـاء  اهتمامهـا  عديـدة  حكومـات 

نشـاء  ما يحـدث فـي المناقشـات الحاليـة فـي الولإيـات المتحـدة لإإ

وتنظـر  ولإيـة خضـراء.  إليـه  تسُـند  تنميـة وطنـي جديـد  مصـرف 

حكومـات أخـرى فـي إنشـاء مرفـق أخضـر ينـدرج في إطـار مصرف 
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قائـم. وتشـير أدلـة مسـتمدة من دراسـات اسـتقصائية إلـى أنَّ وزارة 

الماليـة، أو المصـرف المركـزي فـي بلـد مـا، هـي التـي تدافـع عادة 

عـن هـذه الفكـرة، علـى نقيـض وزارة البيئـة أو القطـاع الخـاص. 

ويمثـل الدافـع الرئيسـي للأسـتثمار فـي أنشـطة المنـاخ الإئولويـة 

الثانيـة وليـس الإئولـى. ولذلـك، ليـس مـن الواضـح إن كان ذلـك 

سيشـكل مصـدراً هامـاً لتمويـل أنشـطة التكيـف مـع تغيـر المنـاخ، 

مقارنـة بالتخفيـف. وفي تقريـر حالـة المصـارف الخضـراء، تظهـر 

أنشـطة التكيـف مـع تغيـر المنـاخ فـي أقلية مـن الإسـتثمارات ذات 

الصلـة )Exhibit 9, Whitney et al., 2020: 30(. وعـززت مصـارف 

اعتمادهـا  أوراق  طويلـة  فتـرة  منـذ  قائمـة  أخـرى  وإنمائيـة  عامـة 

عـلأن الإئخيـر الصـادر  الخضـراء؛ فعلـى سـبيل المثـال، جـاء فـي الإإ

50 فـي المائة من جميـع القروض  عـن بنـك الإسـتثمار الإئوروبـي أنَّ

الجديـدة اعتبـاراً مـن عـام 2025 يجـب أن تكـون خفيضـة الكربـون 

ولن يسـمح بـأي اسـتثمارات لإ تتسـق مـع اتفاق باريـس.

وعلى سبيل المثال، شارك البنك الشعبي في كوستاريكا 

التنمية  لتعزيز  ــام 1969  ع في  كوستاريكا  حكومة  أنشأته  الذي 

لمساعدة  مصمم  مشروع  في  مالياً"  "محفزاً  بوصفه  الإقتصادية، 

الجفاف  التكيف مع حالإت  على  المحلية  والمجتمعات  المهمشين 

المتكررة التي تعزى إلى تغير المناخ. واستناداً إلى التمويل عن طريق 

استخدام  إدارة  وتحسين  المياه  مستجمعات  حماية  تندرج  المنح، 

المياه في عداد استراتيجيات التكيف التي يدعمها هذا البنك. ووفر 

البنك الشعبي الذي يعمل مع حكومة كوستاريكا وشركات التجهيز 

الزراعي منحة قيمتها 9,8 مليون دولإر في هيئة تمويل مشترك، جنباً

إلى جنب مع منحة قدرها 8,8 مليون دولإر مقدمة من الصندوق 

الإئخضر للمناخ.

بأنَّ  )KFW( الإئلماني  العام  التنمية  بنك  جادل  ولطالما 

نَّ آثار 
لإئ معالجة أسباب تغير المناخ بالحد من الإنبعاثات غير كافٍ

هذا التغير غدت محسوسة فعلأً في بلدان عديدة. وفي السنوات 

يورو في مشاريع  مليار   23,6 المصرف  استثمر هذا   ،2018–2013

المائة  ص منها نحو 25 في  نامية، خصَّ بلدان  بالمناخ في  متعلقة 

لمشاريع التكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود. ومن بين 

هذه المشاريع المتوقعة رصد الإئنهار الجليدية في باكستان والحماية 

من الفيضانات في موزامبيق والرصد الهيدرولوجي في الإئردن. وعلى 

غرار مثال كوستاريكا المذكور آنفاً، تؤدي هذه المصارف الوطنية عملها 

في إطار تعاون مع مؤسسات أخرى: فقد شهد مشروع حديث للحماية 

من الفيضانات في بنغلأديش تقديم بنك KFW 15 مليون دولإر )من 

الوزارة الإتحادية الإئلمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية(، إلى جانب 

40 مليون دولإر من الصندوق الإئخضر للمناخ، بينما ساهمت حكومة 

بنغلأديش بمبلغ 25 مليون دولإر.

مصارف التنمية المتعددة الأأطراف التي  –2
لديها جدول أعمال تتعلق بتغير المناخ

نها من التصدي  نمائية بوضع جيد يمكِّ تتمتع المصارف الإإ

الإئخرى  التمويل  بمصادر  مقارنة  المناخ  تغير  مع  التكيف  لتحدي 

نَّ اختصاصها عادة ما يأذن لها على وجه التحديد بتقديم تمويل 
لإئ

طويل الإئجل وبمعدلإت أقل وشروط أفضل. وحين يتعلق الإئمر بهذه 

القدر  الخاص  القطاع  لها  يقدم  أن  المستبعد  فمن  الإستثمارات، 

بالتكيف  المتعلقة  النظمية  المشكلة  مما يوضح  الدعم،  من  اللأزم 

والطموحات التي لإ تركز الربح. وحتى الإآن، قدمت مصارف التنمية 

معظم القروض الميسرة والتمويل القائم على المنح. ولم يكن موقف 

جميع مصارف التنمية المتعددة الإئطراف ومصارف التنمية الريفية 

متسقاً في هذا الصدد، وإن كان دورهاً حاسماً بالنظر إلى التوقعات 

الحالية وسيناريو التدهور في ضوء تقرير الهيئة الحكومية الدولية 

المعنية بتغير المناخ لعام 2021.

العام  التمويل  من  النوع  يزداد هذا  أن  إلى  وثمة حاجة 

في المجالإت التي تعاني من نقص الموارد حتى الإآن، ولإ سيما في 

قليمية التي تعُد في إطارها مشاريع مناخية عديدة أقل  المشاريع الإإ

جدوى للأئغراض الخاصة أو الساعية إلى تحقيق إيرادات. وللتعويض 

جزئياً عن القيود المفروضة على المصارف الوطنية التي تعاني من 

نقص رأس المال، دأبت مصارف التنمية المتعددة الإئطراف على أن 

تزيد أنشطتها في مجال التمويل المناخ باطراد في السنوات التي 

تلت اتفاق باريس. وتعهد العديد منها بإعادة توجيه قراراته التمويلية 

المناخ  تغير  مع  التكيف  أهداف  مع  لتتسق  الإستثمارية  وحوافظه 

والتخفيف من آثاره. والتزم أكبر 12 مصرفاً متعدد الإئطراف بخمسة 

الإئول/ المناخ. وبحلول تشرين  لتعميم مراعاة تغير  مبادئ طوعية 

أكتوبر 2020، حذا ما يصل إلى 48 مؤسسة حذو هذه المصارف.

وتجاوز المبدأ الرئيسي المتمثل في توفير التمويل لمصارف 

التصور إن لم يكن بعد في  المتعددة الإئطراف، من حيث  التنمية 

قراض للمشاريع الموجهة نحو المناخ  الممارسة العملية، مجرد زيادة الإإ

أو المشاريع الخضراء، فمصارف التنمية المتعددة الإئطراف وغيرها من 

أعضاء النادي الدولي لتمويل التنمية، تتعهد الإآن "بالتحول من تمويل 

الإئنشطة المناخية بطرق تدريجية إلى جعل تغير المناخ – من حيث 

الفرص أو المخاطر على حد سواء – اعتباراً أساسياً و"عدسة" تنشر 

Climate Action in Financial( "المؤسسات من خلألها رأس المال

Institutions, 2018; Murphy and Parry, 2020(. ويمثل هذا تغييراً

كبيراً في التركيز يهدف إلى تعميم الإعتبارات المناخية ومواءمة حوافظ 

المصارف للتمويل والإستثمار برمتها مع اتفاق باريس. وتشكِّل هذه 

وتتبع  تعبئة  من  تعقيداً  وأشد  أكبر  طموحاً  المقصودة  التغييرات 
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مساهمات تمويل المناخ في التعهد البالغ 100 مليار دولإر الذي 

تم الإلتزام في عام 2009.

بيد أنَّ الهدف المتمثل في توسيع النطاق لم يتحقق بعد. 

وفي عام 2019، أعلنت تسعة مصارف متعددة الإئطراف عن هدفها 

المتمثل في زيادة الإستثمار العالمي الجماعي في مجال المناخ إلى 

طار الزمني بحلول  ل عن 65 مليار دولإر سنوياً في هذا الإإ مبلغ لإ يقِّ

عام 2025 ومضاعفة الجزء المخصص لإئغراض التكيف إلى 18 مليار 

دولإر سنوياً )مصرف التنمية الإآسيوي وآخرون، 2019: 1(. وتعتزم 

هذا المصارف زيادة التمويل المشترك إلى 110 مليار دولإر يتُوقع 

وبحلول  نصفها.  من  أقل  بحشد  مباشرة  خاصة  مصادر  تقوم  أن 

ADB et al., 2020:( عام 2020، بلغ إجمالي الإلتزام 66 مليار دولإر

3(. ومع ذلك، أقرضت، في الوقت نفسه، 6 مصارف من أصل 8

مصارف في عام 2020 مبالغ تقل عن المبالغ التي أقرضتها في العام 

السابق، حتى مع إعلأن جميع المصارف عن خطط طموحة لزيادة 

نفاق على مدى السنوات القادمة. وزاد البنك الدولي وبنك الإستثمار  الإإ

نفاق على التمويل المناخي في العام الماضي.  الإئوروبي فقط إجمالي الإإ

ويثير هذا الوضع قلقاً خاصاً لدى البلدان المنخفضة الدخل التي 

تلقت تمويلأً إجمالياً بلغ 38 مليار دولإر فقط في عام 2020، وهو 

مبلغ يمثل انخفاضاً عن العام السابق )41,5 مليار دولإر( )المرجع 

نفاق غير المتوقع  نفسه: 7(. ويحتمل أن يكون في ذلك تعبير عن الإإ

بسبب التأثير الإقتصادي لجائحة كوفيد–19، وإن كان هذا التبرير 

المنطقي لم يذُكر على وجه التحديد إلإ في حالة واحدة أو حالتين 

مصرفيتين. ولذلك، لإ يزال الطريق طويلأً، رغم الزيادة الكبيرة التي 

حدثت منذ عام 2015)29(.

ولإ يتعلق تأمين التمويل الكافي بحجم الإئموال المقترضة 

فحسب، بل وبالغرض منه في إطار مجموعة واسعة من الإئنشطة 

المتعلقة بالمناخ. وتدرك مصارف التنمية المتعددة الإئطراف نفسها 

الحاجة إلى زيادة الحصة المخصصة للتكيف مع تغير المناخ التي 

قراض. وارتفعت هذه  لإ تمثل حالياً سوى 26 في المائة من إجمالي الإإ

النسبة بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة بعام 2019. ولئن كانت القيم 

المطلقة تظُهر زيادة هامشية في عام 2020 من 15 مليار دولإر إلى 16

مليار دولإر، فإنَّ هذه الزيادة لإ تزال أقل من الهدف المعلن )الجدول 

5–4(. ولهذا الإئمر أهمية خاصة لدى أقل البلدان نمواً والبلدان ذات 

الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا التي تسعى جاهدة للتصدي 

آثار تغير المناخ وتواجه صعوبة أكبر في اجتذاب الإئموال  لبعض 

من مصادر أخرى وتشتد حاجتها إلى تحقيق الطفرة التحويلية نحو 

التصنيع )طفرة خضراء، في الحالة المثالية( ولتمويل أنشطة يمكن 

أن تحقق إيرادات مستدامة في المستقبل.

نمائية  التمويل المناخي من المصارف الأإ الجدول 4-5

المتعددة الأأطراف لعام 2020

التمويل المناخي من 
نمائية  المصارف الإإ
المتعددة الإئطراف

)مليون دولإر(
نسبة مئوية 
من المجموع

التمويل المشترك 
للمناخ

)مليون دولإر(
نسبة مئوية 
من المجموع

95423 1002619 16التكيف

13077 9458165 49التخفيف

41363 6877153 46مقترض عام

67237 3583131 19مقترض خاص

084100 04510085 66المجموع

مستمد من  مصرف التنمية الإئفريقي وآخرون )2020-2019(. المصدر:

وتشير الإئدلة الإئولية إلى أنَّ المصارف التي يشمل الإئعضاء 

المستفيدون منها بلداناً منخفضة الدخل، مثل بنك التنمية الإئفريقي 

سلأمية، خصصت أعلى نسبة من التمويل للتكيف  وبنوك التنمية الإإ

على  المائة  في  و47  المائة  في   56 بلغت  بنسبة  المناخ  تغير  مع 

التوالي في عام 2019 و63 في المائة و65 في المائة بحلول عام 2020

)AfDB، المرجع نفسه(. وعلى النقيض من ذلك، أنفق بنك الإستثمار 

المائة  في   4 الإئطلسي  على شمال  أكبر  بشكل  يركز  الذي  الإئوروبي 

هذه  وارتفعت  عام 2019.  في  المناخ  تغير  مع  التكيف  على  فقط 

النسبة إلى 10 في المائة في عام 2020 وانفق المبلغ المتبقي على 

التخفيف الذي يحتمل أن يغير قواعد اللعبة. وعلى المنوال نفسه، 

نشاء والتعمير معظم تمويله إلى التخفيف.  ه البنك الإئوروبي للأإ وجَّ

من ولوج مجال  أيضاً  الدخل  المنخفضة  البلدان  وإلى أن تستفيد 

التخفيف،  المترتبة عن  التكنولوجيات الجديدة والإئسواق الجديدة 

ستزداد أوجه عدم المساواة القائمة منذ أمد بعيد أكثر فأكثر.

أكثر  لإ يزال  المشترك  التمويل  أنَّ  أيضاً  الواضح  ومن 

انتشاراً في أنشطة التخفيف منه في أنشطة التكيف مع تغير المناخ 

في عام 2020 مقارنة بعام 2019، مما يعني أنَّ هذا التمويل يحقق 

بطبيعته إيرادات. وقد لإ يكون من المستغرب أنَّ كلأ التمويل المشترك 

والإقتراض انخفضا في الوقت نفسه انخفاضاً كبيراً في هذا العام بينما 

ارتفع الإقتراض العام، وهو وضع يعبر عن التخوَّف من أن تحرف 

الإحتياجات القصيرة الإئجل المتعلقة بالإئزمة الصحية والإقتصادية 

لهذا العام احتياجات تمويل التنمية طويلة الإئجل عن مسارها )انظر 

الفصلين الإئول والثاني من هذا التقرير(. ومن الجدير بالذكر أيضاً

أنَّ مصادر التمويل العامة الإئخرى هي التي توفر، إلى جانب مصارف 

التنمية المتعددة الإئطراف العامة، حصة الإئسد من التمويل المشترك، 

وخاصة فيما يتعلق بالبلدان المنخفضة الدخل )الجدول 5–5(.
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إجراء  في  متردداً  الخاص  القطاع  يظلَّ  أن  افترضنا  وإن 

التمويل  جانب  إلى  ذلك  كان  وإن  حتى  اللأزمة،  الإستثمارات 

المتعددة  التنمية  مصارف  تقدمه  الذي  الحجم  الكبير  المشترك 

الإئطراف والجهات المانحة والمصادر العامة المحلية وغيرها للقطاع 

العام، فمن أين ستاتي هذا الزيادة الضرورية في توافر رأس المال؟ 

ويتطلب إيجاد كتلة أكبر من التمويل المتاح للتكيف مع تغير المناخ 

تزيد  أن  للغاية(  رة  ميسَّ بشروط  والقروض  المنح  من  المزيد  )مع 

قراض  مصارف التنمية المتعددة الإئطراف من إجمالي قدراتها على الإإ

يرادات  الإإ ذلك  لتمويل  اتباعها  الممكن  السبل  ومن  كبيرة.  زيادة 

المحققة من قروض التخفيف التي تقدمها هذه المصارف. بيد أنَّ

هذه العملية ستستغرق وقتاً شديد الطول قبل أن تعود بالفائدة 

على البلدان التي هي اليوم في أمس الحاجة إلى استثمارات التكيف 

مع تغير المناخ. زد على ذلك أنَّ بعض مصارف التنمية المتعددة 

بقاء  لإإ تجاهد فعلأً  المال  تعاني من نقص في رأس  التي  الإئطراف 

مقومات استمرارها على حالها.

نمائية المتعددة الأأطراف  شركاء المصارف الأإ الجدول 5-5

في التمويل المشترك للمناخ، 2020

)مليون دولإر(

حشد التمويل
البلدان المنخفضة 
والمتوسطة الدخل 

البلدان المرتفعة 
المجموعالدخل 

910 3545 5562 3الخاص المباشر

762 41725 34519 6الخاص غير المباشر

672 77131 90121 9مجموع التمويل الخاص المشترك

024 65810 3661 8العام المباشر

 التمويل العام المشترك 

مصارف  أخرى إنمائية متعددة 
962 1508138 8الإئطراف 

026 7742512 1أعضاءالنادي الدولي لتمويل التنمية  

423 4776 9464 1تمويل عام دولي آخر 

978 79625 18219 6 تمويل محلي عام آخر 

 مجموع التمويل العام المباشر 
413 99553 41826 26والمشترك

مستمد من مصرف التنمية الإفريقي )2020-2019(. المصدر:

بينها  من  للتوسع،  أخرى  سبل  الماضي  في  واقتُرحت 

ما ورد ذكره أيضاً في تقارير سابقة، تشمل قيام الإئعضاء المالكين 

بزيادة رأس مالهم المدفوع. ولعلَّ هذه الطريقة تنطوي على أعظم 

الإئخرى  السبل  وتشمل  السياسية.  رادة  الإإ لها  توفرت  إن  مكانات  الإإ

المرتفع،  الدخل  ذات  البلدان  من  ولإ سيما  جدد،  أعضاء  إضافة 

تكون لديهم القدرة على تقديم مساهمة رأسمالية أكبر أو مراجعة 

التشغيلية  وقواعدها  الإئطراف  المتعددة  التنمية  مصارف  ولإيات 

لتمكينها من حشد ما لديها من أموال فعلأً، وهو أمر دأب الإئونكتاد 

والتنمية، 2019(. وحدثت سابقة  التجارة  )تقرير  إليه  الدعوة  على 

في هذا الصدد فعلأً خلأل فترة جائحة كوفيد–19، فعندما زادت 

قراض  الإإ الجنوب  بلدان  في  الإئطراف  المتعددة  التنمية  مصارف 

بإعادة تخصيص  المبكرة من الجائحة، فعلت ذلك  المراحل  خلأل 

الحوافظ القائمة وبالإقتراض من صناديق الثروة السيادية للأئعضاء 

وتكييف الولإيات وإعادة تحديد الإئولويات الرئيسية وتغيير المهام 

)MacDonald et al., 2020: 361–375(. وزادت إحدى المؤسسات 

قراض بنسبة تصل إلى 60 فيما بين بلدان الجنوب قدرتها على الإإ

في المائة لتلبية الإحتياجات العاجلة )المرجع نفسه(.

المتعدد  للتمويل  المحتمل  ــرى  الإئخ المصادر  ومن 

من  واستخدامها  الخاصة  السحب  حقوق  توظيف  إعادة  الإئطراف 

البيئية والقطرية الطويلة الإئجل، بما في ذلك  التكيف  أجل خطط 

لتحقيق هذه  يلزم  ا  عمَّ الإنبعاثات، فضلأً  الحفظ وخفض  أهداف 

الإئهداف من استثمارات وميزانيات. ويتيح هذا المقترح آلية تمويل 

مرنة، وغير محدودة من حيث المبدأ، تلبيةً لنداءات دأب الإئونكتاد 

نشاء صندوق عالمي  وجهات غيره على توجيهها منذ فترة طويلة لإإ

لحماية البيئة يكون قادراً على تقديم تمويل يمكن التنبؤ به ومستقر 

في حالإت الطوارئ من دون اشتراطات سياساتية صارمة أو معايير 

لة. تأهيل مكبِّ

رأس  أسواق  باستخدام  ممكناً  السريع  التوسع  يزال  ولإ 

التنمية المتعددة  المال الدولية التي تعتمد عليها معظم مصارف 

الإئطراف)30(. ومنذ عام 2008، عندما أصدر البنك الدولي أول سند 

السويدية  التقاعد  صناديق  من  مجموعة  قدمته  طلب  إثر  أخضر 

لمنتجات سائلة عالية الجودة )الرتبة ألف الف الف( تنطوي أيضاً على 

تأثير إيجابي )World Bank, 2008()31(، أصدر هذا البنك 185 سنداً

23 عملة بقيمة تعادل 15 مليار دولإر وحذت حذوه العديد  أخضر ب

بينها مصارف  الإئخرى، من  الإئطراف  المتعددة  التنمية  من مصارف 

بارزة ومماثلة في  الجنوب)32(. وتحدث طفرة  بلدان  تقودها بعض 

وعلى صعيد  الوطني  المجال  في  الخضراء  السندات  على  الطلب 

يتعلق  الإئمر  بأنِّ  للأعتقاد  تدعو  أسباب  ثمة  كان  وإن  الشركات، 

بالبحث عن عائدات في بيئة منخفضة العائد أكثر من الحرص على 

الإئطراف  المتعددة  التنمية  وبوسع مصارف  ملموس.  تأثير  إحداث 

فهي  أفضل،  بطريقة  الإئموال  الإئقل بعض هذه  على  تستخدم  أن 

تشارك بهمة في مشاريع مدعومة بتدابير خضراء. ومن المرجح جداً

أن يفضل مستثمرون عديدون مهتمون حقاً بدعم التمويل المرتبط 

بالمناخ شراء إصدارات من البنك الدولي وغيره من مصارف التنمية 

لإ تكون  الترتيبات  هذه  أنَّ  يلأحظ  ذلك،  ومع  الإئطراف.  المتعددة 

عادة في متناول الإئفراد أو الصناديق الصغيرة الحجم.
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نمائي من التعافي إلى المرونة: البعد الإإ

موجز لمشهد التمويل الجدول 6-5

المسائلأمثلةالإآليات/المؤسسات

نمائية الرسمية  63-19  مليار دولإر  المساعدة الإإ
حسب المصدر

نمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية  لجنة المساعدة الإإ
في الميدان الإقتصادي، مدفوعات لإتفاقية تغير المناخ 

نمائية الرسمية دون المبالغ المتعهد بها  لإتزال المساعدة الإإ
بكثير ويقدم جزء كبير منها في شكل آخر غير المنح وهو موجه 

إلى التخفيف بدرجة أكبر من التكيف 

الصندوق الإئخضر للمناخ، صندوق التكيف، أقل البلدان الصناديق العالمية  8,3 مليار دولإر 
نمواً وغيرها 

أموال غير كافية لتلبية الإحتياجات 

نمائية المتعددة الإئطراف  46 مليار  المصارف الإإ
دولإر 

معظمها للتخفيف. ولإ تتمتع كل المصارف بالموثوقية والفعالية 
التي تتمتع  مصارف أخرى. وتتسم المصارف بوجه خاص بنقص 

في رأس المال في المجالإت التي تكون فيها الإحتياجات أشد

المنح أو الديون من أجل الطبيعة 2,6  مليار 
نشاء دولإر منذ الإإ

القسط الإئوفر في أمريكا اللأتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
منذ الثمانينات؛ إندونيسيا؛ سيشيل؛ مبادرة خفض 

الإنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات + مشاريع

 معقدة من حيث التنفيذ؛ وتكاليف المعاملأت مرتفعة -  
تستغرق بين  سنتين وأربع سنوات للتفاوض بين جميع الإئطراف  
بحاجة إلى التزام مالي طويل الإئجل، معرضة لتخفيض العملة. 

دور مجموعات المحافظة المحلية والدولية

السندات الخضراء والسيادية - 100 مليار دولإر. 
754 مليار دولإر معتمدة من الإئسواق الخضراء 

المحددة بشكل فضفاض 

تزداد إصدارات السندات الخضراء من قبل البلدان النامية 
)بوتان، فيجي، الصين(؛ إصدارات سندات الحرية في 

البلدان المتقدمة النمو

الجوانب البيئية والإجتماعية المتعلقة بالحوكمة موضع جدل 
شديد؛ مرتبطة بالإئصول وليست قائمة على الإئصول،  حتى وإن 
زادت السندات المحلية هشاشة العملة؛ كثير منها بشروط غير 

دارتها؛ تيسيرية؛ تقول البلدان إنها تفتقر إلى القدرات لإإ

كل المشاكل الإئخرى المتعلقة بالسندات الإئخرى ومخاطر العملة 
وما إلى ذلك. 

نشاء وأكثر من ذلك  24,5 مليار دولإر منذ الإإ
قراض الإئخضر )المصرف  ن الإإ المبلغ إن ضُمِّ

الإآسيوي للأستثمار في البنية التحتية ؛ مصرف 
نمائية المتعددة  التنمية الجديد؛ المصارف الإإ

الإئطراف، وما إلى ذلك                           

مناقشة بنك الولإيات المتحدة الإئخضر مثال من بين أمثلة 
كثيرة

… مخاطر التعرض للتخصيص  إن هي حققت عائدات جمة 
أو عائدات ضئيلة

هل هذا هو فعلأً الرهان الإئفضل؟

أمثلة عديدة من الدولة النامية. مبادرة تخضير النظام  المصارف المركزية
المالي

برامج كوفيد ليست مناصرة للمناخ بل إن كثيراً منها يتسبب في 
سوء التكيف 

أكثر من 80 مقامة على الصعيد العالمي، على سبيل المثال الصناديق الإستئمانية للمحافظة 
صندوق مشاريع التنوع البيولوجي لإئمريكا اللأتينية الذي 

أنشأ في عام 2018 بمخصصات تبلغ 43 مليون دولإر وهو 
يدير الإآن 70 مليون دولإر )صندوق الهبات وصندوق 

احتياطي(     

السوق الإئخرى - عرض الحصص في المزاد  

مدفوعات للدخول إلى المنطقة الإقتصادية الخالصة 
البحرية، مدفوعات لتراخيص صيد الإئسماك )إندونيسيا 

31 مليون دولإر في عام 2018، كيريباس 117 مليون دولإر 
لرسوم الدخول( الرسوم على السفن السياحية - أنتيغوا 

وباربادوس 1,2 مليون دولإر في عام 2018 بمعدل ضريبة 
قدرها 1,50 دولإر أمريكي على الشخص الواحد  

تتعلق هذه الإئنشطة بجمع الإئموال ولكن الحاجة قد تدعو إليها 
للدفع لإستخدامات مالية أخرى غير التكيف.

هاء– توصيات السياسة العامة

زيادة  في  المتمثلة  الإئبعاد  الثلأثية  الضرورة  تناول  يلزم 

تمويل المناخ وتوجيهه إلى حيث تدعو الحاجة إليه وتوفير ظروف 

مواتية للبلدان النامية في كل من التجارة )فصل قواعد التجارة الدولية 

عن سياسات التكيف مع تغير المناخ( والتمويل )آجال الإستحقاق 

رة( بإجراء عدد من الإإصلأحات  الطويلة، أو المنح، أو الشروط الميسَّ

المحددة الطابع في مجال السياسات التي يرد ذكر بعضها أدناه.
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يقدمها  التي  المساعدة  لإ تزال  الحاضر،  الوقت  وفي 

المجتمع الدولي للتكيف مع تغير المناخ تعتمد على مزيج من المعونة 

المالية  أوضاع  لتصحيح  الإئجل  الطويلة  والشروط  الإئجل  القصيرة 

الكارثية. غير  التأمين الذاتي الوقائية ضد المخاطر  العامة وخطط 

أنَّ هذا غير كافٍ بتاتاً لمعالجة التأثير النظُمي الذي تحدثه صدمات 

تغير المناخ المتكررة والمتواترة بازدياد.

المناخ،  تغير  مع  التكيف  في  المتمثل  التحدي  ويلقي 

بحكم طبيعته، العبء على كاهل التمويل القائم على المنح، أو على 

لمواجهة  أساسية  وسائل  بحسبانها  للغاية  ر  الميسَّ قراض  الإإ آليات 

أي  سيحقق  نفسه،  وفي الوقت  المناخ.  تغير  مع  التكيف  تحدي 

تمويل يتم تقديمه أفضل النتائج إن هو أدُمج في إطار سياسة مالية 

وصناعية شاملة تصممها وتنفذها دولة تنموية واعية بالمناخ )انظر 

الفصل الرابع(.

، فتلـك هـي الإئولويـة الإئولـى لنهـج اسـتراتيجي  ومـن ثـمَّ

للتكيـف مع تغيـر المناخ. وينبغـي للدولة التنمويـة المراعية للمناخ 

السـوق"  "إخفاقـات  بمعالجـة  بـدور حافـز، فلأ تكتفـي  تقـوم  أن 

المتاحـة  الفرصـة  مخاطـر"  مـن  "الحـد  علـى  دورهـا  ولإ تقصـر 

للأآخريـن لتحقيـق أربـاح وجنـي حصة تفـوق حصتهم مـن المنافع، 

فالمخاطـر النظميـة التـي ينطـوي عليهـا هـذا الإئمـر تسـتلزم وجود 

جهـة تتولـى تنظيـم التمويـل الإئخضـر الخـاص وتنسـيقه، مثلما هو 

الحـال فـي القطـاع المالـي بوجـه عـام. ويجـب أن ينُظـر إلـى هذه 

العوامل بحسـبانها وسـيلة لتجنـب النزعات المدمـرة للقطاع المالي 

الفائـق السـيولة اليـوم، حيـث يتنافـى السـعي المسـتبطن لتحقيق 

عائـدات مـع احتياجـات التخفيـف مـن حـدة تغيـر المنـاخ، ناهيك 

عـن احتياجـات التكيـف التـي تثيـر تحديات أشـد.

ومعظم جهود التكيف مطلوبة على المستوى المحلي أيضاً

)DCF AIliance, 2019(. ويبدو أنَّ تمويل التكيف مع تغير المناخ 

نحو  كبيرة موجهة  مالية  إلى مؤسسات  العظمى  غالبيته  في  ه  يوُجَّ

مشاريع واسعة النطاق لإ تدعم بالضرورة الجهود المحلية أو تلبي 

أولويات التكيف مع تغير المناخ على الصعيد المحلي. وينبغي أن 

تهتدي جهود تمويل المناخ التي تقودها جهات محلية بمبادئ تكفل 

أنجع طريقة للتصدي لتحديات حسن التسيير والمناخ ومخاطرهما، 

بما في ذلك: )1( التخطيط الذي تقوده المجتمعات المحلية ويستند 

إلى المؤسسات القائمة المفوضة الداعمة )2( ويشجع على إدماج 

بالمرونة  تتسم  عملية   )3( اجتماعيا؛ً  مناخياً  المهمشين  الإئشخاص 

مع  التحمل،  على  القدرة  في  استثمارات  يجاد  لإإ التكيفية  دارة  والإإ

.)DCF AIliance, 2019: 4( التركيز على توفير المنافع العامة )4(

وإلى أن يتحقق التوازن السليم، ستُختطف جميع النوايا 

الحسنة أو توُضع جانباً. وعلى النحو المبيَّن أعلأه، لم يحقق ظهور 

الكربون، أو حتى استخدامات  السندات الخضراء، أو سوق تداول 

صناديق التعافي من جائحة كوفيد–19، ما يكفي لمساعدة البلدان 

 .)Gallagher and Carlin, 2020( النامية على التكيف مع تغير المناخ

ويمكن تحديد مستويين من الإإصلأحات لتمويل تحدي التكيف مع 

تغير المناخ: أولإً، الخطوات الداعمة لدولة تنموية مراعية للمناخ 

والتكيف،  التخفيف  مجال  في  للأستثمارات  المالية  الموارد  لتعبئة 

وثانياً، إصلأح النهج المتبع في إدارة المناخ على الصعيد الدولي.

على  الإإصلأحات  من  الإئولى  المجموعة  تركز  أن  وينبغي 

ما يلي:

نمائية 	  الإإ المساعدة  بالتزامات  الوفاء  ينبغي  المساعدة 
الرسمية وتعهداتها والمضي قدماً في زيادة نسبة التمويل 
الإإضافي المخصص للتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة 
لإ غنى  للغاية الميسرة  والقروض  فالمنح  الصمود.  على 
عنها للتكيف مع تغير المناخ. ويمكن تمويل هذه المنح 
والقروض بسندات خضراء وبضريبة على المعاملأت المالية 
للوقود  العام  الدعم  توجيه  أو بإعادة  توبين(،  )ضريبة 
الإئحفوري. ويجب أن يأخذ ذلك في الحسبان المتطلبات 
القطرية المحددة الطابع في أقل البلدان نمواً والبلدان 
والإقتصادات  الإئدنى  الشريحة  من  الدخل  المتوسطة 
المصدرة للوقود الإئحفوري التي تحتاج إلى إعادة هيكلة 
هذه الصناعات الكثيفة الكربون بشكل تدريجي وإلى نظام 

مناسب من شبكات الإئمان للوفاء بالديون المناخية.

ينبغي أن يدُرج تخفيف عبء الديون وإلغاء ديون البلدان 	 
النامية في جدول أعمال المناخ. ولئن كانت الشكوك تكتنف 
تنفيذ خطة عام 2030 قبل أزمة كوفيد–19 بسبب عبء 
الديون التي تتحملها بلدان نامية عديدة، فإنَّ هذه البلدان 
تواجه تحديات أشد في تلبية احتياجاتها من حيث القدرة 
على تحمل تغير المناخ في عصر ما بعد أزمة كوفيد–19. 
وتمثل ديون بلدان مجموعة العشرين المعرضة لخطر تغير 
المناخ  الربط بين أزمات  أنَّ  المناخ منطلقاً واضحاً. غير 
والديون يسلط الضوء على الحاجة إلى إجراء إصلأحات 

نظمية في هيكل الديون الدولية.

الأأعمال المصرفية ثمة حاجة إلى مصارف عامة وإنمائية 	 
خضراء ممولة تمويلأً جيداً ويعمل بها خبراء في مسائل 
قليمية.  تغير المناخ، على المستويات البلدية والوطنية والإإ
وينبغي مواءمة ولإيات هذه المصارف ومؤشرات أدائها مع 
هذا الغرض. وتحتاج مصارف التنمية المتعددة الإئطراف 
إلى رأس مال إضافي لدعم المزيد من الإستثمارات الخضراء 
وتقليل أنشطة الوقود الإئحفوري أو الإئنشطة الملوثة وإلى 
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بشأن  التزاماتها  ومع  باريس  اتفاق  مع  أنشطتها  مواءمة 
"بناء مستقبل أفضل" والتخلي عن استخدام النفط والفحم 
والغاز والإنخراط في عمليات تحول تساعد الإئشخاص وتلك 
الصناعات على تحقيق الطفرة المطلوبة. وسيتعين تقليص 
القيود  وتخفيف  العامة  بالسياسة  المتعلقة  الإشتراطات 
المفرطة في الصرامة التي تفرضها هذه المصارف، دعماً
للتكنولوجيات والمشاريع التجريبية أو الخضراء الجديدة. 
وينبغي لبلدان مجموعة الدول السبع أن تستخدم سلطتها، 
بصفتها مساهمة في مصارف التنمية المتعدد الإئطراف، 
لتوجيه هذه المصارف نحو هذا الإتجاه. وبوسع مصارف 
قليمية ومصارف التنمية المتعددة الإئطراف أيضاً التنمية الإإ

أن تشتري السندات الخضراء التي تصدرها البلدان النامية، 
السندات،  هذه  على  استقراراً  أكثر  طلباً  بذلك  محققة 
المال  رأس  على  الحصول  فرصة  البلدان  لهذه  ومتيحة 
لذلك  يكون  أن  ويتُوقع  أسهل.  بطريقة  الإئجل  الطويل 
أيضاً أثر إيجابي على عائدات هذه المصارف فيساعد في 

تخفيف عبء الخدمات الخارجية شيئاً ما.

الطويل 	  التمويل  على  الحصول  يعد  السندات  سوق 
البلدان  لتمكين  ضرورياً  أمراً  التكلفة  والميسور  الإئجل 
نمائية والمناخية. وتمثل  النامية من تلبية الإحتياجات الإإ
التي  الرئيسية  الطرق  إحدى  الخضراء  السندات  سوق 
غير  ــل.  الإئج الطويل  التمويل  هذا  جمع  في  تساعد 
السندات  سوق  نمو  لإ تواكب  التنظيمية  المعايير  أنَّ 
فصاح طوعية وآليات  الخضراء: فالعديد من التزامات الإإ
قاصرة؛  السندات  وحاملي  المصدرين  حقوق  حماية 
قائمة.  الإئخضر  التمويه  تجنب  آليات  تكون  أن  وينبغي 
التنظيمية  والهيئات  الخاص  القطاع  يتدارك  أن  ويلزم 
الإتفاق  وينبغي  هذه.  القصور  أوجه  والدولية  الوطنية 
واستخدامها  عمالها  لإإ قواعد  وعلى  مناسبة  معايير  على 
للتحقق من أن تظلَّ السندات الخضراء خضراء والتثبت 

تصدرها  التي  الخضراء  الإدخــار  سندات  تلبي  أن  من 
ومن  المحليين؛  السكان  احتياجات  الوطنية  الحكومات 
أن تتولى الحكومات التي تصدر السندات الخضراء رصد 
وتوفير  سليم؛  بشكل  السندات  هذه  استخدام  وإعمال 
الحماية لكلأ المستثمرين ومن يصدرون السندات طوال 
العقوبة  وإنزال  الإئخضر  التمويه  وتحديد  السند؛  مدة 
على ممارسيه. ويجب أن تكون معايير إصدار الشهادات 
لحجم  ونظراً  سليم.  بشكل  تنفذ  وأن  ومنسقة  شفافة 
السندات  لسوق  التنظيمي  طار  الإإ دعم  يلزم  التحدي، 
الخضراء بمستويات مماثلة من التمويل والموظفين، على 

الصعيدين الوطني والدولي.

وتتمثل الإئولوية الثانية في إعلأن التكيف مع تغير المناخ 

منفعة عامة )انظر Timisel, 2021( على الصعيد الدولي وإنشاء آليات 

مناسبة تحكم هذه المنفعة. ومن شأن هذا الإعتراف أن يعبر عن 

واقع تعيشه فعلأً الإقتصادات النامية التي تسعى جاهدة لتخضير 

صادراتها وتمويل احتياجات التكيف مع تغير المناخ. وسيمكن ذلك 

هذه الإقتصادات من الحصول على التكنولوجيات الخضراء وتكييفها 

مع مسارات نموها الوطنية. وعلى الصعيد الدولي، يمكن لصندوق 

التكيف مع تغير المناخ، على النحو الذي اقترحته بعض البلدان في 

منظمة التجارة العالمية)33(، أن يساعد البلدان في تخضير صادراتها. 

ضافية لتوريد  ويمكن لصندوق التجارة والبيئة أن يمول التكاليف الإإ

التكنولوجيات الحيوية وأن يقدم منحاً لتكنولوجيات خضراء محددة 

ويمول البحث والتطوير والعروض التوضيحية المشتركة وإنشاء مراكز 

وآليات لنقل التكنولوجيا وتبادلها. ومن شأن هذا التدبير أيضاً أن يتيح 

لتلبية الإحتياجات  الدولي  اللأزم على الصعيد  المؤسسي  التنسيق 

للتنمية  إليها  الحاجة  التي تشتد  المالية والتكنولوجية والإقتصادية 

الواعية بالمناخ.

واو– الأستنتاج

يجـب  شـدة،  الكبـرى  القصـوى  الإئحـداث  ازديـاد  مـع 

تسـعى  أن  ويجـب  المنـاخ.  تغيـر  مـع  للتكيـف  إعطاء الإئولويـة 

الإإصلأحـات المؤسسـية المطلوبـة إلـى الإبتعـاد عـن مبـادئ الدولة 

التنظيميـة التمكينيـة للسـوق والتوجـه نحـو دولـة تنمويـة خضـراء 

تتحكـم في أولوياتهـا طويلـة الإئجـل فـي التكيـف مـع تغيـر المنـاخ 

الإقتصاديـة. المسـارات  ومـع 

وللتجارة دور هام في تشكيل مسارات التنمية المستدامة. 

بيد أنَّ محاولإت تحرير التجارة في مجالإت للعالم المتقدم النمو 

مصالح تصديرية فيها والإعتماد على إجراءات من قبيل آلية تعديل 

على  النامية  البلدان  قدرة  تقوض  إلإ أن  لإ يمكن  الكربون،  حدود 

استخدام التجارة وسيلة للتنمية.

وسـيتطلب تيسـير عمليـة التكيـف مـع تغيـر المنـاخ فـي 

البلـدان الناميـة مـن خـلأل الإتفاقـات التجاريـة نقـل التكنولوجيـا 

الخضـراء دون اشـتراط الحصول علـى براءات اختـراع تقييدية ومنح 

السـلع والخدمـات  المناسـبة فـي  الخاصـة والتفاضليـة  المعاملـة 

البيئيـة حتـى تتـاح لمقدمـي هـذه السـلع والخدمـات فـي العالـم 
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لتشـجيع  السياسـات  متكافئـة والحفـاظ علـى حيـز  النامـي فـرص 

الصـادرات. تنويـع 

وبمـا أنَّ انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون المتأصلـة فـي 

التجـارة الدوليـة كحصة من مجمـوع الإنبعاثات لإ تزيـد عن 27 في 

المائـة، يلـزم فصـل القواعـد التجارية عن أهـداف التكيف مع تغير 

المنـاخ، ولإ سـيما فـي منظمـة التجـارة العالميـة، وإتاحـة حيز كافٍ

للبلـدان فـي مجال السياسـات يمكنها مـن تنفيذ سياسـاتها الوطنية 

للتكيـف مـع تغيـر المنـاخ. وثمـة حاجـة إلـى اتبـاع نهُج قائمـة على 

عـلأن عـن نقـل التكنولوجيـا الخضـراء والحـد مـن  الحوافـز مثـل الإإ

بـراءات الإختـراع المتعلقـة بهـذه التكنولوجيات.

ه عام يحـدث فيـه تحول في  وقـد يثبـت عام الجائحـة أنّـَ

الطريـق إلـى صياغـة نهـج أكثـر طموحـاً لتمويـل تحديـات التكيـف 

مـع تغيـر المنـاخ، ولكـن العقبـات كأداء والوقـت قد انقضـى. ومن 

المشـجع أن نـرى الولإيـات المتحـدة تعلـن عـن التزامهـا بتقديـم 

5,7 مليـار دولإر للتمويـل المناخـي السـنوي للبلـدان النامية بحلول 

عـام 2024. ومـع ذلـك، "فـي سـياق كل من الحاجـة والإئمـوال التي 

يتـم إنفاقهـا محليـاً، يعُد هـذا المصطلـح خاطئاً ... فانعـدام تصدٍ

عالمـي حقيقـي للوبـاء يعـد نذيـر شـؤم للعمـل المشـترك بشـأن 

.)Wolf, 2021( "لمنـاخ

ومن الضروري وجود يد طولى تقود المؤسسات المالية 

عاماً وسبعين  خمسة  زهاء  فقبل  المستويات،  جميع  على  العامة 

ساعدت خطة مارشال على تحقيق الرخاء المشترك بين الإقتصادات 

للبشرية  تحدياً  المناخ  تغير  يشكِّل  واليوم،  الحروب.  مزقتها  التي 

هذا  وتناول  مماثلأً.  واستراتيجياً  واستباقياً  متكاملأً  نهجاً  يتطلب 

الفصل بالنقاش قائمة من الخيارات. بيد أنَّ إنشاء صندوق هيكلي 

البلدان  مواءمة  إعادة  يدعم  أن  شأنه  من  المنحى  أخضر  عالمي 

النامية ويوفر التمويل لكل من مبادرات التكيف والتخفيف بحسبانها 

النامية  البلدان  أولوية ملحة. وسيحقق ذلك منافع لإ تقتصر على 

أيضاً. وسيساعد ذلك  المتقدمة  الإقتصادات  بل وتشمل  فحسب، 

القدرة على  الدورية وتعزيز  للتقلبات  إقامة مصدات مضادة  على 

دماج في المجتمعات على الصعيدين المحلي والوطني  الصمود والإإ

درجات  ارتفاع  إبقاء  على  قادر  نمط  نحو  الموجه  النمو  وتحقيق 

الحرارة العالمية دون درجة 1,5 المئوية الحرجة.

الحواشي

.WT/CTE/W/249 )1(

https://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/ )2(

wto-members-assess-mc12-options-for-trade-

.environmental-sustainability-work/

https://www.wto.org/english/docs_e/ انظر )3(

.legal_e/04-wto_e.htm

https://www.wto.org/english/thewto_e/ انظر )4(

.minist_e/min01_e/mindecl_e.htm

https://www.mfat.govt.nz/en/media-and- )5(

resources/climate-change-ministers-express-

support-for-the-agreement-on-climate-change-

.trade-and-sustainability-at-cop25/

وروبي 
ئ

الإ الإتحاد  يعتزم  علأم،  الإإ وسائل  لتقارير  وفقاً  )6(

يرادات السنوية المتوقعة البالغة 10 مليارات  استخدام الإإ

لسداد  الكربون  حدود  لضريبة  المزمعة  آلياته  من  يورو 

Financial التعافي  تدابير  بسبب  تكبدها  التي  الديون 

)Times )2021. وستجمع ضريبة حدود الكربون في الإتحاد 

وروبي قرابة 10 مليارات يورو سنوياً. 6 تموز/يوليه.
ئ

الإ

يمكن أن يساعد هذا التنازل بشأن المناخ، حسب طريقة  )7(

الجمود  معالجة  في  أيضاً  السلأم  بند  و/أو  إعــداده، 

التنظيمي الناتج عن الإآليات القانونية مثل تسوية المنازعات 

بين المستثمرين والدول التي توسع بشكل غير متناسب 

نطاق اختصاص المستثمرين على عملية وضع السياسات 

العامة، وغالباً ما يكون ذلك على حساب المبادرات المراعية 

.)Tienhara, 2017( للمناخ والتنمية

نشطة العامة التي تقلل من 
ئ

يوجه تمويل التخفيف إلى الإ )8(

انبعاثات غازات الدفيئة وتتوافق مع التنمية المنخفضة 

أو البناء  المتجددة  الكهرباء  توليد  مثل  الإنبعاثات، 

المقتصد للطاقة. ويرتبط تمويل التكيف بمشاريع معينة 
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وقروض خاصة بمواقع بعينها تؤثر تأثيراً مباشراً في التعرض 
لتغير المناخ، مثل تحسين قدرة الدول الجزرية الصغيرة 

على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية.

على النحو الملأحظ في الفصل الثالث بشأن بالإستثمار  )9(
للتمويل  محتملة  متعددة  مصادر  توجد  التخفيف،  في 
المطلوب.  الإستثمار  هدف  تحقيق  من  البلدان  لتمكين 

انظر كذلك تقرير التجارة والتنمية لعام 2019.

الإعتماد  ومخاطر  حــدود  بشأن  المزيد  على  للأطلأع  )10(
الإستثمار  في  المبادرة  زمام  لإئخذ  الخاص  التمويل  على 

.Fancy, 2021 المستدام، انظر

وروبي 
ئ

الإ يشمل ذلك أستراليا وبعض مؤسسات الإتحاد  )11(
الدانمرك والسويد وسويسرا أكثر من  وهولندا. وقدمت 
95 في المائة من مساهمتها في شكل منح. وفي الوقت 
نفسه، حققت النسبة الصغيرة نسبياً من المنح المقدمة 
من بلدان قدمت مبالغ أكبر بكثير في المجموع، مثل ألمانيا 
Oxfam,( واليابان، مبلغاً كبيراً من حيث القيمة المطلقة

2020:10(. وتتمثل النقطة الرئيسية في أنَّ تقديم المنح 
من جميع المصادر ينبغي أن يزداد.

https://www.cl imatepolicyinit iat ive.org/ )12(
publication/global-landscape-of-climate-

.finance-2019/

في عام 2015، تعهدت الولإيات المتحدة بمضاعفة تمويلها  )13(
للتكيف من خلأل القنوات المتعددة الإئطراف والقنوات 
الثنائية إلى 800 مليون دولإر سنوياً للبلدان النامية بحلول 
See: https://2009-2017.state.gov/r/ :عام 2020. انظر

pa/prs/ps/2015/12/250495.htm. ومن عام 2010 إلى 
عام 2015، بلغ إجمالي تمويل التكيف 2,57 مليار دولإر 
أمريكي، بمتوسط قدره 428 مليون دولإر أمريكي )وزارة 
إعلأن  أحدث  انظر  تاريخ(.  بدون  الإئمريكية،  الخارجية 
https://www.whitehouse.gov/ هنا:  بايدن  للرئيس 
briefing-room/statements-releases/2021/04/23/
fact-sheet-president-bidens-leaders-summit-on-

.climate/

https://adaptationexchange.org/ انــظــر:  )14(
.adaptationActionAgenda

بيان رداً على تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية  )15(
المعنية بتغير المناخ، 2021. 10 آب/أغسطس 2021.

ليما،  في  رسمياً  تأسست  ولكنها  عــام 2009،  في  بدأت  )16(
48 عددها  البالغ  البلدان  وتمثل  عــام 2015،  في  بيرو 

1,3 مليار شخص وتشمل إثيوبيا، أفغانستان، بابوا  بلداً
بوتان،  بنغلأديش،  بربادوس،  بالإو،  الجديدة،  غينيا 
بوركينا فاسو، تيمور – ليشتي، توفالو، جزر القمر، جزر 

المالديف، جزر مارشال، جمهورية الدومينيكان، جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جنوب 
سري لإنكا،  سانت لوسيا،  ساموا،  ــدا،  روان السودان، 
غواتيمالإ،  غرينادا،  غانا،  غامبيا،  السودان،  السنغال، 
كمبوديا،  فيجي،  فيتنام،  فلسطين،  الفلبين،  فانواتو، 
مدغشقر،  لبنان،  كينيا،  كيريباس،  كولومبيا،  كوستاريكا، 
المغرب، ملأوي، منغوليا، نيبال، هايتي، هندوراس، اليمن 

.https://www.v-20.org/members انظر

السير ديفيد كينغ، رئيس مركز إصلأح المناخ، أكسفورد،  )17(
يمكن  "هل  تايمز  للفاينانشيال  صوتي  بث  في  سجل 
 .2021 آب/أغسطس   12 المناخية؟"  الإئضــرار  إصلأح 
https://www. التالي:  الرابط  في  عليه  الإطلأع  يمكن 
ft.com/content/5804b93f-8b80-40c4-9b30-

.3d8b9bf8da3d

نستخدم تصنيف البنك الدولي للبلدان في هذه المناقشة. )18(

السودان هو الإستثناء. )19(

https://www.imf.org/external/Pubs/ft/dsa/ انظر:  )20(
.DSAlist.pdf

https://gain. هنا:  المنهجية  على  ــلأع  الإط يمكن  )21(
nd.edu/assets/254377/nd_gain_technical_

.document_2015.pdf

"أعطني موضعاً للوقوف، ورافعة طويلة بما فيه الكفاية،  )22(
وسأحرك العالم".

العلمية  المعايير  "تضمن  المناخ،  سندات  لمبادرة  وفقاً  )23(
شهادة،  على  الحاصلة  والقروض  السندات  أنَّ  الصارمة 
اتفاق  البالغ 2 درجة مئوية في  تتوافق مع حد الإحترار 

باريس".

الإجتماعية  والمسائل  البيئة  الديون  أدوات  أيضاً  هناك  )24(
سندات  أنها  على  والمصنفة  المعتمدة  غير  والحوكمة 
أدوات  تسمى  بالإستدامة.  ومتعلقة  واجتماعية  خضراء 
السندات  الدين الخضراء غير المعتمدة بسندات المناخ أو

المتوافقة مع المناخ.

: Ehlers and Packer, 2017;المثال سبيل  على  انظر،  )25(
Zerbib, 2016; Larcker and Watts, 2019; Hachenberg

.and Schiereck, 2018; Kapraun et al., 2019

Whitney et استناداً إلى عينة من 27 بنكاً أخضر من قبل )26(
.al., )2020(

قد يتمثل أحد أجزاء المسار في استهداف المستثمرين على  )27(
نطاق صغير الملتزمين، وليس المؤسسات الكبيرة فقط. 
وأطلق بنك كونيكتيكت الإئخضر الذي تأسس في عام 2011
برنامجاً الإئخيرة  الإآونة  في  المتجددة  الطاقة  على  ويركز 
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1000 بقيمة  شرائح  على  شراؤه  يمكن  للسندات  مبتكراً 

و"المواطنين  المعيشية  للأئسر  عاماً  على مدى 15  دولإر 

أنظمة  لتمويل  الإئموال  استخدام  ضمان  مع  العاديين" 

الطاقة الشمسية على سطح المباني. بِيع إصدار السندات 

في غضون أسبوعين وتجاوز الطلب المعروض من البنك.

وتصديها  العامة  للمصارف  ول 
ئ

الإ الإستعراض  هذا  كان  )28(

لكوفيد–19 الذي أجراه الإئونكتاد، في منتصف عام 2020

بالتعاون مع الشبكة الإئوروبية المعنية بالديون والتنمية 

ومشروع الخدمات البلدية وفريق مكون من 24 باحثاً وأربع 

جمعيات إقليمية للبنوك العامة والمالية. يمكن الإطلأع 

https://unctad.org/webflyer/ :عليه في الرابط التالي

public-banks-and-covid-19-combatting-pandemic-

.public-finance

لعام 2019 به  المتعهد  دولإر  مليار   65 مبلغ  أنَّ  يبدو  )29(

السابقة، ولكن ذلك  بالسنوات  كبيرة مقارنة  زيادة  يمثل 

يرجع جزئياً إلى أنه يشمل قروض بنك الإستثمار الإئوروبي 

للبلدان الإئوروبية التي لم يتم تضمينها من قبل. وعندما 

التزام  الناشئة والنامية فقط، يظهر  البلدان  يتم تضمين 

قراض لعام 2019 زيادة أصغر، من 43,1 مليار دولإر  الإإ

إلى 46,5 مليار دولإر.

أصدر البنك الإإسلأمي للتنمية صكوكاً خاصة بكوفيد واقترض  )30(

من مصارف التنمية المتعددة الإئطراف الإئخرى. وأصدر 

بنك التنمية الوطني سنداً خاصاً بفيروس كورونا.

https://www.worldbank.org/en/events/2018/ )31(
11/16/from-evolution-to-revolution-10-years-of-

.green-bonds

يكون الإكتتاب في السندات  لإ يزال الطلب مرتفعاً وعادة ما  )32(
الجديدة مفرطاً بشكل كبير حتى عندما تكون كبيرة جداً، 
كما يتضح من عرض قُدم في الإآونة الإئخيرة في أيار/مايو 
2021 لسندات التنمية المستدامة العالية التصنيف لمدة 
خمس سنوات بقيمة 2,5 مليار دولإر. وبدفع عائد سنوي 
قدره 0,963 في المائة، كان لهذا السند واحد من أدنى 
الفروق في القطاع واستحوذت عليه في الغالب المصارف 
من  المائة  في   63 )شراء  الرسمية  والمؤسسات  المركزية 
التقاعدية  المعاشات  صناديق  واستحوذت  صــدار(.  الإإ
المائة(.  في   18( أيضاً  منه  جزء  على  الإئصــول  ومديرو 
https://www.worldbank.org/en/news/press-
release/2021/05/18/world-bank-usd-2_5-billion-
5-year-bond-mobilizes-finance-for-sustainable-

.development

في  والبيئة  التجارة  صندوق  والهند  الصين  اقترحت  )33(
https://docs. انظر:  التفاصيل  من  لمزيد  عام 2011. 
wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.
aspx?language=E&CatalogueIdList=104702,98

548, 101134,90606,71962,99113,92836,94001,

9 2436,5803&CurrentCatalogueIdIndex=0&Full

TextHash=&HasEnglishRecord=True&Has

FrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
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